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القد مه 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام علی البعوث رحمة للعالین سیدنا 
محمد النبي الأمي الهادي الأمين » وعلئ آله وأصحابه الغر الميامين » وعلى أتباعه 
ومن سلك طريق الهدئ بإحسان إلى يوم الدين . 
۰ أما يعد : 
فهذا العمل الفقهي التواضع من الباحث لعالم جلیل » وفقیه علامة ومتبحر 
فهامة » جمع علوم عصره » وأحاط علما با سبقه من العلوم وهو كما سماه مؤلفه 
معین الامة علین معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة على الذاهب الاربعة والذهب 
الظاهري . 
وهو مصدر عظیم ۰ وتراث ثمین ۰ یحتاج لیه العلماء » وتفتقر الیه الکتبات 
الإسلامية علی الستویین العالي والعربي . 
وقد دفعني اٍلی تحقیق هذه الخطوطة ما وجدته فیها من علم عظيم » وخير عمیم 
ينفع المسلمين جميعا » فاستعنت الله وجمعت كل ما وقعت علیه عيناي من مصادرها 
الخطوطة » وراجعت أمهات كتب الفقه والاجماع لاتثبت من العلم والفقه ؛ ولكي 
آضع آمام السلمین مائدة علمية عظيمة ؛ تشبع نهمهم » وتثلج صدورهم وتبسط 
لهم کثیرا ها شق عليهم أو اختلفوا في فهمه وعلمه . 
وأشهد الله أنني عانيت كثيرا في تحقيق هذه المخطوطة لعدة أسباب : 
أولها : أن النسخ المخطوطة بمصر المحروسة نسختان فقط » الأولئ كاملة والثانية 


0 ناقصة وهما موجودتان بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة » وقد صورتهما أكثر من 


مرة لیسهل الاطلاع علیهما . 
والثاني : أن بالنسخة الكاملة بعض الأسطر المطموسة التي لا یستطیع الباحث 
فراء‌تها الا بشق الأنفس ۰ وبعضها يستحيل قراءته . 














5 ۸( معن الام ة على معرفةالوفاقوالخلافيينالائمة 


أولة E‏ ود 6 N E‏ 
من صحة المادة العلمية بالنسختين . 


انیا : توثيق الآيات القرآنية » وتخريج الأحاديث النبوية » وتوثيقها بالرجوع 


ٍلی کتب احدیث الستة . 


الا : توضیح ما یصعب فهمه » وتبسیط ما یحتاج إلى شرح في هامش الكتاب 
بالرجوع الی آمهات کتب الفقه علی الذاهب الاربعة وکتب الاجماع . 

رابغ : التعریف بالاعلام الذین یرد ذکرهم في ثنایا الخطوطة لتوضیح علاقة 
المؤلف بهم »وهل هم من شيوخه أو تلاميذه أو المعاصرين له أو السابقین له . 

خامسا : توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه » والتأكيد على دقة عنوانه وفق ما 
وضعه TT‏ المخطوطة بالعنوان نفسه . وإن كانت المخطوطة مسجلة 
باسم اختلاف الفتهاء كد ر ترا الذي وضعه المؤلف ١‏ معين الأمة على معرفة 
الوفاق بين الآئمة ») . 

وقد بذلت قصارئ جهدي لإخراج الكتاب في صورة مناسبة تليق بمؤلفه وتيسر 
الانتفاع به > لیکون لبنة في بناء الفقه » ومعينا لكل باحث عن أمور دينه » فإن أك 
وفقت فالخير أردت » وإن كانت الأخرئ فحسبى أننى اجتهدت وما توفيقي إلا بالله 
عليه توکلت والیه ماب . 00 1 
دکتور / حمدي الشیخ 

7 

الخامس من ذي القعدة سنة ۱۲۲ ه 


الوافق السادس من دیسمپر سنة ۸۲۰۰۵ 

















خطبة المؤلف 

آشهد الّه آني قد حفظته علی أهل الفقه ‏ الشهود لهم بالصلاح والتقوی 
كالغزالي » والثوري ٠‏ وأبو سعيد الأسطخوي » وقاضي الحرمين ‏ المواقعي ۰ 
والشكى ۰ واين رفعة » والزهري ٠‏ وابن راهويه » واخطابی » وأبو جعفر 
الاستراباذي 8 » والاوردي » والاوزاعي . ۱ ۰ 

ومن آصح الروایات العمول بها ؛ وغیر العمول بها عن الإمامين الجليلين : 
مالك بن آنس ۰ وأحمد بن حنبل » وما اختاره أصحابنا » وما ذهب إليه بعض 
الصحابة والتابعين کابن القاسم » وابن آبي زید » والقاضي عبد الوهاب ‏ والشیخ 
خلیل » وغیرهم كاخوقي في کتابه الوسوم باخوقي » والکتاب الرسوم بالكافي » 
وغیرهم . 

وما ذهب الیه داود الظاهري » ومن تابعه لیکون مندوحة للمشتهی فى 
مطالعته» ومراجعته من تلید الفقهاء » وأهل الفتوی . 5 

واستخرت الله تعالى طويلا » وسمیته معین الامة علی معرفة الوفاق بین 


والذهول. فإن وجدت خللا فسد الخللا » فجل من لا فيه عيب وعلا » والله تعالى 


ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 





(1) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسين النيسابوري القاضي » عرف بقاضي الحرمين شيخ 
أصحاب أبي حنيفة في زمانه بلا مدافعة تفقه على آبي الحسن الكرخي وأبى طاهر الدباس 
وبرع في الذهب . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ت . عبد الفتاح الحلو 
(۲۸۶/۱) . 

0 (۲) آحمد بن محمد بن الحسن الاستراباذي . تفقه علی على بن أبى طالب بن أبى العلاء وروی 

عنه » وتفقه عليه أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الثلجي . انظر الطبقات السنية فى 

تراجم الحنفية : تقي الدين التميمي . تحقيق : عبد الفتاح امعلو » دار الرفاعي (۲/ 4۷) . " 

















معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


الصفحة الأولى من الملخطوطة 
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الصطحة الأخيرة من المخطوطة 
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آبو چعضْر الطحاوي ت ۲۲۱ 
2٩۳۲۲۰۸۵۲ / ۵ ۲۲۱۰۲۳۲۹(‏ ) 
أسمه : 
الازدي (۱) احجري الملصري ‏ أبو جعفر الطحاوي ٩۳(‏ . 
مولده ووفاته : 

ولد سنة ثمان وئلائین ومنتین للهجرة في قرية طحا (حدین قری صعید مصر ‏ 
وکانت وفاته سنة احدی وعشرين وثلاثمئة للهجرة . 
مذهبه : 

تفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفيًا » ورحل الی الشام سنة ۲1۸ هی 
فاتصل بأحمد بن طولون فکان من خاصته وتوفى بالقاهرة. وهوابن أخت المزني. 
منزلته : 

كان نقة ثبتا نبیلا انتهت إلبة رياسة صحاب آبی حنيفة في زمنه ولم یخلف بعده 





. الأزدي : نسبة إلئ أزد الجر وهي نسبة أبي جعفر الطحاوي‎ )١( 
: الطحاوي : نسبة الی طحا وهي قرية بصعید مصر . معجم البلدان (۵۱5/۳) ارجع لین‎ )۲( 


. -الأعلام : الزركلي (۲۰/۱) . ۲ الفهرست : اپن الندیم‎ ١ 

۳ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية : تقي الدين التميمي » ترجمة : عبد الفتاح امحلو 
(۲/ ۵۲). 

؛ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية )۲۸٤ /١(‏ ت : عبد الفتاح الحلو : دار العلوم . 
الرياض . 

۵ البداية والنهاية (۱۷/۱۱) . 7 -لسان الیزان (۲۷۶/۱) . 


۷ هداية العارفین (۵۸/۱) . ۸ -ابن خلکان (۱۹/۱) . 














١‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يينالأئمة 





قال أبو عمر بن عبد البر : كان الطحاوي كوفي المذهب » وكان عانًا بجميع 
المذاهب الفقهية ¢ وروي أنه كان شافعى المذهب 2 وأنه كان يقرأ على المزنى فقال له 
بویا : والله لا جاء منك شيء ؛ فغضب آبو جعفر من ذلك وانتقل اٍلی أبي جعفر بن 

فلما صنف مختصره قال : رحم الّه أبا إبراهيم يعني المزني لو كان حيًا لكفّر عن 
يمينه . 

وذكر أبو يعلئ الحنبلي في كتابه الإرشاد في ترجمة المزني أن الطحاوي المذكور 
خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة ؟ 


0 


شيوخه : 

القاضي آحمد بن أبي عمران الحنفى » وهارون بن سعيد الأيلى » وبحر بن 
نصر الخولاني » وعيسئ بن مثرود ۰ وإبراهيم بن منقذ » ومحمد بن عقيل 
الفريابي» وبكار بن قتيبة . 
تلاميذه : 
قاضى الصعيد » وأحمد بن القاسم بن عبد الله البغدادي المعروف بابن الخشاب 
علي الداودي القاضي شيخ أهل الظاهر في عصره » والحسن بن القاسم بن عبد 
الرحمن الفقيه المصري ٠‏ والقاضي الكبير ابن أبي العوام » وأبو الحسن محمد بن 
آحمد الا خميمي ‏ وابنه أبو الحسن علي بن أحمد الطحاوي » وأبو القاسم سليمان 
ابن أحمد بن أيوب الطبراني صاحب المعجم » وميمون بن حمزة العبيدلي روئ عنه 














1٥ المقدمة‎ 





. أحكام القرآن : في نيف وعشرين جزءا‎ ١ 
. معاني الآثار : أول تصانيفه . مطبوع‎ ۲ 
. بيان مشكل الآثار : آخر تصانيفه . مطبوع‎ -" 
. الختصر في الفقه » وعليه عدة شروح‎ 6 

۵ شرح الجامع الكبير . 

-شرح ابمامع الصغیر . 

۷ الوصایا والفرائض . 

۸ -نقض کتاب المدلسین علی الكربيسي . 

9 الختصر الکبیر في الفقه . 

۰ الختصر الصغیر . 

۱ -مناقب آبي حنيفة . 

۲ النوادر الفقهية في عشرة آجزاء . 

. النوادر واکایات : في نیف وعشرین جزهءا‎ ١ 
. حکم آراضي مکة‎ 4 

۵ - فسم الفيء والغنائم . 

۲ الرد علی عیسی بن آبان في کتابه : حطاً الکتب . 
۷ الرد علی آبي عبید فیما أخطأ فيه . 

۸ - اختلاف الروایات علی مذهب الکوفیین . 
۹ بیان السنة : مطبوع . 

۰ رسالة وکتاب الشفعة : مطبوع . 

. آحکام القرآن‎ ١ 








5 ٍ«_س_س_ فهين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


۲ الاختلاف بين الفقهاء : مخطوط وهو کتابنا هذا (۱) . 
۳ مغاني الا خیار في آسماء الرجال ومعانی الاثار : مجلدات مخطوطة في 
اسطنبول (۲) . 








. الجزء الثاني من هذا المخطوط : بدار الكتب وهو كبير ولم يتمه المؤلف‎ )١( 


أ العلام للزركلي (۲۰۲/۱) آحمد بن محمد . ب الفهرست لابن النديم . 
ج البداية والنهاية لابن کثیر (۱۷/۱۱) . د .لسان الیزان (۲۷۶/۱) . 

















کناب لطهارة ۱۷ 
كتاب الطهارة ) 
وفيه بابان : 
الباب الأول : الوضوء 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في النية 


اعلم أن النية في الوضوء سنة » وفي التيمم فرض عندنا » خلاقًا لنفر من 
أصحابنا » وعند کافة العلماء واجبة في الغسل والتیمم والوضوء ¢ ولو اقتصر علین 
النية وهى بقلبه أجزأته النية بلا خلاف . 

المُصل الثاني : فروض (') الطهارة وسننها 

فالوضوء غسل الوجه وحده من منابت الشعر إلى منتهئ اللحيين طولا » ومن 
الأذن إلى الأذن عرضا عند المالكية » وقال آبو يوسف : البياض الذي بين شعر 
اللحية والاذن لیس من الوجه ولا بجب غسله فی الوضوء ‏ وبه قال مالك . 

والیدین والرجلین مع الرفقین والكعبين » ويمسح ربع الرأس » ويخلل الماء بين 
أصابعه 6 وهسح آذنیه 3 وأجاز أحمد المسح علئ العمامة دون الرأس ¢ ويجوز أن 
مسح على النفين بشرط أن يكون قد لبسهما على طهر » وغيره لم يجز المسح 
فليم 





() معنی الطهارة : هي النظافة والتزاهة عن الأوساخ والأقذار وهي نوعان : : حسية ومعلوية » 
فاطسية تکون طهارة من اخدث الاکبر بالغسل ومن احدث الا صغر بالوضوء . والطهارة 
المعنوية نجاسة الكافر والمشرك قال تعالى : نما المشركون نجس [التوبة .[YA:‏ 

() فرائض الوضوء : يقول الله تعالی : «3 يا أنه دين آشوا شم ای الصللة فاضتوا ودک 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برووسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنا فَاطْهَرُوا * 
[المائدة: 5] . تحدد الآية الكريمة فرائض الوضوء وهي غسل الوجه واليدين مع ا مرافق 
وغسل الرجلين مع الكعبين» ومسح الرأس . 





۱/۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





يجب مسح الاذنین » والسنة فیهما مرة واحدة . 
والسح ثلاثة سنة » وقال آحمد : والتسمية في بدء الوضوء سنة » وقیل : 
مستحبة ولیست بواجبة . 
وفي رواية عن آحمد : والتسمية في بدء الوضوء سنة » وقیل : مستحبة ۱ 
ولیست بواجبة . 
۱ واضتح الروايتين عن الخسدا انها وايغبة::. وحكئن عن داود قال : لا يصح 
۱ الوضوء لا بها » سواء ترکها عامدا آم ناسیا . 
وقال اسحاق : |ن نسیها آجزآته طهارته والا فلا . 
وغسل الیدین قبل ادخالهما في الاناء ابتداء للمستیقظ من نومه سن 
ومستحب عند الثلاثة » غیر واجب بالاتفاق . 
ویحکی عن آحمد آنه آوجب ذلك من نوم اللیل دون النهار . 
وقال فيه الظاهرية بالوجوب مطلقًا حدیث النبي و2 : « فإن أحدكم لا يدري 
آین باتت یده» (۱.. 
ومسح جمیع الرآس عندنا وعند الثلائة : الشافعي ومالك وآحمد واجب » 
والوالاة في الوضوء سنة عندنا » وقال مالك : واجبة . 
وللشافعي قولان : آصحهما : آنه سنة » والشهور عند آحمد آنها واجبة . 


واستحبوا علین آنه لا یستحب تنشیف الاأعضاء من الوضوء . 


(۱) صحیح مسلم : امحدیث رقم ۲۳۷ . 
سئن الوضوء : الضمضة والاستنشاق والاستثار » ومسح الأذنین » وتخلیل الاء بين 
الأصابع » والتسمية» ومسح الرآس کاملة . 
ما یعفی عنه من النجاسات عند الإمام مالك : ما يصيب الطبيب والجراح والجزار » 
ويستحب إعداد ثوب للصلاة . ما يصيب ثوب العامل من بول أو روث خيل أو بغال أو 
حمير إذا كان تمن يباشر عملها ورعيها . أثر الذباب أو الناموس . ما يصيب الثوب من طين 
أو مطر . المذة السائلة من دمامل فيعفئ عما سال منها . ما لا يدركه البصر من النجاسة . 











كتاب الطهارة 1 
هل يصلي بالوضوء أكثر من صلاة ؟ 

وفي رواية غیر مشهورة لاحمد : فله أن يصلي ما شاء ما لم ينتقض وضوؤه 
بالاتفاق . 


وحكي عن النخعي أنه كان لا يصلي بوضوء واحد آکثر من خمس صلوات . 
وقال عبيد الله بن عمير : يجب الوضوء لكل صلاة » واحتج بقول الله تعالى : 
#إذا منم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى المرافق اس برءوسكم 

وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة: 5] . 


المصل الثالث :في أسباب الحدث :1 نواقض الوضوء ] )١(‏ 
الأول : الخارج من أحد السبيلين مطلقًا » والرعاف من الأنف والدم الخارج من 
جرح آو من القبل آو الدبر » وٍمساك الذکر » وسلس البول . 
حکم الني 2 والمنى نجس عند مالك 2 والأصح من الشافعي وأحمد أنه طاهر 
الشخين » ومن المرأة الأصفر الرقيق » وما دام رطبا یغسل الثوب ‏ فانه لا یطهر الا 
بالخسل » وإن كان يابسا فرك » وإذا فرك ثم أصابه الماء تعود النجاسة إليه عند أبي 
وخروج الریح من الدبر » وزوال العقل » والحيض والنفاس والاستحاضة . 
الماء الذي يتم به الوضوء : الاء الطهور الطاهر في نفسه الطهر لغیره کماء السماء آو نبع 
الأرض » ما لم ت: تتغير أوصافه : اللون والطعم والرائحة . 
الماء المكروه للوضوء : الماء المستعمل لوضوء شخص سابق » وما ولغ فيه الكلب » والماء 
فيه سؤر حيوان غير مآكول » وما وقع فيه سؤر حيوان مأكول إذا كان قليلا . 
مندوبات الوضوء عند الحنابلة : استقبال القبلة » والسواك عند المضمضة » وغسل 
انظر : الفقه علین الذاهب الاربعة (۱/ )۸٩‏ . 





۲۳۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





مس الفرج آو الذکر : 

واتفقوا علین أن من مس فرجه , بعضو من أعضائه غير يده لا ينتقض وضووه 

طلعّا (۱) . 

وقال الشافعی : ینتقض بالس بباطن الکف دون ظاهره من غیر حائل » سواء 
آکان بشهوة آم بغیرها » والشهور عن آحمد آنه ینتقض بباطن کفه وبظاهره . 

والراجح من مذهب مالك : آنه ٍن مسه بشهوة نقض والا فلا . 

آما من مس فرج غیره فقال الشافعي وآحمد : ینتقض وضوژه ۰ سواء آکان 
الملموس صغيرا أم كبيراً » حيًا أم ميتا . 

وقال مالك : لا ينتقض بمس الصغير » وقال أبو حنيفة : لا ينتقض . 
مس الميت والأمرد : 

وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس الميت ولو من غير حائل » واتفق 
الثلاثة علئ أنه لا يجب الوضوء علئ من مس الأمرد ولو بشهوة » وقال مالك 
والثلاثة : لا ينقض وضوؤه . 
حكم لمس المرأة : 

وعن آحمد رواية آنه لا یتقض ‏ واختلفوا فی لس الرجل الرأة فذهب مامنا 
إلى أنه لا ينقض إلا أن ينتشر ذكره باللمس ۰ وقال محمد بن الحسن : لا ینقض وان 
انتشر . 

وقال مالك وأحمد : إن كان بشهوة انتقض وإلا فلا . 

وقال إمامنا : إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض » وإن حلت كره منه ولم تنتقض . 


)١(‏ قال 44 : « هل هو إلا بضعة منك » قال الترمذي : هذا الحديث أحسن شيء يروئ في هذا 
البات . 








کتاب الطهارة ۲۱ 





والراجح من مذهب الشافعي آن اللموس کاللامس وهو مذهب مالك . 
حکم وضوء النائم : 

والنوم مضطجعا آو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه سقط فلا ينتقض » واختلفوا 
فیمن نام علی حالة من آحوال التمکن ۰ فقال آبو حنيفة : لا ینتقض وضووه » وان 
طال نومه ۰ فان وقع علی جنبه أو اضطجع انتقض . 

وقال مالك : ینتقض في حال ال رکوع والسجود إذا طال دون القیام والقعود . 

وقال الشافعي : ان نام مکنا مقعدته لم ینتقض ‏ وقال في القدیم : لا ینتقض 
وهي هيئة من هيئات الصلاة . 

وعن أحمد روايات أصحها : أنه إن طال نوم القائم والقاعد والراكع والساجد 
فعليه الوضوء . 

قال الخطابي : هذه أصح الروايات » والأقوئ عند الشافعي بين طول النوم 
وقصره ما دام ممكنا مقعدته من الأرض ؛ إذ النوم ليس بحدث في نفسه » وإنها مظنة 
الحدث . 
الخارج من البدن من غير السبيلين 210 : 

الخارج النجس من البدن من غير السبيلين كالرعاف والفصد والحجامة » قال أبو 
حنيفة بوجوب الوضوء بالدم إذا سال » وإن كان بلغما فغير ناقض عند أبي يوسف ء 
وقال به الشافعي ومالك ولا وضوء عليه . 

وقال آحمد : ان کان کثیر] فاحشاً نقض رواية واحدة ‏ وان کان یسیرا ففیه 


روایات . 


القهقهة فی الصلاة : 
القهقهة في كل صلاة ذات رکوع وسجود تبطل الصلاة بالجماع وتنقض 


() یخرج من غیر السبیلین 8 القيح من الدمامل » والدم » أو بسبب جرح وكل ذلك نجس ينقض 
الوضوء. 








۴ _معاالأمةعلی»معرفةالوفاق والخلافین‌الانمة 
الو ضوء آیضا عندنا.» وقالت الثلائة : لا تنقض (۱) . 


الصحابة كابن غمر وأبي هريرة » وزید بن ثابت بایجاب الوضوء منه . 

وأكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء عندنا ¢ وعند مالك 3 وعلی الراجح في 
مذهب الشافعى » وقال أحمد : ينقض . 
حكم مس المصحف للمحدث : 

ولا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع 2 وحكى عن داود وغيره 
الواز ۰ ویجوزحمله بغلافه وبعلافة الا عند الشافعى ¢ ويجوز حمله عنده فى 


7 


أمتعته » وقلب ورقه بعود . 


حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث : 
واتفقوا على أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث فإنه باق علی طهارته » إلا 
مالكا فإن ظاهر مذهبه أنه يبنى علئ الحدث ويتوضا 99 . 


وقال الحسن : إن شك فى الحدث وهو فى الصلاة بنئ على يقينه » وبقي في 
صلاته » وإن كان فى غير الصلاة أخذ بالشك . 


)١(‏ ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة » ولا بأكل لحم جزور جمل أو قعود ولا بتغسيل 
الميت » والحنابلة قالوا : ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور » وتغسيل الميت . انظر الفقه على 
الذاهب الأربعة (۱/ ۱۰۳) . 

(۲) لا ینقض الوضوء بالشك في احدث ولذلك صورتان : ۱ - آن یتوضاً بيقین ثم يشك هل 
أحدثت بعد ذلك الوضوء ؟ وهذا الشك لا ینقض وضووه ؛ لأنه شك في حصول احدث 
بعد الوضوء . 7 أن يتوضاً بيقين ويحدث بيقين ولکنه يشك هل توضاً قبل احدث؟ فیکون 
وضوؤه قد انتقض باحدث . 











كتاب الطهارة ۲۳ 





استقبال القبلة واستدبارها فی الاستنحاء (۱) : 

ويجوز استقبال القبلة واستدبارها فى الاستنجاء ¢ فى الجنان والصحراء » علد 
مالك والشافعي 3 وفي أشهر الروايات عن أحمد 2 وقال داود : يجوز الاستقبال 
ا 
حكم الاستنجاء 7 : 

الاستنجاء سنة ( وقيل : مستحب ۰ وعندنا وعند مالك واجب 2 وان صلین 
ولم یستنج صحت صلاته 
كيفيته : 

عند الشافعي : لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار عن أقل من ثلاثة 
أحجار » وكذلك عند أحمد » وان وجد حجرا 9 احرف اا ولا يجوز 
الاستنجاء بالآجر والمخشب بالإجماع » ولا يستنجي بعظم ولا بروث » ولا بطعام . 

وقال داود : يجوز بما سوئ الأحجار . 


والشافعي قال : لا يجزئ في الاستنجاء عظم ولا روث : 





)١(‏ تعريف الاستنجاء : هو إزالة الخارج من أحد السبیلین » القبل آو الدبر -عن الحل الذي خرج 
نه اهارا ناه و ]نا وال ار 

(۲) حکم الاستتجاء : فرض فیجب الاستنجاء من کل خارج نجس ولو کان نادر كالودي والمذي 
والدم وغیرها ؛ ویجوز ترك الاستنجاء عند عدم خروج شيء . 
ادابه : يجب الاستبراء وهو إخراج ما بقي في المخرج من بول أو غائط » وأن يبتعد عن الماء 
الراکد » والقبرة فقد روی جابر عن رسول اله 3 آنه نهئ أن يبال بالماء الراكد . رواه مسلم 

ماجه : صحیح مسلم (۰۱ ۲ وابن ماجه (۱۲/۱) . وأن يبتعد عن موارد 

الاء» ومحل مرور الناس » ویحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة آو استدبارها في الفضاء 
ویجوز في الکنیف « اممام » عند الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) . 





۲٤‏ معین الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الصل الرابع : الغسل من الجنابة وا لحیض والنطاث (۱) 

وجوب الخسل من الجحنابة واخیض والنفاس ۰ وانزال الني علی وجه الدفق » 
والشهوة من الرجل والمرأة في حالة النوم واليقظة» والتقاء الختانين من غير إنزال9() . 

وحكي عن داود وهو قول جماعة أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال ولا فرق بين 
فرج الآدمي والبهيمة » عند الثلاثة . 

وقال إمامنا : لايجب الغسل إلا بنزول المني » ولا يجب إلا بخروج المني من 
الذكر عند الثلاثة . 

وقال أحمد : إذا فكر وانتقل المنى من الظهر إلى الإحليل وجب الغسل . 
غسل الكافر عند إسلامه : 


الوضوء بفضل ماء الرجل أو المرأة : 

ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والحيض باتفاق الثلاثة » وقال أحمد : لا 
يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل ماء المرأة إذا لم يشاهدها » ووافق أحمد على أنه يجوز 
للمرأة الوضوء بفضل ماء الرجل . 


)١(‏ تعريف الغسل : الغسل : إراقة الماء علئ البدن ودلكه » وفي الشرع : استعمال الماء الطهور 
على جميع البدن على وجه مخصوص . 

(۲) موجبات الغسل : إيلاج رأس عضو التناسل في قبل أو دبر » ونزول الني من الرجل أو المرأة 
ولو بالاحتلام » والحيض والنفاس » وموت المسلم الا الشهید فانه لا یفسل ۰ واسلام 
الکافر . 
فرائض الغسل : عند انفية : الضمضة والاستنشاق » وغسل جمیع البدن . وعند 
الشافعية: النية » وتعمیم ظاهر امحسد بالاء . واطنابلة قالوا : فرض الغسل شيء واحد » 
وهو تعميم الجسد بالماء » ويدخل في الجسد الفم والأنف فإنه يجب غسلهما من الداخل کما 
يجب غسلهما في الوضوء . انظر الفقه علی الذاهب الاربعة (۱۳۱/۱) . 











کناب الطهارة ۳۵ 


الطهارة من ایض والنابة معا : 


والمرأة إذا حاضت وهی جنب ثم طهرت أجزأها غسل واحد عن احیض 
والجنابة بالاجماع ۱ . 





صفات الماء الذى تزال به الحنابة : 

وتجوز الطهارة بالماء المطلق » وهو الطاهر في نفسه کماء العيون والبحار 
والابار وان تغيرت بطول المكث ٠‏ وإذا سقطت نحاسة بالحوض ثم دخله ماء 
طاهر » وخرج منه آقل من الاء النجس لا یجوز الوضوء به » وإذا تنجس الحوض ثم 
ورد الماء فلا یتوضاً منه حتی یخرج مثل ما كان فيه ثلاث مرات فی الأظهر » وقیل : 
۳ 
جلد الميتة : 


إذا جف في الشمس طهر عندنا بلا دبغ > وكذلك إذا كان على الأرض نجاسةء 





() تعريف الحيض : الحيض في اللغة : السيلان » يقال : حاض الوادي » إذا سال به الما 
وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمر » وحاضت المرأة إذا جرى دم حيضها › 
ویسمی الحيض الطمث . 
مدة الطهر : أقل مدة الطهر خمسة عشر یوما ۰ فلو حاضت المرأة ثم انقطع حيضها بعد ثلاثة 
أيام مثلا واستمر منقطعا إلى أربعة عشر يوم آو آقل ثم رأت الدم لا یکون حیضا بل هو 
استحاضة » وحكم الاستحاضة كحكم سلس البول تتوضاً لكل صلاة » ولا تمنع من قراءة 
القران ودخول المسجد » ومس الصحف والاعتکاف ‏ انظر الفقه علئ المذاهب الأربعة 
(1/ل/اغ١).‏ 
ما يحرم على الجنب : لا يحل له قراءة القرآن فيحرم عليه قراءة القرآن وهو جنب » كما 
یحرم علیه مس الصحف ‏ ولا دخول المسجد » وقال المالكية : يجوز له الاستشهاد بآية من 
القرآن أو قراءة آية للتحصن من عدو أو شيطان » ويجوز أن يحتمي بالمسجد إذا خاف الأذئ 
ولم يجد له مأوئ سوئ المسجد . 

() ولا یجوز الوضوء باء الورد » وماء العصفر » وأجمعوا علئ أن الوضوء بالماء الآجن ‏ الذي 
يطول مكثه وركوده ‏ من غير نجاسة حلت فيه جائز » وأجمعوا علئ أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فیه نجاسة فغیرت الاء طعما آو لونا آو ریحا آنه جس ۰ وأجمعوا على أن سؤر ما أكل 
مه طاهر ویجوز شربه والوضوء به . ارجع اٍلی ال جماع للنيسابوري ت ۳۱۸ ص ۳۳ . 





۳۹ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وجفت بالشمس طهر موضعها 3 وجازت الصلاة علیها ۰ لا التیمم به »> وکذلك 
فالنار تزیل النجاسة عندنا خلافا للشافعي . 

كل ما وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به رد لقول مالك أو كثيراً اقول 
الا 

ولا یفسد الاء وجود السمك والضفدع الائي والسرطان 0 

وفی تجاسة ال"دمي بالوت قال [مامنا: بطهر بالغسل . 
وضع اليد في الماء إذا كانت يد جنب آو حائض : 

واخنب والخائض إذا أغمس واحد منهما يذه فى الماء لما بات علین طهارته 
پالاٍجماع » وللشافعی قولان : آصحهما: لا ینجس ۰ وهو مذهب مالك وآحمد» 
وقال آبو حنيفة : پنجس . 
من الثلائة طاهرا » والماء نجسه . ۰ 
نجاسة الماء بموت الكائنات فيه : 

السمك إذا لم يطفو لا يزيل طهارة الماء » وينجس الماء يموت الكائنات فيه » 





)١(‏ الماء المتنحس : هو الذي خالطته نجاسة وهو نوعان : الماء الطهور الكثير » وهو لا یتنجس 
بمخالطة النجاسة » إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو رائحة . والنوع 
الثانى : الماء الطهور القليل وهو يتنجس بمجرد حلول النجاسة به سواء تغيرت أحد أوصافه 
أم لا. والحنفية قالوا: إذا سقط في ماء البثر حيوان له دم سائل كالإنسان والمعز والأرنب فإذا 
تفسخ بان تفرق أعضاؤه أو تمعط بسقوط شعره » وحكم هذه ا حالة نجاسة البئر . والمالكية 
قالوا : يتنجس ماء البئر : إذا سقط فيه حيوان بري ولا يتنجس بسقوط البحري كالسمك 
وغيره. الفقه على المذاهب الأربعة )08/١1(‏ . 





کناب الطهارة ۳۷ 





ومذهب آحمد بن حنبل آن الدود التولد فی الاکولات |ذا مات فیه لا ینجسه ویجوز 
الهش ۱ 
إزالة النحاسة : 

أما غسل الاناء والئوب والبدن من سائر النجاسات غیر الكلب والخنزير فليس 
فيه عدد عند الثلاثة » وعند آحمد روایتان : آشهرهما : وجوب العدد في غسل سائر 
النجاسات غیر ولغ الکلب ۰ فانه مس یغسل ما ینجس به غسل سائر النجاسات . 

وعند الشافعي وأحمد : یغسل الاناء من ولوغه فیه سبعا » وقال مالك : هو 
طاهر لا ينجس ما ولغ فيه لكن يغسل الإناء سبعًا » ولو مد الکلب يده ورجله في 
الإناء وجب غسل سبعا للولوغ عند الشافعي خلافا لالك + لأنه نجس » وكذلك 
الخنزير حكمه حكم الكلب يغسل كسائر النجاسات . 

وعند الشافعي يغسل ما تنجس به سبع مرات على الأصح من مذهبه . وقال 
النووي : إنه يكفى فى الخنزير مرة واحدة بلا تراب » وبهذا قال أكثر العلماء » وهو 
الختار عند الشافعي . 

وجلود الیتات کلها طاهرة عندنا !لا جلد الکلب والخنزیر » وفي آکثر الروایات 
عند مالك آنها لا تطهر لکنها تستعمل في الاشیاء اليابسة . 

وعند الشافعي : تطهر ابعلود كلها بالدباغ » إلا جلد الكلب والخنزير وما توالد 


منهما أو من أحدهما . 

وعند أحمد روايتان : أصحهما : لا يطهر ولا يباح الانتفاع بها في شيء كلحم 
الميتة . 
الانتفاع بجلد الميتة : 

وحکی الأوزاعي أنه قال : ينتفع بجلود ال ميتات كلها من غير دباغ » وأما شعر 
الميتة وعظمها وقرنها وسنها وريشها فطاهر . 


وقال الشافعی ِ نجس إلا الآدمى » وکذا الصوف والوبرة . 











۸ ___ مین الامةعلی معرفةالوفاق والخلافین‌الائمة 

وقال مالك : هو طاهر مطلقا ؛ لانه ما لا تحله الوت سواء کان ما یژکل مه 
كالنعم والخيل أو كالحمار والكلب . 

وحكي عن الأوزاعي والحسن أن الشعور كلها نجسة » لكنها تطهر بالغسل . 

واختلف في جواز الانتفاع بها وبشعر الخنزير فمذهبان » ومذهب مالك : 
جواز الانتفاع به للخرزة بعظم الفيل فيجوز بيعه ومنع منه الشافعي » وكرهه أحمد . 
ال حمر : 

أما الخمر فنجس نجحاسة مغلظة کالدم والبول والعذرة » ولو من صغير لم يطعم › 
وحکی عن داود الاصبهاني الظاهري آنه قال بطهارتها ۰ والاصح محریها . 

واتفقوا علی آنها : |ذا تخللت بنفسها طهرت ‏ فان تخللت بطرح شيء فیها 
طهرت وحلت . 

قال آبو حنيفة : مباح تخلیلها » وتطهر ٍذا تخللت ۰ ولو وقع رغیف طاهر في 
الخمر ثم ألقي في الخل طهر الخل وحل أكله » فلو كان نجسًا وألقي في الخل لا يؤكل 
الرغيف » ويستعمل الخل . 
استعمال أواني الذهب والفضة : 

أما استعمال أوانى الذهب والفضة فى المأكول والمشروب والوضوء للرجال 
ولجنا فاك ر 6 و معا واا ره الآ دهي الفا 

وقال داود : إنما يحرم الشرب خاصة » والمضبب ٩۲‏ بالذهب حرام بالاتفاق › 
وبالفضة حرام عند مالك وأحمد والشافعي إذاكانت الضبة كبيرة . 
البئر إذا وقع فيها فأرة وحكم الصلاة إذا توضاً منها: 

اختلف في البئر إذا وقع فيها فأرة أو نحوها » قال أبو حنيفة : إن كانت متفسخة 
أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا فصلاة يوم وليلة . 





(۱) الضیب : المتزج بعضه ببعض ۰ وضب الشيء أدخله بعضه في بعض . 





کناب الطهارة ۳۹ 





وقال أحمد والشافعي : إن كان الماء یسیرا آعاد من الصلاة ما یغلب علئ ظنه أنه 
توضاً منها بعد وقوعها ۰ وان کان کثیرا ولم یتفیر لم يعد » وإن تغير أعاد من وقت 
التغير . 

ومذهب مالك أنه إن كان ميتا ولم تتخير أوصافه فهو طاهر » ولا إعادة على 
الملصلي » وإن كان غير متغير ففيه روايتان » ابن القاسم من أصحاب مالك يقول 
لو اشتبه ماء طاهر بماء نجس : 

لو اشتبه ماء طاهر بنجس فهل يجهد في ذلك ويتحرئ أم لا ؟ 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : يتحرئ ويتوضاً بالطاهر على الأغلب حذره . 

وقال آحمد : لایتحری بل بریق الاواني کلها ویخلخله ٩‏ . 

واختلف مالك رضي الّه عنه - فحكي عنه عدم التحري ۰ وکذلك لو کان معه 
کوبان بجس وطاهر واشتبها صلی في کل منهما عند مالك . 


حكم السؤر إذا سقط في الماء 29 : 

سؤر الآدمي والفرس ٠‏ وما يؤكل لحمه طاهر » وسؤر الكلب والخنزير وسباع 
البهائم نجس عند الثلاثة » وسور ما سواهما طاهر » والأصح من مذهب أحمد أن 
سؤر سباع البهائم نجس . 

وقال مالك بطهارة السؤر مطلقًا » وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما » وسؤر 
الهرة والدجاجة الحلات في البيوت » وسباع الطيور » وسواكن البيوت مثل الحية 
والبقرة الحلالة مكروه ويصح ‏ الوضوء من الماء إذا نزل فيه سؤر حيوان منها ‏ عند 
عدم الماء . 
(۱) خلخل الشيء : جعله غیر متضام . 


() وأجمعوا على أن سور ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به 2 وسر بالضم : البقية 





٣‏ لاغ هين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
حكم الثوب إذا تلوث بدم البراغيث أو الحجامة وطين الشارع : 
ودم البراغيث وموضع الفصد والحجامة » وطين الشارع » عند مالك رضي الله 
عنه ‏ أن القليل معفو عنه . 
النجاسات المخلطة تقدر بدرهم واحد وزنًا إن كان لها جرم (۲ ۰ وان لم یکن لها 
الروث والبول : 
دالو ووت کمن عا اني رفي ا ا وال مالك 
وقال آبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ درق (۲ الطير المأكول كالحمام والعصفور 
طاهر » وماعداه جس . 
وحکی الأوزاعي أن أبوال جميع البهائم الطاهرة طاهر . 
منی الادمی : 
الشافعی -رضی الّه عنه ‏ طهارة المنى إلا من الكلب والخنزير . 
عدم القدرة على | ستعمال الماء : 
من لم یقدر علی استعمال الاء لبعده ميلا » وهو ثلث الفرسخ 7 إذا كان 


(١)الجرم‏ : الجسد . 

(؟) الدرق : الصلب من كل شيء . 

(۲) الفرسخ : مقیاس قدیم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال . والميل البري يقدر بما يساوي 
۹ من الأمتار » والبحري با يساوي ۱۸۵۲ من الامتار . 

















كتاب الطهارة ۳۱ 





خارج المصر 2١7‏ » وبينه وبين المصر ميل واحد جاز له التيمم أو لمرض أو زيادته أو برد 
أو خوف عطش أو أعداء أو سبع أو فقدانه تيمم بكل ما كان من جنس الأرض 
كالتراب والرمل واحجر والفورة (۲) . 
الصعيد الذي يتيمم به : 

واختلف في نفس الصعيد فقال الشافعى وأحمد : الصعيد : التراب ولا يجوز 
ديك طاهر . اونالرمل Eg‏ ۱ 
يجوز بما انفصل من الأرض كالنبات . 
شروط صحة التيمم © : 

وطلب الماء شرط لصحة التيمم عند الشافعي ومالك » وقال إمامنا أبو 
حنيفة ‏ رضي الله عنه : ليس بشرط . 

وعند أحمد روايتان : أصحهما : وجوب الطلب . 

وأجمعوا علئ أنه يجوز التيمم للجنب كالمحدث » وعلى أن المسافر إذا كان معه 
ماء وخشي العطش أن يحبسه لشربه ويتيمم . 


كيفية التيمم 9 : 


والسح في الیدین یکون للمرفق عندنا ¢ وعلین الجديد من قولي الشافعي 2 


. المصر : القطر أو المكان الذي يعيش فيه‎ )١( 

(۲) الفورة : من ابل آعلاه وظهره . 

(۳) وآجمعوا آن السافر اذا کان معه ماء وخ خشي العطش آنه يبقي ماءه للشرب ویتیمم » وأجمعوا 
علی آن ا ا ل ۱ 
خروج الوفت لا إعادة عليه » وان وجد الاء قبل دخوله في الصلاة فطهارته تتقض وعلیه آن 
یعید الطهارة ويصلي . انظر الم جماع للنيسابوري ص 5" . 

(4) مفهوم التیمم : القصد » ومنه قوله تعالی : ولا تیمموا الخبيث منه تفقون » [البقرة ۳ 
وهو مشروع بالکتاب والسنة والوجماع قال تعالی : وان کنتم مرضی أو علي سفر أو جاه 
أحد نكم من الغائط و لامستم النساء فلم تجدوا ماء تما صعیدا طیا فامسحوا بوجوهکم 
وأيديكم منه منه © [المائدة :1 ]. ك 
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۳۲ 


معین الأمة علی معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وعند مالك والشافعي : السح الی الرفق مستحب والی الکوعین جائز . 

وحكي عن الزهري أنه قال : المسح إلى الآباط . 

وأجمعوا علی آن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ٠‏ إن 
وجد الاء بعد خروج الوقت لا |عادة علیه (۱) . 

وقال آبو حنيفة : بطل تيممه ويلزمه الخروج من الصلاة » واستعمال الماء إلا في 


الجنازة والعيدين . 
وقال الشافعي : کانت الصلاة ما یسقط فرضها بالتیمم لم یبطل تیممه ۰ 


وآجمعوا آنه ٍن آدرك الاء بعد فراغه من الصلاء لا اعادة علیه 3 وان کان الوقت 


ه. 


وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : إن التيمم كالوضوء يصلئ به من الحدث إلى 
احدث . وبه قال الشوري » والحسن . 
هل يجوز الجمع بين أكثر من صلاة بتيمم واحد ؟ 

وعند الثلاثة الجمع بين فرضين بتيمم واحد يسن في رأي للحاضر والغائب ۰ 
واتفقوا على أن التيمم يرفع الحدث علئ الاستمرار لجميع الصلاة . 

ويجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر » واتفق الثلاثة على جوازه إن 
خيف فوات الوقت . 


وقال الشافعي : يعيد على الجديد من مذهبه » ومن لم يجد ماء ولا ترابًا » 


- أركانه : النية ؛ والصعيد الطهور » ومسح جميع الوجه ولو بيد واحدة أو إصبع » ومسح 
اليدين مع المرفقين . 
مبطلات التيمم : هي مبطلات الوضوء ويزيد عليها زوال العذر المبيح للتيمم كأن يجد الماء 
بعد فقده آو یقدر علین استعماله . الفقه الذاهب الاربعة (۱/ ۱۸۰) . 

. وإن وجد الماء قبل خروج الوقت فعلیه ٍعادة الصلاة باستخدام الاء‎ )١( 





كتاب الطهارة ۳ 





وحضرته الصلاة قال أبو حنيفة : لا يصلي حتئ يجد الماء أو التراب أو ما هو من 
حشيش الارضن (۲۱.. 
الأجزاء ‏ الأعضاء ‏ في التیمم : 

اختلف الأئمة في الأجزاء في التيمم . فقال أبو حنيفة في الرواية : إنه ضربتان 
[حداهما للوجه والاخری للیدین والرفقین » ومذهب الشافعي كمذهب أبي حنيفة 
يكون للوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين . 





)١(‏ وأجمعوا علئ أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت ‏ وذلك بعد آن طلب الاء فلم يجده ‏ ثم 
الماء انتقضت طهارته . وأجمعوا علئ أن لمن تطهر بالماء أن یم المتيممين . ارجع إلى 
الا جماع للنيسابوري ۱ ۳ . 
حکم من عجز عن الوضوء والتیمم [ فاقد الطهورية ] : من عجز عن الوضوء والتیمم لرض 
شديد أو حبس في مكان ليس به ما يصح التيمم عليه فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت 
بدون وضوء وبدون تیمم » والغرض إنما هو إظهار الخشوع والخضوع لله عز وجل في جميع 
الأحوال . الفقه علئ المذاهب الاربعة (۱۸۱/۱) . 








۳ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب المسح على الخطين )١(‏ 
طهارة كاملة » فمن لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث فإن كان مقيمًا مسح يوم 
وليلة » وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها . 
ویسح التوضیی على خفیه مرة واحدة ابتداژها عقیب الحدث واتفقوا علین 
جوازه في الحضر إلا رواية عن مالك » وهو مؤقت عندنا » وعند الشافعی وأحمد عا 
وقال مالك : لا توقيت لمسح الخفين » یسح لابسه مسافرا کان آم مقیماً ما بدا 
والسنة أن يمسح أعلئ الخف وأسفله عند الثلاثة » وقال أحمد : إن مسح أعلاه 
واقتصر علیه آجزآه بالاتفاق ۰ وإن اقتصر علی أسفله لم يجزه بالإجماع : 
قدر الاجزاء في السح : 
تحت القدم آعاد الصلاة عنده استحبابا . 
(۱) شروط الخف الذي يجوز المسح عليه : 
؟- أن لا ينقص ستر الخف للكعبين ولو قليلا » فلو كان به فروق يظهر منها بعض القدم فان 
5 أن يكون طاهرا وأن يلبسهما بعد تام الطهارة بالماء . انظر الفقه على المذاهب الأربعة 
۷ 
مدة المسح على الحفين: يسح المقيم يوما وليلة » ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها سواء كان 
السفر سفر قصر آم لا » وسواء کان الاسح صاحب عذر آم لا . الفقه علی المذاهب الأربعة 
1/0( . 








کناب الطهارة ۳۵ 





وآجمعوا علی آن السح علئ الخفين مرة واحدة يجزئ » وعلى أنه إذا نزع أحد 
الخفين وجب عليه نزع الآخر . 

واتفقوا علئ أن ابتداء مدة المسح في الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح . 
وعن زمانه أنه من وقت المسح . 

واتفقوا علئ أنه إذا انتقضت مدة المسح بطلت طهارته » إلا مالكًا فإنه على أصله 
في ترك مراعاة التوقيت . 

ان نی ات رن ری افو لكاي کی بت ره ف هن 
الرجلين قال أبو حنيفة : إن كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع لم يجز المسح عليه » إن 
كان دونها جاز . 

وقال الشافعي في الجديد الراجح من مذهبه : لم يجز المسح عليه وهو مذهب 
أحمد » وقال مالك : يجوز المسح علئ الخف المخرق بكل حال . 

وقال النووي : يجوز المسح ما دام يمكن المشي فيه » 

وقال الأوزاعي : يجوز المسح على ما ظهر من الخف وعلئ باقي الرجل . 

وقال أبو حنيفة : يجوز المسح على الجرموقين 217 إلا أن يكونا بجلدين وبه قال 
الشافعي ومالك . 

وقال أحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا لا يشف الرجلان منهما . 

الحیضص 
هو دم يفصده رحم امرأة مسلمة » وهو الدم الخارج من الرحم في وقت معتاد؛ 





» الجرموق : غطاء للقدم مأخوذ من الجلد كالذي يلبس فوق الحذاء ليحفظه من الماء أو الطين‎ )١( 
. وأجمعوا عائ أنه إذا توضأ وأكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما‎ 
وأجمعوا علئ أنه إذا توضاً إلا غسل إحدئ رجليه فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرئ‎ 
EE gE وأدخلها الخف أنه ظاهر » ارب جح إلى الصاح‎ 
المغيرة عن أبيه قال : كنت مع رسول الله َيه ذات ليلة في سفر فذكر الوضوء قال : : ثم‎ 
. أهويت لأنزع خفيه فقال رسول الله كك : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما‎ 








5م 6 .دنس _ههينالأمة على معرفةالوفاق والخلافيينالأئمة 


وعند الشافعي : هو الدم الأسود الخارج منه الألوان كلها سواء سواد أو حمرة أو 
خضرة . 

وأجمعت الأئمة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها )١(‏ » 
ولا يجب عليها قضاء » وحرم عليها الطواف بالبيت » واللبث في المسجد » وحرم 
وطؤها حتى تغتسل من الخيض عند الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد » وهو المختار 
في مذهبنا . 
سن انقطاع الحيض : 

واختلفوا هل لانقطاع الحيض مدة ؟ فقال أبو حنيفة فيما رواه الحسن بن زياد 

وقال محمد بن الحسن : خمس وخمسون سنة . 

وقال مالك والشافعي : لیس له حد » وافا الرجوع فيه لاختلاف العادات في 
البلدان » فإن الحيض باختلافها في الحرارة والبرودة . 

ون ایند خلات,زوانات: < اداه تون عمطلا وا ان 
عربيات فستون أو نبطيات فستون » أو أعجميات فخمسون . 
أكثر الحيض وأقله : 

وأقل الحيض ثلائة آيام وأکثره عشرة آیام » وعند الشافعي في الشهور عنه 
وأحمد يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها . 

وعند مالك ليس لأقله حد » ويجوز أن يكون ساعة » وأقل طهر عن الحيض 
TE‏ 

وقال مالك : إذا علم مدة الحيضين وقتا يعتمد عليه » وعند بعض أصحابه أن 
أقله عشرة أيام » ولا حد لأكثره بالإجماع . 


)١(‏ وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض . وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من 
الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها . وأجمعوا علی آن علیها قضاء ما ترکت من 
الصوم في أيام حيضتها . انظر : الإجماع للنيسابوري 79 . 
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ما يجوز الاستمتاع به من الحائض : 

يستمتع من الحائض با فوق الإزار فقط ۰ ولا یقرب ما بین السرة والركبة فإنه 
حرام عندناء وعند الشافعي في الجديد الراجح من مذهبه . 

وأحمد في إحدى روايتيه : يستغفر الله » ويتوب إليه ولا غرم عليه ٠‏ وقال 
الشافعي في القدیم : يلزمه الغرامة وفي قدرها قولان : المشهور : وجب دينار في 
إقبال الدم ونصفه في إدباره . 

وقال أحمد : بدینار آو نصف ۰ ولا فرق عنده بين إقبال الدم وإدباره ٠‏ وإذا 
انقطع دم الحائتض قال أبو حنيفة : إن انقطع لأكثر الحيض جاز وطؤها قبل الغسل » 
وإن انقطع لدون أكثر الحيض لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة . 

وقال الشافعي : لا يجوز وطؤها حتئ تغتسل » وإن كان الانقطاع لأكثر 
الحيض ٠»‏ وقال الأوزاعي وداود : إذا غسلت فرجها جاز وطوها . 
التيمم يرفع الحدث عن الحائض : 

ولو طهرت احائض . ولم تجد ماء قال آبو حنيفة في الشهور عنه : لا يجوز 
وطوها حتی تتیمم . 

وقال مالك : لا يجوز وطؤها حتى تختسل ۰ وقال الشافعي وآحمد : متی 
تیممت حلت . وتقراً ما شاءعت وهو مذهب داود . 
هل تحيض الحامل ؟ 

قال أبو حنيفة : لا تحیض . وقال مالك : تحیض ۰ وعن الشافعي قولان : 
آصحهما : آنها لا حیض . 


أكثر الحيض وأقله : 

واختلف في أكثر الحيض وأقله فقال أبو حنيفة : تمحكث أكثر الحجيض » وهو عنده 
عشرة آیام » وعن مالك روایتان آشهرهما وهي رواية ابن القاسم وغیره 3 تمكث أكثر 
ایض وهو خمسة عشر یوما » ثم تکون مستحاضة . 
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وقال الشافعي : إن كانت مميزة رجعت إلن تمييزها أو غير نميزة قولان : 
أحدهما: ترد إلى غالب عادة النساء وهي ست أو سبع . 

وعن آحمد روایات : آشهرها : تغکث آکثر عادة النساء ۰ وأما المميزة وهي التي 
تميز بين الدمين ۰ أي 1 التي تفرق بين دم اخیض ودم الاستحاضة بالدم والقوام 
والريح » فان دم احیض آسود خين » ودم الاستحاضة رقیق آحمر » لا نتن له . 


مدة نهاية احیض : 

عند مالك والشافعي علی إقبال الدم وإدباره » فتترك الصلاة عند إقبال الحيض 
فان آدبرت اغتسلت وصلت . 

وقال آبو حنيفة : ترد إلى عادتها إن كان لها عادة » وان لم تكن لها عادة فلا 
اعتبار بالتمییز بل کث آقل احیض ۰ وقال مالك : لا اعتبار بالعادة » وإنما الاعتبار 
بالتمييز فإذا كانت ميزة رده إلى التمييز وإلا لم تحض أصلا وتصلي أبدا » هذا في 
الشهر الثاني والثالث . 

آما فی الشهر الاول ففیه روایتان : آشهرهما : آنها عکث آکثر ایض » وظاهر 
مذهب الشافعي آنها ٍن کان لها عادة وقییز قدم التمییز علی العادة . فان عدمت 
التمييز ردت إلى العادة . فان عدمتهما معا صارت مبتدأة وقد تقدم حکمها . 

وقال أحمد : إن كان لها عادة وتمييز ردت إلئ العادة فإن عدمتها ردت إلى 
التمييز » وإن عدمتها فعنه روايتان : إحداهما: تمكث أقل الحيض ٠.‏ والثانية : غالب 
عادة النساء سا و سب » وهي رواية عند مالك . 


التفاث (۱) : 


۰ (۱) تعریف النفاث : دم يخرج عند ولادة المرأة أو قبلها بزمن يسير أو معها أو بعدها 3 ولو شق 
بطن الرأة ولو خرج منها الولد فانها لا تکون نفثاء» وان انقضت به العدة . آما السقط فان 
ظهر بعض خلقه من إصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه فهو ولد تصير المرأة بالدم الخارج عقبه 
تفثاء . 5-5 











کناب الطهارة ۳۹ 
مدة التفاث 

واختلفوا في آکثره فقال آبو حنيفة واحمد : آربعون یومّا » وقال الشافعي : 
م 

ولو انقطع دم التفاس قبل بلوغ الغاية فقد آجاز الثلائة جواز وطتها من غیر 
كراهة . 





= ما يحرم فعله على الحائتض والنفثاء : يحرم عليها مباشرة الأعمال التي تحرم علئ الجنب 
من صلاة ومس مصحف وقراءة قرآن > ویحرم علیها الصیام وعليها القضاء ولا يجب 
علیهما ٍعادة الصلاة ؛ لأنها تتکرر وفي اعادتها مشقة قال تعالی : # وما جعل علیکم في 
الدين من حرج 46 [ا لعج :۳۸ 
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كتاب الصلاة 

حكمها : 

آجمع السلمون علی آن الصلاة آحد آرکان الاسلام الخمسة المذكورة في قوله 
عليه السلام  :‏ بني الاسلام علی خمس ٩‏ ۰ وهي فريضة على كل مسلم بالغ عاقل 
فلو جحدها یقتل ردة کسائر الفرائض )١(‏ . 

ولو ترکها متعمدا وأخرها عن الوقت یضرب شدیدا لیستتاب » ویطالب بأدائها 
فلا یقتل حد بالسیف ۰ والتعمد الجتری یدب علیها وعلی الوضوء |ذا آغفلهما . 
عدد رکعات الفروض : 

وان الصلاة في اليوم والليلة خمس فروض وهي سبع عشرة ركعة » وأنه لا 
يسقط فرضها عن السلم البالغ الا بالوت ۰ إلا أن إمامنا أبو حنيفة فقال بفریضة الوتر 
وهي ثلاث رکعات لا یسلم بینهن بسلام ۰ ویقنت في الثلاثة قبل الرکوع . 
متی تسقط الفريضة : 

وان الصلي |ذا عجز عن الیء براسه سقط الفرض عنه » ومن أغمي عليه 
رشن أل ريق حراج لفقل عه لقنا عاق في حال افد ی لس لزان تعد مك 


والشافعى . 
وقال أبو حنيفة : إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإن 


وقال أحمد : الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال : 





۰ (۱) وقال 335 : « لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له » کنز العمال (۱۹۰۹۸/۷) . 

وقوله و : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » السابق (۷/ )۸۸٦۸‏ . 

تعريف الصلاة : الصلاة لغة : الدعاء بخير » وفقها : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسلیم بشرائط مخصوصة . 
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حكم تارك الصلاة : 

وأجمعوا أن كل من وجبت عليه من المكلفين ثم تركها جاحدا وجوبها فإنه كافر 
يقتل بكفره » ثم | ختلفوا في من ترکها غير جاحد بل كسلاً وتهاوثًا . 

فقال مالك والشافعي : يقتل » والصحيح عندهما يقتل حدا لا كفرا بالسيف » 
ويجري عليه بعد القتل أحكام المسلمين من الغسل والصلاة والدفن والإرث . 

والصحيح من مذهب الشافعي : قتله بصلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقت 
الضرورة » ويستتاب قبل القتل » فإن تاب وإلا قتل . 

وقال أبو حنيفة : يحبس أبدًا حتى يصلي . 

وعن أحمد روايات والتى اختارها أكثر أصحابه ونقلوها عن نصه : أنه يقتل 
بالسیف بترك صلاة واحدة والمكيو سقو اهاز ا : آنه یقتل 
بکفره کالرتد ويجري علیه آحکام الرتدین فلا یصلی علیه » ولا یورث ۰ ویکون 
مها 

وأجمعوا على أن الصلاة من الفروض التي لا تصح فیها النيابة بنفس ولا بال . 
إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه ؟ 

قال أبو حنيفة : إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه . 

وقال مالك : ٍن صلی في السفر حیث یخاف علی نفسه لم یحکم باسلامه » 
وان صلئ في حال الطمأنينة حکم باسلامه . 

وقال آحمد : حکم باسلامه مطلقا سواء صلی في جماعة آم منفردا في مسجد 
أم في غيره » في دار الاسلام آو غیرها . 
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باب الأذان )١(‏ 

واتفقوا على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة ثم 
اختلفوا فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هما سنتان . 

وقال أحمد : فرض كفاية على أهل الأمصار . 

وقال داود : هما واجبان » ولكن تصح الصلاة مع تركهما . 

وقال الأوزاعي : إن نسي الأذان وصلى أعاد في الوقت . 

وقال عطاء : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة . 
حكم الآذان للنساء : 

واتفقوا علی آن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسن . 
هل تسن الإقامة للنساء : 

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يسن . 

وقال الشافعي : يسن ويؤذن للفوائت ويقيم عند أبي حنيفة . 

وقال مالك والشافعي : يقيم ولا يؤذن . 

وقال أحمد : يؤذن للأولئ ويقيم للباقي . 

وأجمعوا علئ أنه إذا اتفقوا أهل البلد على ترك الأذان والإقامة : قتلوا ؛ لأنه 
من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله . 
صفة الاذان : 

والاذان صفته معلومة لكن قال مالك : تکبیره فی آوله مرتین رواية نس بن 
مالك . ۱ 

واختلفوا في صفة ال قامة فقال آبو حنيفة : هي مثنی مثنی کالأذان . 

وقال مالك : الاقامة کلها فرادیی » ورواية آبي محدورة آربع تکبیرات قال : 





)١(‏ الأذان : إعلان بدخول وقت الصلاة وله آغاط محددة 1 وقد آجمع الفقهاء علی آن من السنة 
أن يستقبل القبلة بالأذان » وآن یژذن الوذن قائما . الاجماع للنيسابوري 4۱ . 
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والآذان كما يؤذنون الناس : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمدا رسول الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي علی الفلاح 
مرتين» الله أكبر مرتين . 

روي هذا الخبر عن عثمان قال : إنه نقل هذا الخبر عن أم عبد الملك مدين » في 
أنها سمعت ذلك من أبي محدورة . 

وخالف آخرون وقالوا : ينبغي أن يقال في أول الآذان : الله أكبر أربع مرات » 
واحتجوا فى ذلك بما حدثنا أبو بكرة وعلى أن عبد الرحمن » واللفظ لأبى بكرة إلا 
أن أن مكدر قال : إن النبي كه علمه الأذان سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربع 
مرات » وبقية الأذان على ما فى الحديث الأول » ففى هذا الحديث أن يقول فى أول 
الأذان : الله أكبر أربع مرات » وكان هذا القول أصح عندنا ؛ لأنا رأينا الأذان منه ما 
يردد في موضعين ومنه ما لا يردد » إنما يذكر في موضع واحد ء وإما ما يذكر في 
موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح > فذلك ينادئ كل واحد منه مرتين » 
والشهادة تذكر في موضعين » في أول الأذان وفي آخره مثنى في أوله فيقال : أشهد 
آن لا له لا ال مرتین . 


الترجيع في الآذان 0( ۱ 


قال به بعضهم ومنعه آخرون كالشافعي : قال : لفظ الاقامة مثنی » والترجیع 
سنة فى الأذان إلا عند أبى حنيفة . 
وقت الأآذان : 
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل دخول 
وقتها الفجر » وعن أحمد رواية أنه يكره أن يؤذن لها قبل الفجر في شهر رمضان 
خاصة . 
)۱( الترجیع : هو النطق بالشهادتین بصوت مسموع قبل رفع الصوت بهما في الآذان عند 
الالکیت والشافعية یسمون النطق بهما بصوت منخقض ترجیعا . والترجیع معناه الاعادة » 


والمؤذن ينطق أولا بالشهادتين سرًا » ثم یعیدها جهرا ‏ فتسمية الاعادة جهرا ترجیعا موافق 
للغة . الفقه علی الذاهب الاربعة (۳۳۲/۱) . 
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کناب الصلاة 
لت رالشافعی قولان ؛ اند الختار آئه ستة » قال الثلائة : وهو آن یقول بعد 
احيعلة (۲۱ : الصلاة یر من النوم مرتین . 

وقال آبو حنيفة : بعد الفراغ من الاذان » ولا يشرع في غير الصبح . 

وقال الحسن بن صالح : مستحب في العشاء » وقال النخعي : : في جمیع 
الصلاة . 
كيفية أذان العيدين والكسوفين والاستسقاء : 

وأجمعوا على أن السنة فى العيدين والكسوفين والاستسقاء بقول : الصلاة 
۳ 
شروط المؤذن : 

وأجمعوا علئ أنه لا يعتد إلا بأذان المسلم العاقل لا المرأة للرجال وأن أذان 
الصبي المیز للرجال یعتد به » وآذان الحدث ]ذا کان حدث أصغر + والغلاثة علي 
الاعتداد بآذان انب » وعن آحمد رواية أنه لا يعتد بأذانه بحال » وهو المختار . 
آخذ الأجرة علی الأذان 1 

واختلفوا فی آخذ الا جرة على الأذان فقال آبو حنيفة : لا يجوز » وقال مالك 
اللحن فی الأذان (۲) : 

وإذا لحن المؤذن في أذانه صح آذانه »و قال بعض آصحاب آحمد : لا یصح . 


. الحيعلة : أن يقول المؤذن : حي علی الصلاة ۰ حي علی الفلاح‎ )١( 
شروط المؤذن : آن یکون مسلما عاقلاً ذکرا  ويسن أن يقف عند كل جملة من جمل الأذان.‎ 
اللحن : الخطأ نقول : لحن فى قراءته : آخطاً فیها » ون فی قراءته : طرب فيها‎ )( 
إجابة المؤذن : إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان » ولو كان جنبًا أو كانت حائضًا أو‎ 
نفساء» فيندب أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند قول : ( حي على الصلاة ) ( حي على‎ 
الفلاح ) فإنه يجيب فيها بقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وهذا الحكم متفق عليه إلا أن‎ 
. )۳۳۷ /۱( احنفية اشترطوا آلا تکون حائضا آو نفساء . الفقه علین الذاهب الاربعة‎ 
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باب الواقیت 

وآول وقت الظهر : |ذا زالت الشمس . وآنها لا تصلی قبل الزوال ولکنها تجب 
عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصل ظل كل شيء مثله › 
وهو آخر وقتها الختار عندهما . 

ومذهبنا هو وجوب صلاة الظهر متعلق بآخر وقتها » وآن الصلاة في آوله نفل» 
وآخر وقت الظهر آول وقت العصر . 
الشمس ۰ وهو وقت صلاة الغرب عندنا » وعند أحمد راجع إلى الغروب والشفق» 

وقال الشافعی : ذا غاب الشفق دخل وقت العشاء . 

والوتر فیه لی الفجر » ولا یقدم علی العشاء للترتیب » وآول وقت الوتر بعد 
العشاء إلى طلوع الفجر لقوله 4 : « ان اه تعالی زادکم صلاة وهي الوتر فصلوها 
ما بين العشاء الاخرة اٍلی طلوع الفجر » ۲۲۱ . 
آخری آنه يختبر حال المصلين فإن شق عليهم التغليس كان الاسفار آفضل ۰ وان 
اجتمعوا كان التغليس أفضل » ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد أ بالظهر في 
الصيف . 
)١(‏ الحنفية قالوا : إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب آحوال ثلائة متعاقبة احمرار فبياض 

فسواد» فالشفق عند أبى حنيفة هو البياض » وغيبته ظهور السواد بعده » فمتئ ظهر السواد 
(۲) سنن الترمذي : باب صلاة الوتر . 
(۳) التغليس : ظلمة آخر الليل . 
(6) الاپراد : الانتظار حتی تنکسر حرارة الشمس ویکون ظل کل شيء ربعه فیسیر في ظل اخائط 














كتاب الصلاة 3 





الصلاة الوسطى : 
واختلفوا في الصلاة الوسطى فقال أبو حنيفة وأحمد : هى العصر . وقال مالك 








1۸ معين الأمة علی معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





یاب شروط الصلاة 

آولا : طهارة البدن من التجاستین » وطهارة الثوب وطهارة الکان وستر 
العورة» واستقبال القبلة لذا کان معاینا لها لزمه التوجه [لیها ۰ وإن كان غائبًا ففرضه 
إصابة جهتها 2١(‏ والنية . 

وأجمع العلماء علی آن للصلاة شرائط لا تصح الا بها وهي التي تقدمت » فان 
صلی مکشوف العورة عامدا كان عاصيًا » ویسقط عنه الفرض . 
آرکان الصلاة : 

وآجمعوا علین آن للصلاة آرکان وهي ست ۱ النية والقیام والقراءة والرکوع 
والسجود والقعدة الا خيرة قدر التشهد . 

واختلفوا فیما عداها هل یجوز تقدیها علی التکبيرة ؟ قال أبو حنيفة وأحمد : 
يجوز تقديمها على التكبير . 

وقال مالك والشافعي : يجب أن تكون مقارنة للتكبير لا قبله ولا بعده . 

وقال القفال : إذا قارنت النية ابتداء التكبير انعقدت الصلاة . 

وقال الثوري : إنه يكفي المقارنة العرفية . 
تكبيرة الإحرام : 

واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة 20 . 

وانعقاد الإحرام بقول المصلي : الله أكبر » وقال أبو حنيفة : إن الشرع في 
الصلاة التسبيح أو التهليل بالفارسية أو بما يدل على عظمته كالله أعظم أو أجل أو 
الرحمن أكبر » ولو قال : الله ولم يزد عليه انعقد . 

ویقول الشافعي : تتعقد بقوله : اه آکبر » وقال مالك واحمد : لا تتعقد الا 





(۱) الاجتهاد في تحري القبلة قدر استطاعته . 
() واتفق علماء السلمین علی آن تکبيرة الحرام آمر لازم لا تصح الصلاة بدونها سواء كانت 
فرضا آم شرطا . 




















کتاب الصلاة 1۹ 





بلفظ : الله أكبر فقط |ذا کان یحسن العربية فکبر بغیرها لم تنعقد صلاته » وعندنا 
تنعقد کما تقدم . 
رفع الیدین بالتکبیر : 

واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقال آبو حنيفة 2١‏ : يرفع يديه إلى 
مستوئ أذنيه » وقال الشافعي ومالك : يرفع يديه حذو منكبيه » وعن أحمد ثلاث 
روايات : أشهرها : حذو منكبيه » والثانية : إلى أذنيه » والثالثة : التخيير . 

ورفع اليدين في تكبيرات الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة وقال أبو حنيفة : 
القيام فرض على القادر : 

واتفقوا علئ أن القيام فرض في الصلاة الفروضة علی القادر ‏ فإن تركه مع 
الاستطاعة لم تصح صلاته ۰ وان عجز عن القیام صلی قاعدا . 

وقال آبو حنيفة : یجلس کیف شاء ۰ وحکی ذلك عن مالك وأحمد وهي رواية 
عن آبي حنيفة ۰ فان عجز عن القعود فمذهب آبي حنيفة : الاستلقاء على ظهره › 
ورجلاه الی القبلة حتی یکون یاه في الرکوع والسجود لی القبلة » وهو قول 
مالك وآحمد ۰ فان لم یستطع آن یومی برأسه في الرکوع والسجود آوماً بطرفه . 

وقال آبو حنيفة : إذا انتهئ إلى هذه ا حالة سقط عنه فرض الصلاة . 
الصلاة في السفينة « القارب » : 

وفي السفينة لا يجب عليه القيام » ويصلي قاعدا من غیر عدد ۰ وعند 
الشافعي : وجب عليه القيام ما لم يخش الغرق أو دوار . 


وضع اليدين وافتتاح الصلاة : 


قال مالك والشافعي م تحت صدره فوق سرته 3 ومذهب أبي حنيفة : وضع 
)١(‏ وأجمعوا علئ أن النبي يل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . 








9۰ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأزمة 





ویستفتح ویتعوذ بصیفته عند أبي حنيفة : سمعا لك ربنا » وتبارك اسمك › 
وتعالی جدك ‏ ولا اله غيرك . 

وصيغته عند الشافعي : وجهت وجهی للذي فطر السموات والارض حنيقًا ‏ 
الآعن ان قرف اىن ۱ 
التعوذ والقراءة : 

قال الشافعي : یکون في كل رکعة » وقال مالك : لا یتعوذ في الکتوبة ‏ 
واتفقوا علی أن القراءة فرض علی الامام والتفرد في ركعتي الفجر » وفي الرکعتین 
الأولیین من غیرها ۱ . 

واختلف فیما عدا ذلك فقال آبو حنيفة : لا تجب القراءة الا في رکعتین من 
الرباعیات » ومن الغرب غیر معینتین ۰ وفي رواية عن آبي حنيفة آن الأفضل أن 
تکون القراءة في الأوليين . 

وعند مالك روايتان : أحدهما كمذهب الشافعى » وأحمد ». والأخرئ : أنه إن 
کرویوین سا !تمده سود + وأجزأته صلاته إلا الصبح . 


قراءة المأموم : 

واختلف في وجوب القراءة علی الآموم فقال آبو حنيفة : لا تجب سواء جهر 
الومام آو خافت بل لا يسن له القراءة خلف الامام بحال ۰ وقال مالك وآحمد 
تجب على المأموم بحال 2 بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام سواء 
أسمع قراءة الإمام أم لم يسمع ۱ 

وفرق آحمد فاستحب فیما خافت فیه الامام ¢ وقال الشافعي 1 تجب القراءة 


ا )١(‏ اتفق ثلاثة من الأئمة علئ أن قراءة الفاتحة في جمیع رکعات الصلاة ة فرض ولو ترکها الصلي 
عمدا في رکعة بطلت صلاته » سواء| کانت مفروضة آو سنة » واذا ترکها سهوا فعلیه آن 


يأتي بالركعة التي تركها فيها . 





اه 


كتاب الصلاة 





والراجح من القولين : وجوب القراءة على القراءة على المأموم في الجهرية › 
وحكي عن الأصم والحسن بن صالح أن القراءة سنة . 
تعيين القراءة : 

واختلفوا في تعيين القراءة فقال أبو حنيفة : تصح بغير الفاتحة ویصلح الیسیر » 
وقال الشافعی ومالك وأحمد فى المشهور منه : قراءة الفاتحة » واختلف فى البسملة 
فقال أبو حنيفة ومالك : ليست من الفاتحة » وقال الشافعى وأحمد : هى آية من 
اة كت اها 

ومذهب الشافعى : الجهر بها 2 وقال أبو حنيفة وأحمد بالإسرار ۰ وقال 
لیلی بالتخییر » وقال النخعى : الجهر بها بدعة . 

واختلف فيمن لا يحسن القراءة ولا غيرها من القرآن فقال أبو حنيفة ومالك : 
يقوم بقدر الفاتحة . 

وقال الشافعي وأحمد : يسبح بقدرها » ولو تلا بالفارسية أجزأه » وقال أبو 
التلاوة من المصحف فى الصلاة : 

ولو قرا فی صلاته من الصحف قال آبو حنيفة : تفسد صلاته » وقال الشافعی ؛ 
يجوز » وعن آحمد روایتان : |حداهما : کمذهب الشافعی . والأخری : تجوز فى 
النافلة دون الفريضة » هو مذهب مالك رحمه الّه . 
حكم التأمين بعد الفاتحة : 
الإمام أم المأموم . 


ع 


وقال الشافعي : يجهر به الإمام » وفي المأموم قولان : أصحهما : إنه يجهر » 








۴ تمعن ‌الامةعلیمعرفهالوفاق والخلاف بين الأئمة 
وهو القدیم الختار » وقال مالك : یجهر به الامام » وفي الآموم روایتان» وقال 
آحمد : یجهر به الامام والأموم . 
قراءة سورة بعد الفاتحة : 

واتفقوا علی آن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة فی الفجر وفی الاولیین من 
لرباعیة وللشافعي قولان : آظهرهما : له یسن وهو القدی الختار . 
مواطن اهر بالقر اءة : 

واتفقوا علی آن اطهر فیما یجهر به » والاخفات فیما یخافت به سنة » وان 
تعمد اطهر فیما یخافت به آو الاخفات فیما یجهر به لا تبطل صلاته ولکنه ترك 
السنة إلا فيما يحكئ عن بعض أصحاب مالك البطلان . 

واختلف في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر ؟ 

قال أبو حنيفة : وهو المختار : من شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء رفع صوته » 
وان شاء خافت . 
حکم الر کوع والسجود : 

وأجمعوا علی آن الرکوع والسجود في الصلاة فرضان » وآن الانحناء حتی یبلغ 
کفاه رکبتیه مشروع» ویسن له التکبیر الا ما حکي عن سعید بن جبير وعمر بن عبد 
العزیز آنهما قالا : لا یکبر لا عند الافتتاح . 

واختلف في الطمأنينة في الركوع والسجود » قال أبو حنيفة : لا يجب بل هي 
سنة » وقال أبو يوسف : تقدير الآركان فرض وترکه نقص للصلاة . 

وقال مالك والشافعي وأحمد : هي فرض كالركوع والسجود . 
كيفية الركوع : 

وأجمعوا على أنه إذا ركع فالسنة وضع يديه علئ ركبتيه » والتسبيح في الركوع 


سنه . 


وقال أحمد : هو واجب في الركوع والسجود مرة واحدة 2 وكذلك التسميع 





کتاب الصلاة 9۳ 





والدعاء بین السجدتین فان ترکه ناسیا لا تبطل والسنة آن یسبح ثلائا وذلك آدناه 
بالاتفاق . 
وعن الثوري أن الإمام يسبح خمسا ليتمكن المأموم من التسبيح خلفه ثلانًا . 
والرفع من الركوع والاعتدال فيه لا يجب عندنا بل يجزئه أن ينحط 2١7‏ من 
الركوع إلى السجود مع الكراهة » وعند الشافعي وأحمد واجب وعلى المشهور 
والسنة آن يقول بعد الركوع : سمع الله لمن حمده 3 ربنا ولك احمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت . 
وقالت الثلاثة : لا يزيد الإمام على قوله : سمع الله لمن حمده ولا المأموم على 
قوله : ربنا لك الحمد . 
وقال مالك بالزيادة في حق المنفرد . 
كيفية السحود : 
واتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع وهي : الوجه والركبتان 
واليدان » وأطراف أصابع الرجلين . 
الشافعي بوجوب الجحبهة » وفي باقي الأعضاء قولان : آظهرهما : یجب وهو 
الرواية عن مالك فيروي ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة » والأنف . فإن آخل 
أعاد في الوقت استحبابًا » وإن خرج الوقت لم يعد . 
التشهد : 


. نحط : ينحط نحيطا : زفر زفيرا وهي تدل علین سرعة الاعتدال وخفته کالزفیر‎ )١( 





4 صسصسوو رح هعين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
إحدئ رواياته تبطل صلاته بتركه 2١7‏ . 
السلام : حكمه و كيفيته : 

والسلام مشروع بالاتفاق » وهو رکن عند الثلائة خلافا لأبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وآحمد هو تسلیمتان » وقال مالك : تسليمة واحد ة . 

ولاف و لن اها 2 سانشان 

وقال الثلاثة هو فرض ٠»‏ وقال مالك : التسليمة الأولى فرض على الإمام › 
والمنفرد » وزاد الشافعي : وعلى المأموم . 

وقال أبو حنيفة : ليست بفرض . 

دو اخ روان وو الس نوق یا وان و انشا 
الثانية سنة عند أبي حنيفة وعلئ الأصح عند الشافعي وأحمد أنها سنة . 

وقال مالك : لا يسن للإمام والمنفرد أما المأموم فيبقئ عنده أن يسلم ثلاثا : 


الخروج من الصلاة : 
واختلف في نية الخروج من الصلاة فاختلف أصحاب أبي حنيفة في الخروج من 
الصلاة هل هو فرض أم لا ؟ وليس عند أبي حنيفة في هذا نص نعتمد عليه . 


(۱) القعود الاخیر والتشهد : هو من فرائض الصلاة التفق علیها عند آئمة الذاهب ۰ ولكنهم 
اختلفوا فى حد القعود الاخیر فانفية قالوا : حد القعود الفروض ما یکون بقدر قراءة 
التشهد علی الاصح محدیث عبد ال بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه . حبث قال له النبي 
: «ذ۱ رفعت رآسك من السحدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد نت صلاتك ‏ . 
والتشهد الأخیر فرض عند الشافعية آما انفية والالكية فقالوا : التشهد الخیر واجب لا 
فرض عند الحنفية » سنة عند المالكية . 
ألفاظ التشهد عند الحنفية : « التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي 

' ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
آن محمدا عبده ورسوله » وهذا ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه . انظر : الفقه 
على المذاهب الأربعة (۱/ ۲۵۵) . ١‏ 




















کناب الصلاة 
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وأما الذي ينوئ بالسلام فقال أبو حنيفة : الخفضة ومن عن يمينه وعن يساره من 
الرجال والنساء » وعن مالك : الإمام والمنفرد ينويان التحليل أما المأموم فينوي 
بالأول التحلل . 
الجلوس بين السجدتين : ۱ 

واد خوك تلوس وق لخدو ان ای مه را ابت 
وقال الشافعي وآحمد : واجب » وجلسة الاستراحة قالت الثلائة : لا تستحب بل 
یقوم من السجود وینهض معتمدا على يديه . وقال أبو حنفية : لا یعتمد بيديه على 
الارض ۰ وقال الشافعي : سنة علی الاصح . 
حکم التشهد : 

والتشهد یصح فیه افتراش الرجل الیسری ۰ قال آبو حنيفة : الافتراش سنة في 
التشهدین ۰ والتشهد الثاني مستحب ۰ وقال آحمد بوجوبه وهو سنة عند آبي حنيفة 
ومالك فرض عند الشافعي . 

وقال آحمد في الشهور من روایتیه : تبطل صلاته بترکه . 
السلام : حکمه و کیفیته : 

السلام مشروع بالاتفاق وهو ركن عند الثلاثة » خلافْا لابي حنيفة - رضي الله 
عنه ‏ قال أبو حنيفة وأحمد : هو تسليمتان » وقال مالك : تسليمة واحدة » 
وللشافعي قولان : أصحهما : تسليمتان . 

وقال الثلاثة : السلام فرض في الصلاة » وقال مالك : التسليمة الأولى فرض 
على الإمام والمنفرد » وقال الشافعي : وعلى المأموم . 

وقال أبو حنيفة : ليست بفرض ‏ والتسليمة الثانية سنة عند آبي حنيفة » وهي 


تسليمتين عن يمينه وشماله . 














625 معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
نية الخروج من الصلاة : 


واختلف في نية الخروج من الصلاة » فاختلف أصحاب أبي حنيفة في الخروج 
من الصلاة هل هو فرض أو لا ؟ 

الذي ینوی اخروج بالسلام . قال مالك : الإمام والمنفرد ينوي التحليل أما 
المأموم فينوي بالاول التحلل » وبالثانية الرد علی الامام . 

وقال الشافعي : ينوي النفرد السلام على من عن يينه ویساره من ملائکة وانس 
وجان ۰ وينوي الامام بالأول اخروج من الصلاة ۰ والسلام علی المقتدين › 
وللمأموم الرد عليه . 


| 
رس 


کناب الصلاة 2۷ 





باب القنوت 
والقنوت في الصبح قال آبو حنيفة : لا يسن في الصبح قنوت . 
وقال الشافعي: السنة أن يقنت رواية عن الخلفاء الراشدين الأربعة » وهو قول 
ی 


وقال آحمد : القنوت للائمة یدعون للجیوش فٍذا ذهب الیه ذاهب فلا بأس 


وقال إسحاق : هو سنة عند احوادث لا تدعه الائمة . 
حکم الصلي خلف امام یقنت : 
واختلف آبو حنيفة وآحمد في الذي يصلي خلف من یقنت هل یتابعه آم ۴ 
فقال آبو حنيفة : لا يتابعه . 
وقال آحمد : یتابعه . 
وقال آبو یوسف : |ذا قنت الامام فاقنت معه . 
رفع الیدین في القنوت : 
وکان مالك رحمه الله لا یرفع يديه في القنوت » واستحبه الشافعي ۰ ومحله 
عنده بعد الرکوع . 
وقال مالك : قبله . 


ما يقول في الركوع والسجود : 
واتفقوا على أن الذكر في الركوع : سبحان ربي العظيم ثلانًا » وفي السجود : 
سبحان ربي الأعلى ثلانًا . 
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باب سترالعورة 

ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع 2 وهو شرط صحة الصلاة إلا عند 
مالك . فإنه قال : واجب للصلاة وليس بشرط فى صحتها . 
حد العورة عند الرجل : 

وحد العورة من الرجل عند أبي حنيفة والشافعي ما بين السرة والركبة . 

وعن مالك وأحمد روايتان : إحداهما : كقولنا 3 والأخرئ ١‏ أنها القبل 

واتفقوا على أن السرة من الرجل لیست عورة آما ال ركبة فقال آبو حنيفة وبعضص 
آصحاب الشافعي : إنها منها ‏ يعني عورة . 

وقال مالك والشافعى وأحمد : ليست من العورة . 
حد العورة عند المرأة : 

قال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين » وعنه رواية أن قدمها 
عورة . 

وقال مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها . 

وعن أحمد روايتان : إحداهما : إلا وجهها وكفيها والمشهور : إلا وجهها . 
عورة الاْمة (۱): 

قال مالك والشافعی : کعورة الرجل . 

وقال بعض آصحاب الشافعي : کلها عورة الا الراس والساعدان والساق . 

وعن آحمد روایتان : |حداهما : ما بین السرة والركبة » والأخری : القبل 


(۱) عورة الأمة :عورة الامة کالرجل ۰ وتزید عنه أن بطنها وظهرها عورة آما جنباها فتبع للظهر 
والبطن » وحد عورة الحرة هو جمیع بدنها حتی شعرها النازل عن آذنیها لقوله 25 : « المرأة 
عورة » ويستثنئ من ذلك باطن الكفين فانه لیس بعورة بخلاف ظاهرهما 2 وكذلك يستثنل 
ظاهر القدمين فانه لیس بعورة بخلاف بطانهما فانه عورة عکس الکفین . 
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والدبر. 

وقال أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل وزادت لجميع بطنها وظهرها فهي 
عورة چ 


حکم انکشاف جزء من العورة في الصلاة : 

لو انکشف من العورة بعضها قال آبو حنيفة : إن كان من السوآتين قدر الدرهم 
لم تبطل صلاته » ون کان آکثر بطلت ؛ وعنده آن الفخذ |ذا انکشف منه آقل من 
الربع لم تبطل الصلاة . 

وقال الشافعي : تبطل بالیسیر من ذلك والكثير . 

وقال آحمد : إن كان یسیرا لم تبطل ۰ وإن كان كثيراً بطلت . 

وقال مالك : إن كان ذاكراً قادرا وصلی مکشوف العورة بطلت صلاته . 
حکم صلاة العریان : 

والعريان إن لم یجد ثوبا وصلی اما صلاته صحيحة عند مالك والشافعي . 

وقال آبو حنيفة : يصلي جالسا وان شاء قائمًا . 

وقال حمد : يصلي قاعدا ویومی . 
حکم استقبال القبلة في الصلاة : 

وأجمعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا من عدو . وهو في 
شدة الخوف من الحرب ٠‏ وفي النفل للمسافر سفرا طويلا على الراحلة للضرورة مع 
کو مارا بالاستقبال حال التوجه ۰ وفي تكبيرة الإحرام » وإن كان المصلي 
بحضرتها توجه إلى عينها » وإن کان قریبا منها فبالیقین » وإن کان غاتبًا فبالاجتهاد 
والخبر والتقليد لأهله . 


وأجمعوا على أنه إذا صلئ إلى جهة بالاجتهاد ثم بان له أنه أخطأ فلا إعادة عليه 











۶ تس معنا لأمة على معرفةالوفاقوالخلاف ين الائىة 


إذا تكلم في صلاته أو سلم ناسيًا : 
وإذا تكلم في صلاته أو سلم ناسیا آو جاهلا بالتحریم آو سبق لسانه لم تبطل 
صلاته عند الثلائة (۲۱ . 


وقال آبو حنيفة : تبطل بالکلام ناسیا لا بالسلام وان طال . والأصح عند 


الشافعی البطلان . 
وعند مالك : ان کان کلام العامد لصلحة الصلاة لا یبطلها کاعلام الامام 
بسهوه |ذا لم ینتبه الا بالکلام . ٤‏ 


وعن الأوزاعي : أن كلام العامد فيما فيه مصلحة وإن لم يكن عائده إلى الصلاة 
كإرشاد ضال » وتحذير ضرير لا يبطل . 
حكم الأكل والشرب في الصلاة : 

واتفقوا علی بطلان الصلاة بالأكل والشرب إلا أحمد فى النافلة " . 
إذا ناب المصلى شىء فى صلاته : 

قال مالك : يسبّح الرجل والرأة . 

وقال الشافعي : يسبح الرجل » وتصفق المرأة : 

ولو أفهم الادمي بالتسبیح |ذنا آو حذیرا قال أبو حنيفة : تبطل الصلاة إلا أن 
يقصد تنبيه الإمام أو دفع المار بين يديه . 
حكم رد السلام على المصلي : 


وإذا سلم علئ الإمام رد بالإشارة » ولا يجب الرد عليه ذلك بالاتفاق َ 


)١(‏ وأجمعوا علئ أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته 
فاسدة . الإجماع للنيسابوري 7 ۱ ۱ 

(0) الحنفية قالوا : كثير الأكل وقليله مفسد للصلاة عمدا أو سهوا ولو كان المأكول سمسمة 
أدخلها في فيه . وأجمعوا علی آن الصلي منوع من الأكل والشرب . وآجمعوا علی آن من 
أكل وشرب في صلاته عامدا أن عليه الإعادة . 


كتاب الصلاة +١‏ 





وقال الثوري وعطاء : يرد بعد فراغه . 

وقال ابن السیب وامسن وعطاء : یرد لفل (۱) . 
المار بين يدي المصلى : 

ولو مر بین يدي الصلي مار لم تبطل صلاته عند الثلاثة وإن كان المار حائض أو 
كلا أشيزة. : 

وقال أحمد : يقطع الصلاة للكلب الأسود . 
صلاة الرجل بجانب المرأة : 

ویجوز صلاة الرجل واٍلی جانبه امرأة عند مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاة الرجل بذلك 29 . 
قتل الحية والعقرب في الصلاة : 

ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع » وحكي عن النخعي 
كراهته . 
حکم من آکل آو شرب عامدا في صلاته : 

وإن أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته عند الثلاثة . 

وفي رواية مشهورة عن أحمد : تبطل الفريضة دون النافلة إلا في الشرب فإن 
فیه سهولة . 


)١(‏ إذا سلم عليه رجل وهو يصلي فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته » أما إذا رد عليه 
بالإشارة فإنها لا تبطل باتفاق » وقال المالكية : يرد السلام بالإشارة علئ الراجح . 

(۲) اتفق الائمة الثلائة علی أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجل أو أمامه لا تبطل 
صلاتها بذلك » كما لا تبطل صلاة أحد المصلين المحاذين لها : والحنفية قالوا : إذا صلت 
الزاة المعياة مخت الرضا او امام وه مایا لات لذقيا اذا کانت معتفاه » اراك 
تحادی رجلاً من الصلین بساقها وکمها » وآن لا تکون فی ضلاة التازة . انظر ا عة 
الذاهب الأربعة (۱/ ۳۱۵) . 1 
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حكم الالتفات: 

والالتفات مكروه بالإجماع . 

واختلف في الواضع النهي عن الصلاة فیها هل تبطل صلاة من صلی فيها أم 
۳ 

وقال مالك : الصلاة صحيحة إن كانت طاهرة على كراهة لأن النجاسة قل 
آن تخلو منها غالبا . 0 

وقال الشافعي : الصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إلا المقبرة فإنها إن كانت 4 
منبوشة لم تصح الصلاة » وإن كانت غير منبوشة كرهت وأجزأت . 

ژالشهون عن اسب :نها عالطا الاعلای:. 
مواطن النحاسة التی لا جوز فیها الصلاة : 

المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وأعيان الإبل » وطهرة الكعبة : 
حكم سجود السهو : 

واتفقوا علی آن سجود السهو مشروع » وأن من سها في صلاته جبر ذلك 
بسجوده » فمن سها في صلاته مرارا یکفیه أن یسجد للسهو مرة واحدة ‏ ثم اختلفوا 

وقال مالك : یجبر النقصان من الصلاة . ولیس الزيادة . 

واتفقوا علی آنه (ذا ترکه سهوا لم تبطل صلاته إلا في رواية عن أحمد . 


1 
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كناب الصلؤة عم رت سس ای تبرت اک و رس سس ی ۳ 
موضعه : 

واختلف في موضعه فقال أبو حنيفة : بعد السلام في الزيادة والتقصان . 

وقال مالك : إن كان عن تقصان قبل السلام » وان کان عن زيادة فبعده » فان 
اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فقال الشافعي في المشهور عنه : كله قبل السلام . 

وقال أحمد في المشهور عنه : هو قبل السلام إلا أن سلم من النقصان في صلاته 
ساهيا أو شك في عدد الرکعات وبنی عل غالب فهمه فإنه يسجد بعد السلام » ولو 
شك الإمام في عدد الركعات بنى علئ اليقين وهو الأقل عند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي . 

وعنه في الومام روايتان : أحدهما کذلك » والثانية : يبني علی غلبة الظن . 

وقال أبو حنيفة : إن حصل شك أول مرة بطلت صلاته » وان کان الشك يتكرر 
له بنی علی غالب ظنه. فإن لم يقع له ظن بنى على الأقل . 

وقال الحسن البصري : يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو . 
التشهد الأوسط : 

وقال الاوزاعي : متی شك في صلاته بطلت » ولو نسی التشهد الاول فذکره 
بعد انقضائه لم يعد إليه عند الشافعي ٠‏ أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد 
الراكع . 

وعن مالك : إن فارقت إليتاه الأرض لم يرجع » وقال أحمد : إن ذكر بعد ما 
انتصب قائما قبل أن يقرأ كان مخيرا والأولئ أن لا يرجع . 

وقال النخغي : يرجع مالم يشرع في الصلاة . 

وقال ا حسن : يرجع ما لم يركع ولو قام إلى قامته سهوا أتم . 

وقال أبو حنيفة : إن ذكر قبل أن يسجد في الخامسة رجع إلى الجلوس > فإن 


ذکر بعدها سجد فیها سجدة » فان کان قد قعد فی الرابعة قدر التشهد فقد عت 


صلاته ؛ ويضيف إلى هذه الرکعة رکعة آخری یکونان له نافلة » وان لم يكن قد قعد 
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في الرابعة قدر التشهد بطل فرضه » وصار الجميع نفلا . 
ولو صلى نافلة فقام إلى ثالثة فلا خلاف بين العلماء علئ ما قاله في الحاوي 
الكبير أنه يجوز أن يتمها أربعا » ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم ويسجد للسهو . 
اف الت اها سد ل وأجزأته صلاته بالاتفاق . 
وقال الأوزاعي : يضيف إليه ركعة أخرئ ويسجد للسهو كي لايكون المغرب 
إذا نبه الملأموم الإمام بالزيادة آو النقص ماذا يفعل ؟ 
والإمام إذا أخبره من خلفه أنه قد ترك ركعة هل يرجع إلى قولهم ؟ أو يعمل 
بيقينه ؟ 
قال أبو حنيفة : يرجع إلى قولهم . 
بترك سنون سوئ القنوت والتشهد الأول » والصلاة على النبي بيا فيه . 
سجود السهو لمن نسى تكبيرات العيد أو الجهر بالقراءة : 
وقال أبو حنيفة : إن ترك تكبيرات العيد سجد للسهو » وکذا یسجد الامام عنده 
وقال مالك : إن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام » وإن أسر فيما يجهر به 
وقال أحمد : إن سجد فحسن » وان ترك فلا باس ۰ ولو قرأ في حال الركوع 
إذا تكرر السهو منه : 
وإذا تكرر السهو منه كفاه للجميع سجدتان . 


کتاب الصلاة 1 





وقال الأوزاعي : انه ٍذا کان من جنسین کالزيادة والتقصان سجد لکل سهر 
وعن ابن أبي ليلئ أنه قال : يسجد لكل سهو سسجدتين مطلقا : 
حكم من يسهو خلف الإمام : 


الشافعی » ورواية عن آحمد . 
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باب سجود الثلاوة )١(‏ 

قال أبو حنيفة 8 هو واجب والقارئ والمستمع سواء : 

وعند الثلاثة سنة » وهي أربع عشرة سجدة (9) . 

واتفقوا علی عشر سجدات هي و 
والاولی في اج والفرقان والنمل وفصلت والنجم . 
هل يجوز للإمام سجود التلاوة في الصلاة غ غير الجهرية ؟ 

قال أبو حنيفة : ليس للإمام أن يقرأ آية السجدة فيما يسر به لا فيما يجهر » وبه 
القنوت معه . 
حكم سجود غير المتطهر للسهو : 

لا يسجد وهو على غير طهارة » ولايسجد إلا بعد تطهره . 

وقال الشافعية : يتطهر ويأتي بجميع السجدات يكبر ويسجد . 

وقال أبو حنيفة : يسجد عن المرة الأولى ¢ وإذا تكررت القراءة فى المجلس 
الواحد . 





)١(‏ مشروعيته : ورد في الصحيحين أن ابن عمر - رضي الله عنه قال ذ كان النبي 25 يقرا القران 
فیقرا السورة فیها سجدة فیسجد ۰ ونسجد معه حتی ما یجد بعضنا موضعا تکان جیهته 
آخرجه البخاري (۲/ ۵۱) » ومسلم (۸۸/۲) . 

(۲) حکمه : هو سنة للقاری وا 
الواضع الى يكلب يها حير اقلا فی آخر آية من الأعراف ۲۰۲ ۰ والرعد ۰۱۵ 
يي ٠‏ » ومريم 51 ۰ واطحج ۰۱۸ ۰۷۷ والفرقان ۰ والنمل ۰۲۵ 
والسجدة ۱۵ ۰ وفصلت ۰۳۷ والنجم ۵4 ۰ 1۲ ۰ والانشقاق ۲۱ واقرا ۱۹ . آما آية ص 
۶ فلیست من مواضع سجود التلاوة عند الشافعية والنابلة خلافا للمالكية وانفية . 
انظر : الفقه على الذاهب الاربعة (1۸7/۱) . 








کناب الصلاة 


سحود الشکر : 

آبو حنيفة لا یری سجودا للشکر » وعند الشافعی یستحب لن جدت عنده نعمة 
آو اندفعت عنه نقمة » آن یسجد شکرا له تعالی » وبه قال آحمد » وقال مالك 
بكراهته » ونقل عن القاضى عبد الوهاب أنه قال : لا بأس به وهو الصحیح () . 


سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب فى الصلاة : 


۷ 





وإذا مر المصلي بآية رحمة وآية عذاب كان آبو حنيفة یکره سوال الرحمة 
والاستعاذة من العذات . 





)١(‏ هي سجدة واحدة كسجود التلاوة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة 2 ولا تكون إلا خارج 
۰ الصلاة » فلو أتئ بها في الصلاة بطلت صلاته » ولو نواها ضمن ركوع الصلاة وسجودها 
٠‏ لم تجزه وهي مستحبة » وهذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة . انظر: الفقه على المذاهب 
الأ 














۸ 


معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب صلاة النمل 
وفیه فصلان : 
الأول : قال أبو حنيفة : الوتر واجب ولیس بفرض وروي عنه ایض آنه فرض . 
السنن الرواتب : 
وعند الشافعي آکد السئن الرواتب مع الفراتض الوتر ورکعتي الفجر » وآکدها 
عند مالك والشافعي الوتر . 


وعند آحمد : رکعتا الفجر مع اتفاقهم علی آن النوافل الثابتة رکعتان قبل 
الفجر » وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب 3 ورکعتان بعد 


العشاء . 
وزاد الشافعي قبل العصر آربعا » الا آن آبا حنيفة قال : وان شاء رکعتین وقبل 
سنة اطحمعة : 


وقال آبو حنيفة : لا یجوز . 
صلاة اللیل : 
وقال آبو حنيفة في صلاة اللیل : متی صلی رکعتین آو آربعا آو سا آو ماني 
رکعات بتسلیمة واحدة » وبالنهار یسلم کل آربع رکعات 3 
الوتر : 
قال أبو حنيفة : ثلاث رکعات بتسليمة واحدة ولا یزاد علیها ولا ینقص منها. 
وقال الشافعي : أقل الوتر ركعة وأكثره إحدئ عشرة » وآدنی الکمال ثلاث 
رکعات . 








كتاب الصلاة 1۹ 





وقال مالك : الوتر رکعة قبلها شفع منفصل عنها ۰ ويقرأ في الأخيرة من الوتر 
سورة الا خلاص والعوذتین عند مالك والشافعی 

وقال آبو حنيفة وآحمد : سورة الا خلاص وحدها ‏ وٍذا آوتر ثم تهجد لم یعده 
علی الأصح من مذاهب آبی حنيفة والشافعی . وآحمد قال : یشفعه برکعة ثم 

وقال آبو حنيفة وأحمد ۲ يقنت في الوتر جمیع السنة » وبه قال جماعة من أئمة 

المصل الثاني : صلاة التراويح 

ومن السنن صلاة التروايح في رمضان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد » وهي 
فضل صلاة التراویح في جماعة : 
وقال مالك : قیام رمضان لمن قوي عليه لأحب إلي ٩‏ . 

وحكي عنه آن التراویح ستة وثلائون رکعة ۱ 


() حکمها ووقتها : هی سنة عين موکدة للرجال والنساء عند الثلائة من الائمة » وخالف الالكية 
فقالوا: هی مندوبة ندبا آکیدا لکل مصل من رجال ونساء . وتسن فیها اطماعة عینا؛ 
بحيث لو صلتها جماعة لا تسقط الجماعة عن الباقين » فلو صلی الرجل في منزله صلاة 
التراويح فإنه يسن له أن يصلي بمن في داره جماعة » فلو صلاها وحده فقد فاته ثواب سنة 
الجماعة » وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة » أما المالكية قالوا : الجماعة فيها 
مندوية . والحنفية قالوا : الجماعة فيها سنة كفاية لأهل الي » فلو قام بها بعضهم سقط 
الطلب عن الباقين . 


و و و 0 . < < ۰ .س. ,۲ 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب قضاء الموائت )١(‏ 

اتفقوا على وجوب قضاء الفوائت » ثم اختلفوافي قضائها في الأوقات النهي 
عنها فقال آبو حنيفة : لا يجوز . 

وقالت الثلاثة : يجوز ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح لم تبطل 
صلاته عند الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : تبطل . 

تفر نع واه ده 
حکم قضاء السئن الثابتة : 

ومن فاته شيء من السئن الثابتة قال آبو حنيفة : يقضي مع الفريضة إذا فاتت . 

وقال مالك : لا يقضي > وهو قول للشافعي » والثاني من مذهب الشافعي : 





(۱) قضاء الصلاة الفروضة التي فاتت واجب علی الفور سواء فاتت بعذر غیر مسقط لها آم فاتت 
بغير عذر أصلا باتفاق الأئمة الثلاثة ۰ والشافعية قالوا : إن كان التأخير بغير عذر وجب 
القضاء علئ الفور » ون کان بعذر وجب علی التراخي . ولا یجوز تأخير القضاء إلا لعذر 
كالسعي لتحصیل الرزق وتحصیل العلم الواجب عليه وجوبا عینیّا وکالاکل والنوم » ولا 
يرتفع الإثم بمجرد القضاء بل لا بد من التوبة . 1 
كيفية القضاء : من فاتته صلاة قضاها علی الصفة التي فاتت عليها » فإن كان مسافرا سفر 
فصر وفاتته صلاة رباعية فضاها رکمتین ولو كان القضاء في اضر هند فد 1ن 
وخالف اخنابلة والشافعية وقالوا : إن كان مسافرا وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان 
القضاء في السفر وأربعا إذا كان القضاء في الحضر . الفقه على المذاهب الأربعة (۱/ ۵۰۷). 
مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت : ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع 
بعض فيقضي الصبح قبل الظهر ۰ والظهر قبل قضاء العصر » كما ينبغي مراعاة الترتيب بين 
الفوائت والحاضرة » وبين الحاضرتين كالصلاتين الجموعتین في وقت واحد . وانفية 
قالوا: الترتیب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائتة والوقتية لازم فلا يجوز أداء الوقتية 
قبل قضاء الفائتة » ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فاثتة الصبح وکذا الترتیب بین الفرائض 
والوتر فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر . 
وإذا كا ن على المصلي فوائت لا يدري عددها وجب عليه أن يقضى حتى يتيقن براءة ذمته أو 
یغلب علی ظنه براعة ذمته ۰ انظر : الفقه علی الذامب الاربعة (۵۱۰/۱). 














کتاب الصلاة ۷۱ 





قضاوها ولو في آوقات الکراهة . 

وقال آبو حنيفة : ٍذا آمن فوات الرکعة الثنية من الصبح اشتغل بركعتي الفجر 
خارج السجد . 

وقال الشافعي وحمد : لا يصلي التحية ولا غیرها من السئن . 
الاوقات النهي عن الصلاة فیها : 

إذا طلعت الشمس حتی ترتفع » وذا استوت الشمس حت تزول وبعد العصر 
حتی تصفر الشمس » وعند غروب الشمس . 

والاوقات اثنان منها منهي فیهما لاجل الفعل وائنان لاجل الوقت ۰ وعند 
الشنافعى والحند.وقت خامس . قال أبو حنيفة : ما نهي عنه لأجل الوقت لا يجوز 
أن يصلي قبل صلاة فرض سوئ عصر يومه عند اصفرار الشمس . 

وما نهي عنه لأجل الفعل لا يجوز فعل النوافل فيه » فمن فاته صبح يومه لم 
بصلها عند طلوع الشمس ۰ ولو صلاها فطلعت وهو فيها بطلت صلاته . 

ومن صلئ ركعتي الفجر كره له التنفل بعدها عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

وقال مالك : لا يكره ذلك هذا في غير مكة . وأما مكة فمما يكره التنفل فيها 
في آوقات النهي آم لا ؟ ۱ 

قال آبو حنيفة وأحمد : يكره . 


وقال مالك والشافعی : لا یکره . 











۷۲ معين الأمة على معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب صلاة الجماعة 

حكمة مشروعيتها : 

أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة » وأنه يجب إظهارها في الناس » فإن 
امتنعوا كلهم عنها قوتلوا علیها ۲۷ . 
أقل عدد لقيام صلاة الجماعة : 

وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد صلاة الجماعة به في الفرض غير 
الجمعة اثنان : إمام ومأموم قائم عن يمينه 
كيف یقف الآموم بجانب الامام ؟ (۲) 

عند أحمد إذا كان المأموم واحدًا ووقف عن يسار الإمام ركعة كاملة فإن صلاته 
تبطل . 
وجوب الجماعة في الفرائض غير الجمعة : 

قال أبو حنيفة : هي فرض كفاية » وعن الشافعي آنها فرض علی الكفاية وهو 
الأصح عند المحققين من أصحابه » وقيل : سنة وهو المشهور عنهم » وقيل : فرض 
عين . 

ومذهب مالك : أنها سنة . 

وقال آحمد : هي واجبة علی الأعيان » وليست شرطًا في صحة الصلاة . 
(۱) شرعت صلاة الجماعة لاجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم وترابطهم وتعاونهم » وإزالة 

الاحقاد والاضغان من نفوسهم » وتربیتهم علی آسس الساواة والتواضع 


()زذ ان معالمم رجل واحد آوصيي یز ام نبا عن ین ا ار » فتکره 
مساواته ووقوفه عن یساره آو خلفه » واذا کان معه رجلان قاما خلفه ندیاً » وان کان معه 


رجل وامراة قام الرجل عن یینه والرأة خلف الرجل » وإذا اجتمع رجال وصبیان وخنائین 
وإناث قدم الرجال ثم الصبیان ثم اخنائی ثم الاناث . ویکره تکرار ابحماعة في السجد 
الواحد في الوقت نفسه » وقال اخنابلة : !ٍذا کان الامام الراتب يصلي بجماعة فیحرم 
على غيره أن یصلی بجماعة آخری وقت صلاته . انظر الفقه علی الذاهب الاربعة 
(161/۱). 











ل 
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1 











کتاب الصلاة ۷۳ 





حکم صلاة المنفرد إذا ترك الجماعة مع القدرة : 
إذا صلئ منفردا مع القدرة علئ الجماعة أثم وصحت صلاته . 
حكم صلاة الجماعة للنساء : 
وجماعة النساء في بيوتهن أفضل لكن لا كراهة فى الجماعة لهن عند الشافعى 
وأحمد . ۱ ۰ ۱ 
وقال آبو حنيفة ومالك : یکره امحماعة للنساء . 
نية صلاة الحماعة : 
ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم بالاتفاق ٠‏ ونية الإمام قال أبو حنيفة : إن 
كان من خلفه نساء وجبت النية » وإن كانوا رجالاً ونساءً » واستثنین اطمعة 


" والعیدین فقال : لا بد من نية الإمام في هذه الثلاثة على الإطلاق . 


وقال أحمد : نية الإمام شرط . 
حكم من دخل في صلاة الفرض ورأى جماعة أقيمت بجانبه : 
ومن دخل في فرض الوقت » وأقيمت الصلاة فليس له أن يقطعها ويدخل مع 
احماعة بالاتفاق ۰ فإن نوئ الدخول معهم من غير قطع للصلاة . 
قال آبو حنيفة : لا یصح . 
وللشافعي قولان : أصحهما :إنه يصح وهو المشهور عن مالك . 
حكم ما يدركه المأموم من صلاة الإمام : 
قال أبوحنيفة : ما يدركه المأموم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهدات . 
وقال مالك في المشهور عنه : هو آخرها . 


: حكم من دخل بعد فراغ الإمام من الصلاة : 


ومن دخل المسجد فوجد إمامه قد فرغ من الصلاة » فإن كان المسجد في غير 
الناس كره له أن يستأنف في جماعة عند أبى حنيفة ومالك والشافعی . 


i‏ ا 
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وقال أحمد : لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال . 


حكم من صلی منفردا ثم أدرك جماعة : 
ومن صلی منفردا ثم أدرك جماعة استحب له أن يصليها معهم عند الشافعي » 
وبهذا قال مالك إلا في المغرب فإن صلی في جماعة ثم آدرك جماعة آحری فهل 
یعید الصلاة معهم ؟ 
قال بو حنيفة : فرضه الاولی والثانية تطوع ۰ وهو قول آحمد » والراجح من 
ومن صلی متفردا آعاد فی اماعة الا فی الغرب . 
وقال الاوزاعي : الا الصبح والغرب . 
وعن الا وزاعي والث لشعبي : فیهما جمیعا فرضه . 
إذا كان بين الصفوف نهر أو طريق : 
واتفقوا على أنه إذا أقيمت الصفوف ولم يكن بينهما كالنهر أوالطريق صح 
الائتمام . 
وقال مالك والشافعي : يصح . 
إذا ائتم بالإمام وهو في بيته وبينهما حائل يمنع رؤية الصفوف : 
ولو صلئ في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف قال 








كتاب الصلاة o‏ 





باب الامامة 
اقتداء المتنفل بالمفترض والعكس : 
اقتداء التتفل بالفترض جائز عند الکل . 
واختلف في اقتداء الفترض بالتتفل فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز . 
وقال الشافعي : يجوز . 
الاقتداء بالصبي المميز في غير الجمعة : 
والاقتداء بالصبي المميز في غير الجمعة صحيح قطعًا عند الشافعي وعند الثلاثة 
لا یجوز ۰ والبالغ آولی بالامامة من الصبي بلا خلاف . 
الاقتداء بالعبد في غير الجمعة : 
والاقتداء بالعبد في غير الجمعة صحيح ٠‏ وكره أبو حنيفة إمامته . 


إمامة الأعمى والبصير : 
وإمامة الأعمئ غير صحيحة » وهل هو أولى من البصیر ؟ قال آبو حنيفة : 
البصیر آولی . 


مامة الفاسق (۱) : 

وإمامة الفاسق صحيحة عند آيي حنيفة والشافعي مع الکراهة وقال آحمد 
ع 
إمامة الرجل المرأة والعكس : 

ولا تصح إمامة الرجل للمرأة . ولا إمامة المرأة الرجال في الفرائض بالاتفاق» 
واختلف في جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة فقيل : جائزة بشرط أن 





: تكره إمامة الفاسق إذا كان إماما لمثله باتفاق الحنفية والشافعية » أما الحنابلة فقالوا‎ )١( 
E aa ا‎ 
. فتجوز [مامته للضرورة » والمالكية قالوا : إمامة الفاسق مكروهة ولو لثله‎ 
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تكون متأخرة ومنعه الباقون . 


الأولى بالإمامة : 
واختلفوا في الآولئ بالإمامة فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : الأفقه والأعلم 
بأحكام الصلاة 1 


إمامة الأمى : 
واختلف في مامة الامی واقتداء القاری به فقال آبو حنيفة : تبطل صلاتهما . 
وقال مالك وآحمد : تبطل صلاة القاری وحده . 
وقال الشافعي : صلاة الامي صحيحة » وفي صلاة القاری قولان : آصحهما : 
البطلان . 
الصلاة خلف الحدث : 
ولا جوز الصلاة خلف محدث بالاتفاق » وان لم یعلم بحاله صحت صلاته في 
غير الجمعة عند الشافعي وأحمد . وأما في الجمعة فإن تم العدد بعشرة صحت صلاة 
وقال أبو حنيفة وأحمد : تبطل صلاة من صلئ خلف المحدث بكل حال . 
وقال مالك : إن كان الإمام ناسيًا بحدث في نفسه فصلاة من خلفه صحبحة آو 
عامدا بطلت . 
صلاة القائم خلف القاعد : 
وصلاة القائم خلف القاعد عند أبي حنيفة والشافعي صحيحة وعن مالك 
روایتان » وقال أحمد : يصلون خلفه قعودًا » ويجوز للراكع والساجد أن يأتم 











کناب لصلاة ۷۷ 





متی یقف الإمام والمصلون للصلاة ؟ 

قال أبو حنيفة ۹ إذ قال المؤذن فى الإقامة 3 حي علی الصلاة قام وتبعه من 
خلفه» فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر وأحرم » فإذا أتم الإقامة آحذ الإمام ف 
القراءة » ويقف المأموم الواحد عن يمين الإمام 

قال النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع » فإن جاء آخر وقف عن يمينه » وحكي 
ترتيب الصفوف فى الصلاة : 

ذهب الشافعي إلى أنه يقف الرجال في الصف الأول » ثم الصبيان ثم النساء » 
وقال بعض أصحابه : يقف بين كل رجلين صبي ليعلم منهما الصلاة » وهو قول 
مالك . 
ولو وقفت امرأة بين الرجال فى الصف الأول : 

ولو وقفت امرأة في الصف الأول بين الرجال لم تبطل صلاة واحد منهم 


بالاتفاق . 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : تبطل صلاة من على يينها ويسارها ومن 


صلاة الواقف خلف صفوف الحماعة منفردا : 
ومن وقف من المقتدين خلف الصف فردا أجزأته صلاته عند الثلاثة مع 
الكراهة . 


وقال أحمد 8 تبطل صلاته إن ركع مع الإمام وهو وحده 2 وقال النخعي للا 
صلاة لمن صلئن خلف الصف وحده . 














۷۸ 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف : 

واذا تقدم الآموم علی امامه في الوقف بطلت صلاته عندنا » وعند آحمد 
وقال مالك : صحيحة . 

وللشافعي قولان : امحدید الراجح منهما البطلان . 
ارتفاع المأموم على إمامه والعکس : 

وارتفاع المأموم على إمامه وعكسه مكروه بالاتفاق إلا لحاجة » فيستحب عند 
الشافعي إذا صلى في بيته بصلاة الإمام وهو في المسجد وكان يسمع الكثير صح 
الاقتداء إلا في صلاة الجمعة فإنها لا تصح إلا في الجامع » فالاعتبار بالعلم بصلاة 
الإمام دون المشاهدة وعدم الحائل » وحكي ذلك عن النخعي والحسن البصري . 





کتاب‌الصلا سس سر ۷٩‏ 
باب صلاة ال مسافر 


قصر الصلاة فی السفر (۱) : 
فقال آبو حنيفة : هو عزية » وشدد فيه . 
وقال مالك والشافعي وأحمد : هو رخصة في السفر الجائز 2 . 
وحكي عن داود أنه لا يجوز إلا في سفر واجب ¢ وعنه ایض ۱ أنه يختص 

باخوف » ولا یجوز القصر في سفر العصية . 
وقال أبوحنيفة 3 يجوز السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقعد الإنسان مسيرة 

ثلاثة أيام ولياليها بسیر الابل » ومشي الا قدام ولا یعتبر السیر في الاء : ولا قصر في 
وقالت الثلاثة : يومان أو يوم وليلة » ستة عشر فرسخا . 
وقال الأوزاعي : يقصر في مسيرة يوم . 
وقال داود : يجوز القصر في طويل السفر وقصيره إذا كان السفر مسيرة ثلاثة 

أيام فالقصر فيه بالاتفاق . 

(۱) حکم قصر الصلاة الرباعية : یجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية : الظهر والعصر والعشاء 
فيصليها ركعتين كما يجوز له أن يتم عند الشافعية . واختلفوا في حكمه فقال الحنفية : إنه 
واجب مساو للسنة المؤكدة » والشافعية قالوا : يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة 
كما يجوز له الوتمام ٠»‏ واشترطوا أن تبلغ مسافة سفره ثلاث مراحل ؛ لأن أقل مسافة للقصر 
عندهم مرحلتان » آما البحار ومساعدوه فالمام لهم أفضل . 

() ویشترط لصحة قصر الصلاة : 

١‏ - أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسحًا ذهابًا فقط . والفرسخ ثلاثة أميال » والیل 
ستة ألاف ذراع بذراع اليد » وهذه المسافة تساوي ثمانين كيلو ونصف ومئة وأربعين مرا . 

۲ - لا يشترط قطع المسافة في يوم وليلة فلو قطعها في لحظة صح القصر كالمسافر بالطائرة . 

۳ - آن یکون السفر مباحا فان کان حراما کالسفر لسرقة مال آو قطع طريق فلا يقصر وإذا 
فصر لم تنعقد صلاته باتفاق الشافعية والنابلة . 

؛ - أن يفارق محل إقامته . 








معین الامة علی معرفة الوفاق والخلاف يين الأئمة 





ویجوز للمسافر آن يقتدي بالقیم في صلاة امحمعة ۲ . 
متى يعد المسافر مقيمًا ویتم الصلاة ؟ 

ولو نوئ مسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند 
مالك والشافعي () . 

وقال أبو حنيفة : إذا نوئ إقامة خمسة عشر يوما صار مقيمًا » وعن ابن عباس : 
تسعة عشر يوما » وعن أحمد أنه إذا نوئ إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة 
تم » ولو آقام ببلد بنية آن یرحل ٍذا انقضت حاجته . 

قال أبو حنيفة : إنه يقصر أبدا . 

وقال الشافعي : إنه يقصر ثمانية عشر یوم وهو الأرجح . 

ونج آبداوقال ۶ اریخا 
قضاء الصلاة الفائتة فی السفر : 

إذا فاتته صلاة في احضر قضاها فی السفر تامة » وقال ابن النذر : والاعرف فیه 
خلاقا لما يحكى عن البصريين . 

قال الستظهري : وحكي عن الزني آنه یقصر » ون فانته صلاة في السفر 
قضاها فی اضر عندنا . 





(۱) اقتداء القیم بالسافر : لا يقتدي السافر بالقیم فان فعل ذلك وجب عليه الإتمام باتفاق الثلاثة 
الائمة» واتفية قالوا : لا یجوز اقتداء السافر بالقیم الا في الوقت وعلیه الإتمام حینتذ . 

(۲) ما نع القصر : یتنع القصر |ذا نوی الاقامة حمسة عشر یوم متوالية كاملة عند الأحناف» 
واتابلة قالوا : یتنع القصر لو نوی السافر (قامة مطلقة . والالكية قالوا : یقطم حکم 
السفر وینع القصر نية اقامة آربعة آیام تامة ووجوب عشرین صلاة علی الشخض في هذه 
الإقامة عند مالك والشافعي . انظر : الفقه علی الذاهب الأربعة (۱/ 4۹4-44۲ ) . 





كتاب الصلاة ۸۱ 





الجمع بين الصلاتين 

قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز ذلك مطلقا . 

وقالت الثلائة : یجوز احمع بین الظهر والعصر » والمغرب والعشاء تقدي 
وتأخیرا بعد السفر » والجمع بين الظهر والعصر تقديًا في وقت الأولی منهما عند 
الشافعي يجوز وعند الإمام وأصحابه مطلقا . 

وقال مالك وآحمد : یجوز بین الغرب والعشاء » وبين الظهر والعصر ‏ أما من 
هو بالسجد آو يصلي في بیته جماعة آو هشي |لی السجد في کد آو کان السجد في 
باب داره ففيه خلاف » والأصح في ذلك عدم الجواز عند الشافعي وأحمد . 

وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند االشافعي . 


وقال مالك وأحمد : يجوز . 








AY 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الاأمة 





ياب صلاة الخوف 

آجمعوا علی أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي بي » وحكي عن أبي 
یوسف آنها مختصة برسول ال . 

وأجمعوا علی آنها في الحضر آربع رکعات ۰ وفي السفر رکعتان واتفقوا علی أن 
جمیع الصفات الروية عن النبي يياه في صلاة ا وف معتد بها » وآن امثلاف بینهم 
في ترجیح صلاة ا موف في القتال الحصور فهي عند آبي حنيفة جائزة . 
حکم الصلاة وقت القتال : 

واختلفوا فیما (ذا اقتحم القتال واشتد امخوف فقال آبو حنيفة : لا یصلون في 
هذه الحالة » ویوخرون الصلاة الی آن یقدروا . 

وقال الثلاثة : يصلون على حسب ال حال » رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها » مومئون الی الرکوع والسجود برژوسهم . 
هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم لا ؟ 

قال أبو حنيفة » والشافعي في أظهر قوليه وأحمد : هو مستحب غير واجب . 


واتفقوا على أنهم إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا ثم بان خلاف ما ظنوه أن عليهم 
الإعادة إلا فى قول للشافعی » ورواية عن أحمد : 
حكم لبس الحرير في الحرب : 

واتفقوا على آنه : لا يجوز للرجال لبس حرير في غير الحرب واختلفوا في لبسه 
في الحرب فأجازه أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعى » وكرهه أبو حنيفة وأحمد. 
حكم استعمال الحرير في الجلوس عليه والاستناد إليه : 











کناب الصلاة AY‏ 





ياب صلاة الجمعة 

حكمها : 

اتفق العلماء علیی أن صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان » وغلطوا من 
قال : هي فرض کفاية » وانها تجب علی القیم فلا تلزم مسافرا باتفاق . 

ويحكئ عن النخعي والزهري وجوبها على المسافر إذا سمع النداء 3 ولا تجب 
على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا في رواية عن أحمد فى العبد خاصة . 

وقال داود تچب . 
هل تجب علی الاعمی والسائر خارج الصر ؟ (۱) 

ولا تجب علی آعمی ون وجد قائدا عند أبي حنيفة »> وعند مالك وأحمد 
وجبت عليه 2 4 E O‏ 


و 
وقال آبو حنيفة : : من سکن خارج الصر فلا جمعة علیه وان سمع النداء » ومن 
لا جمعة عليه كالمسافر والمار ب ببلد وفیها جمعة . 





(۱) احنفية قالوا : لا تجب على المريض الذي يتضرر بالذهاب حضورها ماشیاً » والأعمی الذي 
لا يمكنه الذهاب إليها بنفسه تسقط عنه » وإذا وجد من يأخذ بيده متطوعا أو بأجر يقدر عليه 
ما تنعقد به الجمعة : الأحناف قالوا : تنعقد الجمعة بثلاثة غير الإمام وإن لم يحضروا الخطبة 
وحضور اثنا عشر غير الإمام عند المالكية » وأربعون عند الشافعية والحنابلة ٠‏ ويشترط في 
الومام آن یکون مقیما آو مسافر! نوی الاقامة آربعة آيام وآن يكون هو الخطيب » > فلو صلی 
بهم غير من خطب فالصلاة باطلة . . انظر الفقه (۱/ 4۰۲) . 
هل تصح الجمعة في الفضاء ؟ اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء ؛ 
وقال المالكية : لا تصح إلا في المسجد . الفقه على المذاهب الأربعة (10۸/۱) . 





4 لح عي الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


حكم المار ببلد فيها جمعة : 

هو مخير بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق . 
هل يكره الظهر في جماعة يوم الجمعة ؟ 

في حق من لا يمكنه إتيان الجمعة قال أبو حنيفة : يكره . وقالت الثلاثة : لا 
0 

وقال الشافعي : يسن . 
إذا اتفق يوم العيد يوم جمعة : 

قال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل القرئ والبلد . 

وقال أحمد : لا تجب الجمعة إلا على أهل القرى » ولا على أهل البلد بل 
يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر . 

وقال عطاء : تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا 
ا 
س انط بال السار 

ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر بعد الزوال لم يجز له إلا أن یکنه احمعة 
في طريقه أو يقصر بتخلفه عن الوقت . وهل يجوز قبل الزوال ؟ 

ا 

وللشافعي قولان : أصحهما : عدم الجواز وهو قول أحمد إلا أن يكون سفر 
جهاد . 


البيع بعل الزوال مكروه »> وبعل الأذان الثاني حرام لكنه يصح علدنا وعند 











كناب الصلاة Ao‏ 
حكم الكلام وقت الخطبة : 


وقال القافن “الا يجوز وتيف الإنضات:: 
وقت صلاة الجمعة : 
ولا تصح إلا في وقت الظهر عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته 
بخروج الوقت ويبتدئ الظهر . وقال بالجواز قبل الزوال . 
لو شرع في الوقت ومدها حتى خرج الوقت : 
ولو شرع في الوقت ومدها حتی خرح الوقت آنها ظهر عند الشافعي . 
إذا أدرك المأموم ركعة مع الامام : 
وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام أدرك الجمعة أو دونها . 
وقالت الثلاثة : إن أدرك أقل من ركعة يصلي الظهر . 
وی ا دراك ا 


حكم الخطبتين 217 : 
واتفقوا علئ أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة فلا تصح الجمعة حتئ يتقدمها 
خطبتان . 


وقال أبو حنيفة لو سبح آو حمد آو هلل آجزآه » ولو قال د الحمد لله ونزل 


)١(‏ أركان خطبتى الجمعة : افتتاحها بالحمد » والأحناف قالوا : لها ركن واحد هو مطلق الذكر 
الشامل للقليل والكثير » وعند الشافعية خمسة أركان هي : حمد الله والصلاة على النبي 
و والوصية بالتقوی » وقراءة آية من القرآن في [حداهما » والدعاء للمومنین والومنات 
فى الثانية » والالكية : لها رکن واحد هو : اشتمال اخطبة علین تبشیر آو تحذیر . انظر : 
الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۶۱۲ . 








5 ع هفهيين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
كفاه ذلك ولم يحتج إلى غيره » وخالفه صاحباه وقالا : لا بد من ذكر طویل یسمین 
خطبة فى العادة . 

وعن مالك روايتان ِ إحداهما 8 أنه إذا سبح أو هلل أجزأه والثانية : لا يجزئه 
الا ما یسمی خطبة في العرف من کلام مولف له بال . 

والقیام في اخطبتین مع القدرة مشروع بالاتفاق 3 
الطهارة في الخطبتين : 

ویشترط الطهارة في اخطبتین علی الراجح من مذهب الشافعي ۲ 

وقال آبو حنيفة ومالك وآحمد : لا یشترط . 
حکم السلام علی احاضرین عند صعود النبر : 

وإذا صعد الخطيب المنبر لا يسلم على الحاضرين ؛ لأنه مکروه . وقال الشافعي 
وآحمد : یسلم ۳ 
حكم صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة : 
وقال أبو حنيفة ومالك : يكره له ذلك . 


هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب ؟ 
قال أبو حنيفة : يجوز لعذر . 
وقال مالك : لا يصلي الا من خطب . 
وللشافعي قولان : آصحهما : جوازه . 











کتاب‌الصلاة ۸۷ 
و 
ما يقرأفى صلاة الجمعة : 
ومن السنة قراءة « ابحمعة والنافقون » أو « سبح والغاشية » اقتداء بفعل النبي 


وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : لا تخص بقراءة . 
غسل الجمعة وقته وحكمه : 

والمستحب أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها » ووقته من الفجر عندنا » 
وعند الشافعي وأحمد . 

وقال مالك : لا ريصح الغسل إلا عند الرواح إليها . 

وقال آبو وت : هو مستحب لكل واحد حضرها أو لم يحضرها . 
هل يكفي غسل واحد للجنابة والجمعة ؟ 

ولو اغتسل للجمعة وهو جنب فنوئ الجنابة والجمعة أجزأه 2١(‏ عنهما عند 
الثلاثة . 

وقال مالك : لا يجزئه عن واحد منهما . 
هل يجوز السجود على ظهر إنسان عند ضيق المكان بالمسجد ؟ 

ومن زحم عن السجود على الأرض فأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان فعل ذلك 
عند أبي حنيفة وآحمد » وهو الراجح من مذهب الشافعي والقدیم من مذهبه : فان 
شاء سجد علی ظهره ون شاء آخر حتی یزول الزحام . 

وقال مالك : پلزمه تأخیر السجود حتون یسجد علی الأرض . 
ماذا يفعل الإمام إذا آحدث ؟ (۲) 

وإذا أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند أبي حنيفة ومالك وأحمد 


() نوی الحنابة أي : إزالة الجنابة والاغتسال للجمعة . 


الأنف. 


























A^‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





وهو الجديد الراجح من قول الشافعي » والقديم عدم الجواز . 
حكم تعدد صلاة الجمعة في بلد واحد : 

قال مالك : وإذا كان في البلد جوامع أقيمت في الجامع الأقدم منها وليس في 
مذهب أبي حنيفة من ذلك شيء . 

وقال الطحلاوي : الصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من 
موضع واحد في المصر إلا أن يشق الاجتماع . 

وقال أحمد : إذا عظم البلد » وكثر أهله جاز أن تتعدد الجمعة به والراجح من 
مذهب الشافعي : أن البلد إذا كبر » وعسر اجتماع أهله في موضع واحد جاز إقامة 
جمعة آخری » بل يجوز التعدد بحسب الحاجة . 


- هل يجوز للمؤذن أن يقول قبل الخطبة : « إذا قلت لصاحبك ... » الحديث . هذه بدعة لا 
داعي إليها » ولا لزوم لها » خصوصا ما يعلنه ذلك المؤذن من الجهل بمعنى الحديث ؛ لأنه 
يأمر بالإنصات وعدم الكلام ثم يتكلم هو بعده بقوله : أنصتوا تؤجروا أثابكم الله . المالكية 
قالوا: الترقية بدعة مكروهة ولا يجوز فعلها . والأحناف قالوا : إن الكلام بعد خروج 
الإمام من خلوته إلى أن يفرغ من صلاته مكروه تحريًا . والشافعية قالوا : الترقية المعروفة 
بالمساجد وإن كانت بدعة لم تكن في عهد الرسول يي ولا الصحابة ولكنها حسنة لا يأباها 
الدین . الفقه علین الذاهب الأربعة (۱/ 4۱۷) . 


كتابالصلاة. _ _ _ __ یی خر ۲ 
باب صلاة العيدين 

حکمها : 

قال آبو حنيفة : هی واجبة کاطمعة . 

وقال مالك والشافعي : هي سنة » وهي رواية عن آبي حنيفة . 

وقال آحمد : هي فرض علی الكفاية (۲۱ . 
شروطها (۲۳: 

واختلف في شرائطها فقال آبو حنيفة ولحمد : من شرائطها الاستیطان والخلاءء 
وآذان الومام . 

واتفقوا علی تکبيرة الإحرام في آولها . 

واختلفوا في عدد التکبیرات بعدها » فقال أبو حنيفة : ثلاثة في الاولی وثلاثة 
في الثانية . 

وقال مالك وأحمد : ثلاث فى الأولئ » وخمس فى الثانية . 

وقال الشافعي : سبع في الأولى وخمس في الثانية . 
ما يقال بين كل تكبيرتين : 

قال الشافعي وأحمد : يستحب الذكر بين كل تكبيرتين (" 





)١(‏ فرض الكفاية : إذا قام به ب بعض السلمین سقط عن ال خرین ۰ وان لم یقم به لبعض اثم 
جميع جميع المسلمين . 

() الحنيفة قالوا : الجماعة شرط لصحتها كالجمعة فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها لا في 
الوقت ولا بعده . والحنابلة قالوا : الجماعة شرط لصحتها كالجمعة » ويسن لمن فاتته أن 
یقضیها في آي وقت شاء علی صفتها . والمالكية قالوا : الجماعة شرط لكونها سنة . 

(۳) الشافعية قالوا : يسن أن يفصل بين كل تكبيرتين منها بقدر آية معتدلة » ويستحب أن يقول 
في هذا الفصل سر : سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر ويسن أن يضع يناه 
علی يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين . والمالكية قالوا لت ال 
فلو آخره علی القراءة صح 








۶ اس و هين الأمة على معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 


تقديم التكبيرات على القراءة : 

واختلفوا في تقديم التكبيرات علئ القراءة في الركعتين فقال أبو حنيفة : يوالي 
بين القراءتين فيكبر في الآولى بعد القراءة » وفي الثانية بعد القراءة : 
رفع اليدين في التكبيرات : 

واتفقوا على رفع اليدين في التكبيرات » فيرفع يديه في الزوائد ويفصل بين كل 
بالتكبير ثم يكبر ثالثة ثم يكبر رابعة ويركع وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا . 

وعن مالك رواية أن الرفع في تكبيرة الإحرام فقط . 


حكم من فاته صلاة العيد مع الإمام : 
فال ای ةوالت > و ی بعش مقر دا 


رفن الضافی قولان کالذهین اهنا : تقصی آندا: 


< سنن العيدين : الخطبتان كخطبة الجمعة » ویندب لستمع خطبتي العیدین آن یکبر عند 
تکبیر امخطیب » وقال الشافعية : یکره الکلام آثناء خطبتي العيدين والجمعة ولو بالذكر . 
ويندب إحياء ليلتي العيدين بطاعة الله من ذکر وصلاة » وتلاوة قرآن لقوله 235 : « من آحیا 
ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » رواه الطبراني . ویندب 
الغسل للعيدين باتفاق الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة : سنة ويندب التطيب والتزين يوم 
العید» آما النساء فلا يندب لهن ذلك إذا خرجن لصلاة العيد خشية الافتتان بهن » أما إذا لم 
يخرجن فيندب لهن ما ذكر » ويندب أن يلبس الرجال والنساء أحسن ما لديهم من ثياب » 
سواءأكانت جديدة أم مستعملة » والمالكية قالوا : يندب لبس الجديد ولو كان غيره أحسن 
منه . انظر : الفقه علون الذاهب الاربعة (۳۱۹/۱) . 

حكم الجلوس في آول اخطبتین وبینهما وحکمه ذا آحدث : الالكية قالوا : یندب في 
العيد» ويسن في خطبة الجمعة . وإذا أحدث في أثناء خطبتي العيدين فإنه يستمر فيهما ولا 
يستخلف بخلاف خطبتى الجمعة فإنه إذا أحدث فيهما يستخلف . الفقه على المذاهب 
الأربعة(١/١۳۷). ٠‏ 








كتاب الصالاة سر ۹۱ 
كيفية قضاء صلاة العيدين : 

واحتلف في كيفية قضائها قال أحمد في أشهر روایاته : : يصلي آربعا کصلاة 
الظهر وهي الختارة عند محققي آصحابه . 

ومذهب الشافعي : أنه يقضيها رکعتین کصلاتها وراء الامام » وهي رواية عن 
آحمد ۰ وعنه رواية ثانية أنه مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًا . 
صلاة العيدين في الخلاء أو في المسجد : 

و EG‏ 
وإن أقام لضعفة الناس من يصلي بهم في المسجد جاز إلا عند الشافعية قالوا : إن 
فعلها في المسجد أفضل إذا كان واسعا . 
جواز صلاة النافلة قبل صلاة العيد : 

واختلفوا في جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها فقال أبو حنيفة : 
لایتفل قبلها . ویتتفل ان شاء بعدها . 

وقال مالك : إذا كانت الصلاة في الصلی لم يتنفل قبلها ولا بعدها . 

وقال الشافعي بالجواز قبلها وبعدها في السجد وغیر الامام فانه ٍذا ظهر للناس 
لم يصل قبلها . 

وقال أحمد : لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها مطلقًا . 
كيفية أذان العيدين : 

و دست يستحب أن ينادئ : الصلاة جامعة بالاتفاق » وعن ابن الزبير أنه أذن لها . 

وقال ابن المسيب : أول من أذن لصلاة العيد معاوية . 
ما يقرأه الإمام في الر كعتين : 


ومذهب الشافعي قراءة « ق » في الاولی ۰ و« اقترب » في الثانية + أو « سبح) 
و« الخاشية » 


۲« هعينالأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


وقال أبو حنيفة : لا يختص بسورة . 

وقال مالك وأحمد : يقرأ بسبح والغاشية : 
ماذا نفعل إذا شاهدنا هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان ؟ 

وٍذا شهدوا یوم الثلائین من رمضان بعد الزوال برژية الهلال قضیت صلاة العید 
في أصح القولين عند الشافعي موسعا . 

وقال مالك : لا يقضي › فإن لم يمكن جمع الناس في اليوم التالي وصليت من 
علی الفور ۰ وهو مذهب آبي حنيفة وأحمد أن صلاة عيد الفطر تصلى في اليوم 
الثاني » والأصح في الثاني والثالث . 
حكم التكبير في الصلاة : 

وقال ابن هبيرة ّ والصحيح أن التكبير في الفطر آكد من غيره لقوله تعالى : 
# ولتكملوا العدة ولتكبروا ال علی ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 [البقرة: ۲۱۸۵ . 
ابتداء التكبير وانتهاؤه فى عيد الفطر : 

واختلف فی ابتدائه وانتهائه فقال مالك : یکبر یوم الفطر دون لیلته وانتهاژه 
عنده الی آن یخرج الا مام 

وعن الشافعي آقوال في انتهائه حدها إلى أن يخرج الامام ٍلی الصلی ۰ والثاني 
إلى أن يحرم الإمام بالصلاة وهو الراجح وعن أحمد روايتان في انتهائه إحداهما : 
إذا خرج الإمام » والثانية : إذا فرغ من الخطبتين . 


صيغة التكبير : 
واختلفوا فی صيفة التکبیر فقال آبو حنيفة وأحمد یقول : الثّه آکبر ۰ اه آکبر ‏ 
لا اله الا اللّه » والله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد . 








كتاب الصلاة ۹۳ 





وعند مالك : يكبر ثلانًا وكذلك عند الشافعى . 


وقت التكبير في عيد الأضحى : 

وفي التكبير في عيد النحر أيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في آخر اليوم . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أن يكبر لصلاة 
العصر من يوم النحر . 

وقال مالك : من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وهو 
رابع يوم النحر » وذلك في حق الحل والحرم . 

وعن الشافعي آقوال آشهرها کمذهب مالك » والذي عليه العمل من مذهبه من 
00 > ویختم بعصر آخر آیام التشریق » والحرم کفیره علی الأصح الراجح 


ا 

واتفقوا على أن التكبير سنة في حق المحرم وغيره خلف الجماعات واختلفوا 
فيمن صلئ منفردا من محل ومحرم في هذه الأوقات فقال أبو حنيفة وأحمد في 
احدی روايتيه : : لا یکبر النفرد . وقال الشافعي ومالك وأحمد في روايته الأخرئ : ١‏ 


هل يكبر خلف النوافل ؟ 


واتفقوا على آنه لا يكبر خلف النوافل إلا في قول الشافعي وهو الراجح عند 
أصحابه . 


وقت خطبة العيدين : المالكية قالوا : يشترط في خطبتي العيدين أن تكونا باللغة العربية » 
ولو كان القوم عجما لا يعرفونها » فإن لم يوجد فيهم أحد يحسن الخطبة سقطت عنهم » 
وأن تكون الخطبتان بعد الصلاة ٠»‏ فإذا خطب قبل الصلاة ة فإنه يسن إعادتها بعد الصلاة 
والحنفية قالوا ١‏ يعقر فل لحك ابلط أن يحمي ا ا 
أن يكون من تنعقد الجمعة بهم . والشافعية قالوا : يشترط لصحة الخطبة في العيدين 
ل ل ی 
شخصا » وهم الذين لا تنعقد الجمعة بأقل منهم 





۶ _««و ا,_شس_س_- معنا لأمة على معرفةالوفاقوالخلافينالائمة 


ياب صلاة الكسوف والخسوف 

كيفية الصلاة : 

يصلي الإمام بالناس صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد . 
حكم صلاة الكسوف وهيئاتها : 

واتفقوا علئ أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة فى الجماعة » واختلفوا فى 
هيئاتها فقال أبو حنيفة : هي ركعتان كصلاة الصبح . ۰ ۱ 
الحهر بالقراءة فيها : 

قال أبو حنيفة والشافعي : يخفي القراءة فيها . 

وقال أحمد : يجهر فيها . 
هل لها خطبة ؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه : لا يسن لكسوف الشمس وخسوف 
القمر خطبة . 

وقال الشافعي ومالك : يسن لهما خطبتان . 
إذا حدث الكسوف في وقت تكره فيه الصلاة ؟ 

لو اتفق الكسوف في وقت كراهية الصلاة قال أبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنه : لا یصلی فيه » ويجعل مكانها تسبيحا . 

وقال الشافعي : يصلي فيه . 

وعن مالك روایات : |حداهما : یصلی فی الاوقات» والثانية : فی غیر 
الاوقات الکروعة بها التفل » والثالكة : لایصلی بعد الزوال . ۱ 


هل تسن لها احماعة ۴ 









كتاج لاه دنس ۹ 
بالقراءة فی صلاة اخسوف فرادی کما تصلی جماعة بالاتفاق . 


دعن الثوري ومحمد بن خسن آذ الامام ذا صلی صلوا معه ولا یصلی حینیز 
فرادی » وفیر الکسوف من الایات کالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له 
صلاة عند الثلاثة . 

وعن آحمد آنه یصلی لکل آية في الجماعة > وحكي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ أنه صلى في زلزلة . 














45 معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب صلاة ا لاستسقاء(۱) 

حکمها : 

اتفقوا على أن الاستسقاء مسنون » واختلفوا : هل تسن له صلاة آم لا ۲ 

فقال أبو حنيفة ١‏ لا تسن الصلاة بل يخرج الإمام ويقلب رداءه فى خطبة 
الا ستسقاء مرة واحدة 2( ويدعو 3 فان صلی الناس وحدانا جاز 3 وقال صاحياه 
والشافعي ومالك وأحمد : تسن الجماعة . 
صفة صلاة الاستسقاء ٠‏ 

واختلف من رأئ أن لها صلاة في صفتها فقال الشافعي وأحمد : مثل صلاة 
العيد ويجهر بالقراءة . 

وقال مالك : صفتها ركعتان كسائر الصلوات ويجهر بالقراءة . 
هل يسن لها خطبة ؟ 

قالت الثلاثة في الرواية المختارة عند أصحابهم : تسن . وتكون بعد الصلاة 
خطبتان على المشهور ‏ ويفتتحهما بالاستغفار كالتكبير فى العيد . 


وقال أبو حنيفة في الرواية المنصوص عليها : لا يخطب لها وإنما هي دعاء 
استغفا 
واستغفار . 


وقال أبو يوسفا : يخطب الإمام في الاستسقاء خطبة واحدة ۰ ويستحب 





)١(‏ هي سنة مؤكدة عند الحاجة إلئ الماء » كصلاة العيدين إلا أنه لا يكبر فيها التكبير المعتاد فى 
الصلوات الاخری » فلا يزيد التكبيرات المطلوبة في العيدين وفاقًا للحنفية وخحادثًا للشافعمة 
واختابلة » ویخطب فیها خطبتین ۰ فإذا فرغ من الخطبة الثانية ندب له أن يستقبل القبلة ثم 
يقلب رداءه من خلفه فيجعل ما على عاتقه الأيسر علئ الأيمن وبالعكس وكذلك المأمومين 
ثم یدعو الومام برفع ما نزل بالناس » ویطیل في الدعاء . الحنفية قالوا : إنها مندوبة » ولكن 
الثابت هو الاستغفار والحمد لله والثناء عليه والدعاء أما الصلاة فإنها لم ترد فيها أحاديث 
صحيحة علی آنه لا خلاف عندهم في آنها مشروعة للمنفرد بدون جماعة ؛ لأنها نفل 
مطلق . انظر الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۳۸۱) . 














كناب الصلاة AV‏ 





تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين إلا عند أبي حنيفة . 
۱ وقال آبو یوسف : شرع للإمام دون المأمومين . 
۱ هل تكرر الصلاة إذا لم يمطروا ؟ 
واتفقوا على آنهم إن لم يسقوا في اليوم الأول عادوا انیا الما . 
وأجمعوا على أنهم إذا تضرروا من كثرة الطر فإن السنة أن يسألوا الله رفعه 
2 


























کتاب‌الجنائز 1 





کناب الجنائز 
وفیه ستة فصول : 


الفْصل الأول : الاكثارمن ذكرالموت 

عنده ما يفتقر إلئ الإيصاء به مع الصحة » وعلى ما كره في المرض . 

توجيه الميت إلى القبلة ١7‏ : 
واتفقوا على أنه إذا تيقنوا الموت وجه الميت إلى القبلة . 

هل ينجس الآدمى بالموت ؟ 
والمشهور عن الشافعي ومالك وأحمد أن الآدمي لا ينجس : 
وقال أبو حنيفة : لا ينجس بالموت» فإذا غسل الميت طهر » وهو قول للشافعى» 

ورواية عن أحمد . 

تجهيز الميت : 
واتفقوا على أن مؤنة تجهيز اميت من رأس ماله مقدمة علئ الدين . 
وحكي عن طاووس آنه قال : إن كان ماله كثيرا فمن رأس ماله . 

جکم فسل الیت : 
ومن الفضل التأنق ۲۲۱ فی الغسل . 

(۱) ما یفعل بالحتضر : یسن آن یوجه من حضرته الوفاة لی القبلة بأن يجعل علئن جنبه الأيمن 
ووجهه لها ۰ آو علی ظهره ورجلاه للقبلة » وترفع رآسه قلیلا » ويستحب أن يلقن 
الشهادة . قال يكةِ : « لقنوا موتاکم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت الا آنجته 
من النار » كنز العمال (9/ 55/7٠‏ » مسلم ٩۱٩‏ . ويندب أن يدخل عليه حال احتضاره 


الملائكة » ويستحب أن يقرأ عنده سورة « يس » . الفقه علئ المذاهب الأربعة (۱/ ۵۱۵) . 





۱۰۰ 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





واتفقوا على أن غسل الميت فرض كفاية » وهل الافضل آن یخسل مجردا آو في 
قميص ؟ 

قال آبو حنيفة ومالك : مجردا مستور العورة . 

وقال الشافعي : والعمل الأفضل فى قميص » والأولئ عند الشافعي تحت 
السماء » وقيل : الأولى تحت سقف ٠‏ واماء البارد أولئ إلا في برد شديد أو عند 
كل 

وقال آبو حنيفة حنيفة : الساخن آولی بکل حال . 
وضوء الميت قبل غسله : 

الستحب آن یوضته الغاسل » ویسوك آسنانه » ویدخل اصبعیه في منخریه » 
ویغسلهما . 


شروط غسل الیت : أن يكون مسلما فيحرم تخسیل الکافر باتفاق الثلائة وعند الشافعي لیس 
بحرام » والثاني : أن لا يكون سقطًا قبلآربعة آشهر فان تم في بطن آمه آريعة آشهر وجب 
غسله» والثالث : أن يوجد من جسد الميت نصفه أو أكثر عند الحنفية وثلثاه عند المالكية » 
فان لم یو جد ذلك كان غسله مكروها . 

هل يغسل الرجل زوجته أو العكس ؟ الحنفية قالوا : ليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء ملك 
النكاح فصار أجنبيا منها أما إن مات الزوج فلها آن تغسله ؛ لأنها في العدة . والمالكية قالوا: 
إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها ولا أحد من النساء فإن كان معها رجل محرم لها غسلها 
وجوبا ولف على يديه خرقة غليظة لتلا يباشر جسدها وينصب ستار بينه وبينها ويمد يده من 
داخل الستارة مع غض بصره . والشافعية قالوا : إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم محرم 
ولا زوج يمسها الأجنبي إلى مرفقيها مع غض البصر عن العورة وعدم اللمس وكذلك عند 
انابلة . قالوا : إذا مات الرجل بين النساء وليس فيهن زوجة يممته واحدة أجنبية بحائل . 
مندوبات غسل الیت : تکرار الغسل ثلائّا بحیث تعم کل غسلة منها جمیع بدن الیت » 
ویندب وضع الطیب علی الاء عند الغسل » وآن یغسل بالاء البارد الا محاجة کشدة البرد آو 
إزالة وسخ » وعند الا حناف الاء الساخن أفضل على کل حال . ویندب آن یوضاً کما یتوضاً 
الحي عند الغسل من الجنابة إلا المضمضة والاستنشاق فإنهما لا يفعلان فى وضوء الميت اعلا 
يدخل الماء إلى جوفه فیسرح فساده . ۱ 

ما يندب في الغاسل : أن يكون ثقة » وأن يستر ما يراه من سوء » وأن يجفف بدن الميت بعد 
الغسل حتی لا تبتل آکفانه . الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۵۲۷۲) . 


























كتاب الجثائر ٠١١‏ 





وقال أبو حنيفة : لا يستحب ذلك » وإن كانت لحيته ملبدة سرحها الغاسل 
بمشط واسع الأسنان برفق . 

وقال أبو حنيفة : لا يفعل ذلك . 

المُصل الثاني : غسل المرأة 

غسل المرأة : 

وإذا غسلت امرأة ضفر شعرها ثلاثة قرون وألقي خلفها . 

وقال آبو حنيفة : یترك علی حاله من غير ضفر . 
حكم الحامل إذا ماتت وفي بطنها حي : 

والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد حي يشق بطنها عند أبي حنيفة والشافعي . 

وقال أحمد : لايشق » وعن مالك روايتان كالمذهبين . 
حكم السقط : 

ميك وتاي امرك ال رم وميه 
ولد بعد أربعة أشهر قال أبو حنيفة : إن وجد ما يدل على الحياة من عطاس أو حركة 
ورضاع غسل وصلي عليه . 

وقال مالك : كذلك إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة يصحبها 
طول مکث یتبین معها الحياة . 

وقال الشافعي : یغسل قولاً واحدا . وهل يصلئ عليه قولان : الجديد أنه : لا 
يصلئ عليه ما لم تظهر أمارة الحياة کاختلاج (۲۱ . 

وقال أحمد : يغسل ويصلي عليه . 

واتفقوا علئ أنه إذا استهل ببكاء يكون حكمه حكم الكبير . 

وحكي عن سعيد بن جبير : أنه لا يصلي علئ الصبي ما لم يبلغ . 





eT 


حكم نية الغاسل : 
ونية الغاسل غير واجبة علی الاصح من مذهب الشافعی وهز قول آبی حنيفة . 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





إذا خرج من الميت شيء بعد غسله : 

إذا خرج من الميت شيء بعد غسله وجب إزالته فقط عند أبي حنيفة وهو الاصح 
من مذهب الشافعي . 

وقال آحمد : تیب إعادة الغسل إن كان الخارج من الفرج . 
حكم حف شارب الميت ونتف إبطه وحلق عانته : 

A 

وقال أحمد : لا بأس به . 

وللشافعي قولان : الجديد إنه لا بأس به في حق غير المحرم » والقديم المختار : 
إنه مكروه . 
حكم الشهيد : 

واتفقوا على أن الشهيد هو من مات في قتال الكفار لا يغسل » واختلفوا هل 
یصلی علیه آم لا ؟ 

فقال آبو حنيفة وأحمد في رواية : یصلی علیه . 

وقال مالك والشافعي في رواية : لا یصلی علیه . 
حکم النفساء : 

وغل ا انشا تفیل وتان انها 


حکم من رفسته دابته في القتال آو تردی عن فرسه آو آصابه سلاحه : 


والثلائة علین آن من رفسته دابته وهو فی القتال آو تردی عن فرسه أو أصابه 





























کناب الجنائز ۱۰۳ 





وقال الشافعي : لا یغسل ولا يصلئ عليه . 
واتفقوا علی آن الواجب من الغسل ما یجعل به الطهارة ۰ وآن السنون منها 
الوتر » ون یکون بسدر » وفی الا خيرة الکافور . 
وقال مالك والشافعی : لا الا فی مرة واحدة . 
المصل الثالث : تكضن الیت 
حکمه : 
واجب بالاتفاق مقدم علی الدین والورثة . 


آقل الکفن (۱) : 

وأقل الكفن ثوب يعم الميت » والمستحب عند الثلاثة : أن يكفن الرجل بثلاثة 
أثواب وهي لفائف ويستحب الأبيض . 

وقال آبو حنيفة : والستحب للمرة خمسة آئواب . 

وقال آبو حنيفة : هذا هو الأفضل وإلا اقتصر على ثلاثة . 


)١(‏ تكفين الميت فرض كفاية علئ المسلمين » وأقله ما يستر جميع بدن الميت ۰ ويجب تكفين 
الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون » فإن لم يكن له مال خاص 
فکفنه علی من تلزمه نفقته في حال حياته » ولا فعلی جماعة السلمین القادرین . 
آحب الا کفان : قالت النفية : آحب الاکفان آن تکون بالثیاب البیض » سواء آکانت جدیدة 
آو خلقة . 
آنواع الکفن : ۱ - کفن السنة للرجال والنساء قمیص وازار ولفافة » والقمیص من اصل 
العنق إلى القدم » والازار من قرن الرأس إلئ القدم ومثله اللفافة » ويزاد للمرأة على ذلك 
خمار یستر وجهها ۰ وخرقة تربط ثدييها . 

۲ كفن الكفاية : الاقتصار على الإزار أو اللفافة أو مع الخمار وخرقة الثديين للنساء . 
۳ کفن الضرورة : ویکون بقدر ما یستر العور » وإن لم يوجد شيء يغسل » ويجعل عليه 
الا ذخر [ حشیش طیب الرائحة ] . الفقه علین الذاهب الاربعة (۵۲۸/۱) . 
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معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


هل يكفن الميت في الحرير والمعصفر والمزعفر ؟ 
المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد : 
وقال أبو حنيفة ومالك : لايكره . 
تكفين المرأة من مالها الخاص : 
والمرأة إن كان لها مال تكفن من مالها عند أبي حنيفة وأحمد ومالك وإن لم يكن 
لها مال فقال مالك : علی زوجها » فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين بالاتفاق . 
وقال أحمد : لا يجب على الزوج تكفين زوجته بماله . 
تكفين المحرم : 
والحرم لا یطیب ولا پلبس الخیط » ولا تخمر رأسه بالاتفاق وحکی عن آبي 
حنيفة آن |حرامه یبطل بوته فیفعل به ما یفعل بسائر الوتی . 


الفصل الرابع :في الصلاة على الميت 


حکمها (۲۱: 
الصلاة على الميت فرض کفاية ۰ وعن آسبع من آصحاب مالك : إنها سنة » 


(۱) هی فرض كفاية علئ الأحياء : 
آ رکانها : ۱ اة ۲ التکبیرات وهي آربع بتکبيرة الإحرام . 
۳ القیام . 6 الدعاء للمیت . 
٩‏ السلام . ۲ - الصلاة علی النبي و بعد التكبيرة الثانية . 
۷ قراءة الفاتحة بعد التکبيرة الاولی . 
شروطها : ۱ - أن يكون الميت مسلما لقوله تعالی في الکافرین : « ولا تصل علی حد متهم 
ات آبد! 4 [التوبة : ۸6] . 
۲ -آن یکون الیت حاضرا . ۳ تطهیر الیت بالغسل آو التیمم . 
5 آن یکون الیت مقدما آمام القوم . 
0 آن لا یکون الیت محمولا علی دابة آو علی آيدي الناس آو آعناقهم وقت الصلاة . 
5 أن لا يكون الميت شهيدًا فتحرم الصلاة عليه لحرمة غسله باتفاق الثلاثة E‏ 
قالوا: الشهيد لا يغسل ولكن تجب الصلاة عليه . 

















کناب الجناتر ۱۰۵ 





ولا یکره فعلها في وقت من الأوقات الثلاثة عند الشافعي . 

وقال آبو حنيفة وآحمد : یکره فعلها في الأوقات الثلائة ۰ وقال مالك : یکره 
فعلها عند طلوع الشمس وغروبها . 
الاحق بالامامة علی الیت : 

قال آبو حنيفة ومالك وآحمد والشافعي في القدیم : الوالي أحق ثم الولي . 

وقال آبو حنيفة : الاولی : الولي إذا لم يحضر الوالي أن یقدم الامام . 

وقال الشافعي : ان الولي آحق من الوالي . 

وقال مالك : والابن مقدم علی الأب » والاخ أولئ من الجد » والابن أولى من 
الزوج » وإن كان أباه 217 . 

وقال أبو حنيفة : لا ولاية للزوج » ويكره للابن أن يتقدم على أبيه . 
شروط صحتها : 

ومن شروط صحة الصلاة علئ الجنازة : الطهارة » وستر العورة بالاتفاق » 
وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري : يجوز بغير طهارة 29 . 
كيفية وضع الميت عند صلاة الجنازة : 

ويقف الإمام عند رأس الرجل أو عجز المرأة عند الشافعي وأبي يوسف 
ومحمد, وقال أبو حنيفة : عند صدر الرجل والمرأة . 





)١(‏ الحنفية قالوا : يقدم في الصلاة عليه السلطان ثم نائبه ثم القاضي ثم صاحب الشرطة ثم إمام 
الحي ٠‏ ثم ولي الميت فيقدم الابن ثم ابن الابن وإن سفل . ثم الأب ثم الجد وإن علا » ثم 
لاخ الشقیق ؛ ثم الاخ لاب ۰ ثم اين الاخ الشقیق . والشافعيةقالوا : الأول بالإمامة ابو 
الیت وان علا ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ 
لاب ۰ فان لم يكن قريب قدم الإمام أو نائبه » ويقدم الأسن في الإسلام العدل عند 
التساوي في الدرجة کابنین ثم الافقه ثم الأقرأ » والأورع » وإذا أوصئ بالصلاة عليه لغير 
من يستحق التقدم فلا تنفذ وصيته . الفقه علی الذاهب الأربعة (۱/ ۵۳۷) . 

() ويرئ الباحث أن حكم صلاة الجنازة كحكم أي صلاة لا تجوز إلا بالطهارة بالاء آو التیمم ولا 
تقبل بغير طهارة » والله أعلم . 
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وقال مالك : يقف عند صدر الرجل » وعند عجز المرأة . 
كيفية الصلاة على الميت : 

تكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق » وحكي عن ابن سيرين ثلاث » وعن ابن اللبان 
و 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يرفع يديه إلا في الأولى » وفي مذهب الشافعي : 
أن يرفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه . 

وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى » وقال أبو حنيفة ومالك : يقرأ فيها شىء من 
القرآن » ويسلم تسليمتين عند الثلاثة » وقال أحمد : واحدة عن يمينه . : 

ومن لم يصل علئ الجنازة صلئ علی القبر بالاتفاق . 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا یصلی علی القبر الا آن یکون قد دفن قبل آن یصلی 
عليه . 

وقال الشافعي : إلى شهر » وبه قال آحمد » وقيل : ما لم يبل » وقيل : يصلى 
أبدا » والأصح أن يصلئ عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت . 
الصلاة على الغائب 

وقال أبو حنيفة ومالك بعدم صحة الصلاة علی الغائب ۰ وهي صحيحة عند 
الشافعي وآحمد (۱) . 
الدفن لیلا : 

ولا یکره الدفن ليلاً بالاتفاق . وقال الحسن : يكره . 
هل تصح الصلاة على جزء من الميت ؟ 

قال الشافعي وأحمد : ولو وجد بعض ميت غسل وصلي عليه . 

وقال أبو حنيفة ومالك : إن وجد أكثره صلي عليه وإلا فلا . 


() وقد صاى النبي مَلْةْ على النجاشي صلاة الغائب . 








کناب الجنانر 


حکم الصلاة علی من قتل نفسه : 
واتفقوا علی آن قاتل نفسه یصلی علیه . واختلفوا : هل يصلي عليه الإمام ؟ 
فقال آپو حنيفة والشافعي : يصلي عليه . 
وقال مالك : من قتل نفسه آو قتل في حد فان الامام لا يصلي عليه . 
وقال آحمد : لا يصلي الامام علی الغال (۱) ولا علی قاتل نفسه . 
وقال الزهري : لا يصلي علی من قتل رجما ولو قصاصا . 
وکره عمر بن عبد العزیز الصلاة علی من قتل نفسه . 
وقال الاوزاعي : لا يصلي علیه . 
وعن قتادة آنه لا يصلي على ولد الزنا . 
لو استشهد جنب هل یصلی علیه ویغسل ؟ 
ولو استشهد جنب لم يغسل » ولم یصلی علیه عند مالك وهو الاصح من 
مذهب الشافعي . 
وقال آبو حنيفة : یخسل ویصلی عليه . 
وقال اليف رعس ول بسار علي 
ومن قتل في حال الحرب غسل وصلي عليه عند الثلاثة . 
حكم من قتل ظلما : 
وقال أبو حنيفة : ومن قتل ظلما في غیر الحرب يغسل ويصلي عليه عند الثلاثة . 
واتفقوا علی آنه لا یسرح شعر الیت الا الشافعي فانه قال : يسرح تسريحا خفيقًا . 
هل يجوز ختان الميت أو تقليم أظافره والأخذ من شاربه إن كان طويلا ؟ 
واتفقوا علی آن الیت |ذا مات غیر مختون فلا یختن . 


۱۰۷ 





(۱) غاله . غولاً : آهلکه » وأخذه من حيث لا يدري فأهلكه » ويقصد القاتل النفس بغير حق؛ 
لان الواجب آن یقتل قصاصا » والله أعلم . 
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وهل يجوز تقليم أظافره والأخذ من شاربه إن كان طويلا ؟ قال أبو حنيفة 

ومالك والشافعي في القديم : لا يجوز » وقال في الجديد وأحمد : يجوز ذلك . 
الفصل الخامس :في حمل الجنازة 
لخي رس اک( 
وقال أبو حنيفة حنيفة : التربیع آفضل » والشي وراء الجنازة أفضل . 
النصل السادس :في الدفن 

وقال أبو حنيفة : توضع الحنازة على حافة القبر نما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر 

وقال آبو حنيفة ومالك وأحمد : التسنيم ( آولی من التسطیح لانه صار شعارا 
| (۱) حمل LE EA Ae‏ والصلاة غلیه > aE ERE‏ 
الجنازة أربعة رجال على طريق التعاقب » والسنة أن يأخذ قائمة السرير بيده ولا ثم يضعها 

علی کتفه » ویکره حمله بين عمودين بأن يحملها رجلان أحدهما في المقدم والآخر في 

المؤخر إلا عند الضرورة . ويحمل الرضيع والصغير بأن يحمله رجل واحد على يديه 4 

ويتداوله الناس بالحمل علئ أيديهم » ولا بأس بأن يحمله على يديه وهو راكب » ويكره 

حمل الكبير على الدابة ونحوها إلا لضرورة » ويغطئ نعش المرأة ندبًا كما يغطئ قبرها عند 

الدفن إلى أن يفرغ من دفنها . وقال المالكية : : حمل الميت ليس له كيفية معينة فيجوز أن 

يحمله أربعة آشخاص وثلاثة واثنان بلا کراهة . الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۵4۳) . 
(۲) التسنیم : الرفع . 

تشییع الیت : تشییعه سنة » ویندب آن یکون الشیع ماشیا » ویندب للمشیع آن یتقدم آمام 

الجنازة إن كان ماشيًا » وآن یتأخر عنها ان کان راکبا عند الالكية وانابلة ویندب الاسراع 

بالسير في الجنازة فوق المشي المعتاد » ويكره للنساء أن يشيعن الجنائز » ويسن السكوت عند 

الجنازة » ويكره رفع الصوت ولو بالذكر » ويكره أن تتبع الجنائز بالمباخر والشموع » 


والأفضل أن يسير المشيع إلى القبر » وينتظر إلى تمام الدفن » ويستحب القيام عند رؤية 
الحنازة . الفقه على المذاهب الأربعة )٥٤٥ /١(‏ . 








کناب | ائ یکی ت و س ی س چ و ی 


دخول القبرة بالنعال : 

ولا یکره دخول القبرة بالنعال عند الثلاثة » وقال آحمد : یکره . 
التعزية : 

واتفقوا علی استحباب التعزية » واختلفوا في وقتها فقال آبو حنيفة : هي سنة 
قبل الدفن لا بعده . ۱ 

وقال الشافعي وأحمد : یسن قبله وبعده ثلاثة أيام . 

وقال الثوري : لا بعزیه بعد الدفن . 

والجلوس للتعزية مکروه عند مالك والشافعي وأحمد . 
النداء علی الیت للإعلام هوته : 

والنداء علی الیت للاعلام بوته لا باس به عند آبي حنيفة والشافعي » وقال 
مالك : يندب العلم بموته إلى جماعة المسلمين . 

وقال آحمد : هو مکروه . 
حکم بناء القبر بالاجر واخشب : 

وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر وعلی کراهة الا جر واطخشب: 
CE OSE NYS‏ راهان ان از ات 
صفة اللحد : 

وصفة اللحد آن یحفر ما يلي القبلة لیکون الیت تحت قبلة القبر الا آن تکون 
الارض رخوة . 

ویجوز آن یبنی علی جانبي القبر بلین آو حجر ویترك وسط القبر کالتابوت . 
ما ينفع الميت بعد موته : 

وأجمعوا علئ أن الاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والحج تنفع الميت » 
ويصل إليه ثوابه . 





11۰ سس هين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 

وقراءة القرآن عند القبر مستحبة » وكرهها آبو حنيفة » ومذهب أهل السنة أن 
الانسان یجعل ثواب عمله لغیره حدیث الخثعمية » والشهور من مذهب الشافعي : 
أنه لا يصل إلى الميت ثواب القراءة » وقال ابن الصلاح من أئمة الشافعية : في هذا 
القرآن خلاف للفقهاء » والذي عليه عمل أكثر الناس تجويز ذلك . وينبغي أن 
يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان فيجعله دعاءً . 

وأهل الخير قد وجدوا البركة في مواصلة الأموات بالقرآن والدعاء . 

وقال الحب الطبري ‏ من آشهر مشایخ الشافعية : أما القراءة عند القبر فهي 
و ا اوی ا بوفوع القراءة له وهي في هذه الحالة دعاء له » 
واختاره الثوري في الروضة . 

ومذهب أحمد آن ثواب القراءة يصل إلى الميت » ويصل إليه نفعه . 











كتابالزكاة ۱۱ 





كتاب الزكاة (۱) 
المصل الأول :في فريضة الزكاة 

أجمعوا علین آن ا وعلین وجوبها على الحد على 
السلم البالغ العاقل مالک لتصاب حولي فاضل عن الحوائج الأصلية وفي المؤجل 
روايتان 3 وعلین وجوبها في آصناف الواشي »> وجنس الأثمان وعروض التجارة 
والمكيل والمدخر في الثمار والزروع بصفات مقصودة . 
حكم المكاتب : 

واختلفوا في المكاتب فقال إمامنا أبو حنيفة : يجب العشر في زرعه لا فيما 
سواه . وقال آبو ثور : تیب علیه مطلفَا . 

وقال مالك والشافعی وأحمد رضى الله عنهما : لا تجب عليه زكاة . 


الصبي والمجنون : 

وجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الثلاثة » ويخرجها جها الولي من 
مالهماء ويروئ ذلك عن جماعة من أكابر الصحابة . 

وقال [مامنا آبو حنيفة : لا زكاة فی مالهما . 


وقال آبو یوسف : ]ذا آفاق من جنون عارض في آکثر احول وفي الاقل ۰ خلافا 


(۱) الز کاة : هي التطهیر والنماء قال تعالی :۳ وأقيموا الصّلاة وآتوا ال زكاة # [البقرة: 1۳] ۰ 
وقال: 9# قد آفلح من زکاها * [الشمس:9] . 

(۲) وهي رکن من آرکان الاسلام الخمس » وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط التالية : 
البلوغ » والعقل » والاسلام » والنية » ويشترط في الزكاة الملك التام » ومرور الحول في 
زكاة الذهب والفضة » والزروع والثمار والماشية وعروض التجارة » وبلوغ النصاب . الفقه 
علئ المذاهب الأربعة )5057/1١(‏ . 


١1‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





sS 
. ویفیق الجنون‎ 
:)۱( مرور حول‎ 

واحول شرط في وجوب الزكاة بالإجماع» وحكي عن ابن مسعود وابن عباس 
وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : لا ينقطع بتغيره في الذهب والفضة » وتنقطع في الماشية . 
قبل : تمام الحول فيه » وإن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع الحول » وتیب 
الزكاة منذ تملكه . 
المال المفقود والمحجور إذا عاد من غير نماء هل يزكى لما مضى ؟ 

للشافعى قولان : الجديد الراجح منهما : الوجوب . والثانى : لا زكاة فيما 





() ويشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك نصابًا » ویر عليه حول هجري والسنة الهجرية 
( القمرية ) ثلاثمئة وأربع وخمسون يومًا » ويشترط الحرية فلا تجب على الرقيق ولو 
مكاتباء ويشترط فراغ المال من الدين . 
ما لا تجب فيه الزكاة : لا تجب الزكاة في دور السكنئن » وثياب البدن » وأثاث المنزل » 
ودواب الرکوب ۰ وسلاح الاستعمال » وما يتجمل به من الأواني » ولا تجب في اللؤلؤ 
والياقوت والزيرجد إذا لم تكن للتجارة » ولا تجب في آلات الصناعة مطلقًا » ولا تجب في 
كتب العلم إذا لم تكن للتجارة . 
الأنواع التي يجب فيها الزكاة : ١‏ النعم وهي : الإبل والبقر والغنم والمراد بها الأهلية لا 
الوحشية والبقر يشمل الجاموس والغنم تشمل الماعز » ولا زكاة في الخيل والبغال واطمیر 
والفهد والكلب المعلم إلا إذا كانت للتجارة . 
۲ الذهب والفضة . ۳-عروض التجارة . 
٤‏ العدن والرکاز ‏ قطع الذهب والفضة التي تخرج من الارض والعادن . 
۵ -الزروع والثمار . الفقه علی الذاهب الاربعة (1۰۹/۱) . 

















مضی وهو قول آبي حنيفة . 
وعند مالك : إذا عاد إليه يجب عليه زكاة حول واحد . 
الملايه 113 ۱ 
ومن عليه دين يستنزف النصاب لا تجب عليه» وهو قول لأبي حنيفة . 
وقال مالك : الدين يمنع وجوب الزكاة . 
هل تسقط الزكاة عند تلف الال ؟ (۲) 
لا تسقط عند تلف الال عند مالك والشافعي . 
وقال آبو حنيفة : تسقط . 
وقال الشافعي وآحمد : لا تسقط . 
وقال مالك : إن فرط في إخراجها حتى مر عليها حول وجب عليه إخراجهاء 


وان مات وعلیه زکاة وآوصین باخراجها خرجت من ثلث ماله مقدمة على كل 
وصیه . 


هل تخرج الزكاة الواجبة على من مات بعد مرور حول ؟ 
إن لم يفرط فيها حتئ مات أخرجت من رأس المال . 

)١(‏ الحنفية قالوا : ينقسم الدين ثلاثة أقسام : ١‏ خالص للعباد . ١‏ خالص لله تعالى كدين 
الزكاة . 7 أن یکون دینا له ولیس له مطالب من العباد کالنذر والکفارة وصدقة الفطر » 
والدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين » فإذا ملك شخص نصاب الزكاة 
ثم حال عليه الحول ولم يخرج زکاته ثم حال علیه حول آخر » فإنه لا تجب عليه الزكاة 
بالنسبة للحول الثاني ؛ لأن دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصاب . والمالكية قالوا : 
من كا عليه دق ینقص التصاب » ولیس عنده ما یفی به من غیر مال الزکاة فلا تیب علیه 
الزکات» وهذا خاص بالذهب والفضة » آما الاشية وارث فتجب زکاتها وکذا العدن 
والركاز . والحنابلة قالوا : لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه . 
الفقه علی الذاهب الأريعة )5١9/١(‏ . 

(0) وأجمعوا علئ أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه » وأجمعوا عليئ أن الزكاة جب 
فى المال بعد دخول الحول » فمن أدئ ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك یجزی عنه . انظر 
الإجماع للنيسابوري ص 55 . 








معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الباب الثاني : زكاة الحيوان 
وفيه ثلاثة فصول : 
المصل الأول :زكاة التعم 
وأجمعوا على وجوب الزكاة في النعم وهي : الإبل والبقر والغنم . 
شروط زكاة النعم : 
ویشترط فیها کمال النصاب » وکمال امحول ۰ وکون الالك حر مسلما وقال 
مالك بوجوبها في الحوامل من الوبل » والبقر وا معلوف في الغنم . 
نصاب الابل ۲۱۱ : 0 
واجمعوا علی آن التصاب الاول في الابل حمس وفیه شاة » وفي عشر شاتان ٠ ٠‏ 
وإلى خمسة عشر ثلاث شیاه وفي العشرين أربع شياه » فاذا بلغت خمسا وعشوین ۲ 
ففيها بنت مخاض وهي التي جاوزت سنة . 
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون » وهي التي جاوزت سنتين . 
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ۰ وهي التي جاوزت ثلاث سنين . 
فإذا بلغت إحدئ وستين ففيها جذعة وهي التي جاوزت أربع سنين . 
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون . 
فإذا بلغت إحدئ وتسعين ففيها حقتان . 
فإذا زادت على عشرين ومئة فاختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة : استؤتفت 
الفريضة » وكانت زكاة ما زاد كزكاة النصاب الأول )١‏ . 





() وآجمعوا علی آن لا صدقة فیما دون خمسة من الإبل . 

(۲) فیجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين إلى مئة وخمس وأربعين ففیها حقتان 
وبنت مخاض » وفي مئة وخمسين ثلاث حقاق ۰ ثم تجب في كل خمس يزيد على مئة 
وخمسين شاة إلى مئة وأربع وسبعين ١‏ وفي مثة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض 
وفي مئة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون » وفي مئة وست وتسعين أربع حقاق - 











۱۱۵ 





کناب‌الرکاة 


وعند مالك روایتان آشهرهما عند آصحابه آنها : زادت علین عشرين ومئة فهو 
بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين ۱ 

واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة فقال أبو حنيفة 
والشافعي : يجزته . 

وقال مالك وآحمد : لا یجزته . 


إذا بلغت إبله خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن لبون : 
قالمالات وال تیاو 
وقال الشافعي : مخير بين شراء واحدة منهما . 
وقال آبو حنيفة : یجزئه بنت مخاض . 
واتفقوا على أن الذكور والاناث في ذلك سواء . 


وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة من الضأن أو المعز » فإذا بلغت مئة 
وإحدئ وعشرين ففيها شاتان » فإذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه » وفي 
أربعمئة شاة أربع شياه » وما زاد ففي كل مئة شاة » وما بين الفريضتين معفو عنه7١2‏ . 
إذا حال الحول في يوم ملك الأمهات : 

وإذا حال الحول في يوم ملك الأمهات وجبت الزكاة . 


= إلى مئتين » وفي مئتين يخير المتصدق بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثم تستأنف 
ا د . . وما بين كل فريضتين معفو عنه لا زكاة 
. الفقه على المذاهب الأربعة )517/1١(‏ . 

Se E‏ عل أنافن ربعي شا بای لون 
عشرين ومثة » فإذا زادت علئ عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مثتين ااا 
آن الضآن والعز تجمعان في الصدقة » وأجمعوا علی آن الابل لا تضم إلى الغنم » ولا 
البقر» وعلی آن البقر لا تضم الی الابل ولا الغنم » وعلئ إسقاط الزكاة عن كل صنف منها 
حتئ تبلغ النتصاب . الا جماع للنيساپوري ۵۲ . 











۱۹۹ معین الأمةعلی معرقةا لوفاق والخلاف يبن الأئمة 
حکم الوقص [ ما بين النصایین ] : 

واختلفوا في الوقص وهو ما بين النصابين فقال أبو حنيفة : الزكاة في النصاب 
دون الوقص . 

وعن مالك روايتان » وعن الشافعي قولان : أظهرهما : في النصاب دون 
الوقص . 
حكم السخال والحملان والحجاجيل (۱) : 


واختلفوا في السخال والحملان والحجاجيل إذا تم نصابها » وكانت منفردة عن 
أمهاتها هل تجب فيها الزكاة أم لا ؟ 

فقال أبو حنيفة : لا زكاة فيها » ولا ينعقد عليه الحول . 

وقالت الثلاثة بالوجوب . 

الفصل الثاني: في الخيل 

الخيل المعدة للتجارة : 

واتفقوا علئ أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت 
نصاباء فان لم تکن للعجارة : قالت الثلاثة : لا زكاة فیها . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت سائتمة (© ففيها الزكاة إذا كانت ذكوراً وإنانًا أو إناثاء 
وإن كانت ذكورا منفردة فلا زكاة فيها » ولصاحب انس الواجب فيه متها الزكاة 
الخيار : إن شاء عن كل فرس دينار » وإن شاء قومها وأعطئ عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم (۳) ويعتبر فيها الحول والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي 
الدراهم عن القيمة » وإن كان يؤدي بالعدد من غير تقويم آدی عن کل فرس دینارا إذا 
تم الحول . 


. هي أبناء الغنم والمعز التي لم تبلغ الحول وهي رضيعة‎ )١( 

(۲) سائمة : متر وكة لترعی کل امحول ‏ أو تأكل الكلاً المملوك إذا كانت قيمته يسيرة . 

(۳) في هذه ال حالة لا بد أن تبلغ نصاب أحد النقدين ‏ الذهب أو الفضة ‏ وتقوّم قيمتها وتخرج 
زكاة المال عنها بقيمة © , ١‏ من قيمة الخيول » والله أعلم . 

















کتاب‌الرکاة ۱۷ 





البغال واحمیر : 

واتفقوا علی وجوب الزكاة في البغال والحمير [ذا کانت معدة للتجارة (۲۱ . 

الفصل الثالث :في الاستبدال 

والواجب فيما دون خمس وعشرين من الإبل هو الغنم » فإن أخرج بعيراً 
أجزأه» وإن كان دون قيمة شاة . 

وقال مالك : لا يقبل بعير مكان الشاة بحال . 

وقال داود : لا يقبل إنما يؤخذ المنصوص عليه » والشاة الواجبة في كل مئة من 
الغنم » وهي الجذعة من الضأن أو ثنية من المعز عند الشافعي وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئ الثنية . 


إذا كانت الغنم مريضة : 
إذا كانت الغنم مراضا لم يكلف غيرها صحيحة عند الثلاثة . 
وقال مالك ی لا یقبل منها الا صحيحة » ویجزی من الصغار صغیرة (۲) 3 
وقال مالك : لا یجزی الا کبيرة . 


الاشية والبقر ٩۳۱‏ : 
وإذا كانت الماشية إنانًا وذكوراً فلا يجزئ فيها إلا أنثى إلا في خمس وعشرين 


(۱) تقدر قیمتها ویحسب التصاب ويشترط مرور الحول ويخرج الزكاة بنسبة 5 / والله أعلم. 

(۲) من العلوم آن له لا یکلف نفسا الا وسعها ‏ قٍذا کانت الغنم مريضة أخرج منها ولا يجب 
عليه شراء غيرها أو يبيع التصاب الطلوب |خراجه ويشتري بثمنه غنما صحيحة ویخرج 
زکاته » والّه آعلم . 

(۳) آول نصاب البقر ثلائون وفیها تبیع آو تبیعة » فٍذا بلغت آربعين ففیها مسنة » ولا یجزی 
الذکر السن باتفاق الثلاثة الا احتفية فقالوا : الذکر والاتگی سواء . وفی الستین تبيعان أو 
تبیعتان وفي السبعين مسنة وتبيع . وفي الثمانین مسنتان » وفي التسعین ثلائة أتبعة » وفي 
المئة مسنة وتبيعان »وفي مئة وعشرة مسنتان وتبیع » وفي مثة وعشرین تجب آربع آتبعة آو 


ثلاث مسنات وما بين الفريضتين معفو عنه » ولا زكاة فيه . 0 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





من الوبل فيجزئ فيها ابن لبون ذكرا » وفي ثلاثين من البقر تبيع عند الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : يجزئ في الغنم الذكر بكل حال . 
إذا كان يملك غنم في بلدين ؟ 

وإذا كان عشرون من الغنم في بلد وعشرون في بلد أخرئ وجبت عليه فيها شاة 
عند الثلاثة . 

وقال أحمد : إن كان البلدان متباعدين فلا شيء عليه ولم يجز شيء . 
المختلطة بين القوم 2١(‏ : 

إن كان مال الجماعة أو الرجلين كامال الواحد يزكيان زكاة الواحد بشرط أن يبلغ 
المال المختلط نصابا ويمضي عليه الحول > ويشترط أن لا يتميز أحد الخليطين عن 
الآخر في المسرح والمحلب والراعي والفحل . 

وقال مالك : تؤثر الخلطة إذا بلغ مال كل منهما نصابًا . 


وإذا اشتركا في نصاب واحد واختلفا فيه لم يجب علئ كل واحد منهما زكاة 


وقال الشافعي ۱ عليهما الزكاة حتئ لو كان أربعين شاة بين مئة وجبت . 
للشافعي قولان أظهرهما وهو الجديد: تأثير اك لخلطة كما في المواشي . 





= والتبيع : ما أوفى سنة ودخل في الثانية . 

والمسنة : ما أوفت سنتين ودخلت فى الثالثة : الفقه علئ المذاهب (1۱۱/۱) . 
وا الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر » وعلئ أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا 

الغنم » وعلئ إسقاط الزكاة عن كل صنف منها » حتئ تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة 

منها . وأجمعوا علئ أن لا يضم ثمر ‏ النخل إلى الزبيب . الإجماع للنيسابوري 57 . 














کاتاچ از سس +۱ 
الباب الثالث : زكاة التبات 
وفيه أربعة فصول (۱) : 
المّصل الأول 

واتفقوا عائ أن النصاب خمسة أوسق » والوسق ستون صاعًا » والواجب في 
ذلك العشر إن شرت بالمطر أوامق النهز» بوإن درت :من تفيخ أو دؤلات ار با 
اشتراه فنصف العشر ۰ والتصاب یعتبر في الشمار والزروع الا عند آبي حنيفة فیجب 
العشر عنده في الکثیر والقلیل . 

ال القاضي عبد الوماب : ويقال : إنه خالف الإجماع في ذلك وليس بصحيح 
بل الحجة له فى ذلك . 
الجنس الذى يجب فيه الحق (9) : 


والقصب والحشيش خاصة . 

وقال مالك والشافعي : تجب في كل ما ادخر وأقيت كالحنطة والشعير والنخل 
والكرم . 

وقال أحمد : تجب في كل ما يكال ويدخر من الثمار والزروع حتئ أوجبها في 
اللوز . 


الجوز واللوز والسمسم والفستق وبذر الکتان والکمون والکراویا : 
عند أحمد يجب فى السمسم واللوز والفستق وبذر الکتان والکمون والکراویا 


ا 

(۱) قال تعالی : «( وآتوا حَقهُ وم حصاده 4 [الانمام : ۱6۱] وقال 256 : « ما سقت السماء ففيه 
العشر » وما سقی غرب ( دلو ) أو دالية ( دولاب ) ففیه نصف العشر » صحیح البخاري 
(۷ ۲ والترمذي رقم 14۰ . 

(۲) واجمعوا علی آن الشعیر والتمر لا تجزی من کل واحد منهما أقل من صاع » وأجمعوا على 
آن البر یجزی منه صاع واحد . 


۱۳۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلافيين الأئمة 





والخردل » وعند الشافعي : لا تجب في قول » وفي الرواية الثانية : يخرج المزكي إن 
وعن آحمد روایتان : آظهرهما : الوجوب . 
القطن : 
ولا زكاة في القطن بالاتفاق » وقال آبو یوسف بوجوبها فیه . 
العسل : 
واختلفوا في العسل فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه العشر . 
وقال مالك والشافعي في الجديد الراجح : لا زكاة فيه . 
ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد فقال أبو حنيفة : إن كان في أرض الخراج 2١(‏ فلا 
عشر فيه » وقال أحمد : فيه العشر . 
نصاب العسل : 
ونصابه عند أحمد ثلاثمئة وستون رطلاً بالبغدادي . 
وعند أبي حنيفة في القليل والكثير منه العشر . 
الاختلاط في الحبوب : 
ولا تجهب الزكاة في المختلط من كل جنس » فلا يضم جنس إلى جنس آخر عند 
الشافعي . 
وقال مالك بضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب » ويضم جنس القطنية 
إلى بعض . 





)١(‏ الخراج : ما يخرج من غلة الأرض ¢ والاتاوة 3 تؤخذ من أموال الناس ت والجزية 2 التى 
ضربت علی رقاب هل الذمة . 














كتابالزكاة 5 
المصل الثاني :في خرص الثمار(1) 
حكمه : 
ومن السنة خرص الثمار إذا بدا صلاحه على مالكه » وعند آبی حتيفة : 
اخرص لا یصح 1 


الفصل التالت :إذا خرج العشر 
من التم رآ و الحب وبقي عنده شيء 
ا ا 
وقال الحسن البصري : كلما حال عليه حول وجب فيه العشر . 


الفصل الرابع : الخراج 

وإذا كان علئ الأرض خراج وجب الخراج في وقته » ووجب العشر في الزرع 
عند الثلاثة ؛ لأن العشر في غلتها » والخراج في رقبتها . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب العشر في الأرض الخراجية » ولا يجمع العشر 
والخراج على إنسان واحد . 
إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر : 

إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر أخرجت العشر علئ مالك الزرع عند مالك 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد . 

وقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض » وعند الجماعة : عكري 
الأرض على الزراع . 
(۱) خرص الشيء : قدره بالظن یقال : خرص النخل والکرم : حزر ما علیه من الرطب ترا ومن 


العَتّب رساب وفي الحديث آنه ئة أمر با خرص في النخل والكرم خاصة . المعجم الوسيط 
ص ۲۲۷ . 








۱۳ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


إذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها : 

وإذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها فباعها من ذمي فلا خراج عليه ولا عشر في 
زرعه فيها عند الشافعي وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : يجب عليه الخراج . 

وقال آبو یوسف : یجب علیه عشران . 


وقال محمد : عشر واحد . 




















کتابالزکاة ۱۳ 





الباب الرابع : في زكاة الذهب والطضة 
وفیه آربعة فصول : 
المْصل الأول : الذهب والْضة وا لجواهر 
وأجمعوا علئ أنه لا زكاة في عين الذهب والفضة والجواهر كاللؤلق والياقوت 
والزمرد ولا في العنبر عند سائر الفقهاء 
وحكي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجوب الخمس في العنبر » 
وعن آبي یوسف فی اللوَلو واواهر والیواقیت والعنبر الغمس ؛ لانه مال فأشبه 
الرکاز 29 . ۱ 
وعن العنبري : وجوب الزكاة في جميع ما استخرج من البحر العشر . 
. نصاب الذهب والفضة (۲) : 
وأجمعوا علی آن التصاب فی الذهب والفضة مضروبا آو تبرا ونصابه عشرون 
دیتار" من الذهب ۰ ومن الفضة منتا درهم فلذا پلغت ذلك » وحال علیها حول ففیها 
ربع العشر . 
وعن الحسن أنه لا شيء في الذهب حتئ يبلغ أربعين مثقالاً . 


. الركاز : المعادن‎ )١( 

(۲) ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وهو الدينار باتفاق إلا عند الحنابلة فقالوا : الدينار أصغر من 
ا ا ل 
من الذهب ربع العشر زكاة د الم الل 
E,‏ ا IEEE‏ . ولا 
فرق بين أن يكون الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين . 
زكاة الحلي : أما ا حلي عند المالكية إذا كانت من المباح كالسوار للمرأة » وقبضة السيف المعد 
للجهاد » والسن والآنف للرجل لا زكاة فيه . والحنفية قالوا : الزكاة واجبة في الحلي تبر أو 
سبيكة أو آنية أو غيرها ويعتبر في زكاته الوزن لا القيمة . والحنابلة قالوا : لا زكاة في الحلي 
الباح العد للاستعمال أو الإعارة لمن یباح له استعماله ۰ فاٍن کان غیر معد للاستعمال فتجب 
فيه الزكاة إذا بلغ النصاب . الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ 518) . 








:۶ و و هعين الأمة على معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 


زيادة النتصاب : 

واختلفوا في زيادة النصاب فقال أبو حنيفة : لآ زكاة فيما زاد علئ مئتي درهم ‏ 
من الفضة - والعشرین دینارا » من الذهب حتی یبلغ الزائد آربعین درهما وأربعة 
دنانیر فیکون في الأربعین درهماً درهم ثم كذلك في كل أربعين » وفي الأربعة دنانير 
قیراطان . 

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تجب ال زكاة في الزيادة باحساب . 
هل تضم الفضة إلى الذهب لإكمال التصاب ؟ 

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يضم . 

وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لايضم . 

الفصل الثاني :من له دين 

| 0 على مؤمن هل يخرج زكاته كل سنة ٩‏ ۱) 
۱ ومن له دين علئ مؤمن لازم متئ لزمه زكاته في كل سنة وإن لم يقبضه . 
ر وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين . 

وقال مالك : لا زکاة علیه » وان آقام سنین حتئ يقبضه فيزكيه لسنة واحدة إن 
كان من قرض أو ثمن مبيع . 

وقال جماعة من الصحابة : لا زكاة في الدين حتی یقبضه ویستأنف به احول » 
ومنهم عائشة وابن عمر وعكرمة والشافعي في القديم وأبو يوسف . 


)١(‏ الحنفية قالوا : ینقسم الدین اٍلی ثلاثة آقسام : قوي ومتوسط وضعیف . فالقوي هو دین 
القرض والتجارة إذا كان علی معترف به ولو مفلسا » والتوسط مثل ثمن البیع » والضعيف 
هو ما كان في مقابل شيء غیر الال کدین الهر » ودين الوصية . 
فأما الدين القوي فيجب فيه أداء الزكاة ¢ ویعتبر حولان احول فیه من ملك التصاب » آما 
المتوسط فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا قيض منه نصابًا » وكذلك الضعيف فيجب أداء زكاته متى 
قبض النصاب . الفقه على المذاهب الأربعة )11١/١(‏ . 








كتابالزكاة ۱۲ 





الفصل الثالث :شراء الصدققة 
يكره للإنسان أن يشتري صدقته » وإن اشتراها صح عند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي ۰ وهو الظاهر من قول حمد » ومن أصحابه من قال : يفضل ألا يبيع » 
ولو كان لرب الال دين على رجل من أهل الزكاة لم يجزأه مقاضاته من الزكاة » وإِغا 
يدفع إليه من الزكاة قدر دينه ثم يدفعه المدين إليه عن دينه عند الثلاثة . 
وعن مالك أنه قال : يجوز . 


المْصل الرابع : زكاة الحلي 


الحلي المباح المصنوع من الذهب والفضة إذا كان ما یلبس ويعار قال مالك 
وأحمد : لا زكاة فيه . 


إذا كان لرجل حلي معدة للإيجار : ۰ 
الراجح من مذهب الشافعي أنه لا زكاة فيه 2 وهو المشهور عن مالك » وقال 


بعض أصحابه بالوجوب . 
وقال الزهري من آئمة الشافعية : اتخاذ احلي للاجارة لا یجوز وقویه(۱) 
وعن بعض آصحاب آبي حنيفة آنه جائز . 


اتخاد آوانی الذهب والفضة 1 


() موه الشيء : طلاه بفضة آو ذهب ولیس جوهره منها ً 








۱۳۹ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
الباب الخامس : زكاة التجارة 


حکم زکاة عروض التجارة (۱) : 
وأجمعوا علئ أن الزكاة واجبة في عروض التجارة » وعن داود آنها لا تجب فى 


عروض القيمة . 
نصابها : 

وأجمعوا على أن الواجب في زكاة التجارة ربع العشر » وزكاة التجارة يشترط 
لوجوبها الحول عند الثلاثة . 


وقال آبو حنيفة : تسقط الزکاة |ذا کانت العروض مزجاة - مخلوطة - للتماء 
یتربص بها الأسواق » فعند ذلك لا یقومها صاحبها عند کل حول یزکیها ۰ وان 
دامت سئینا حتی یقیمها بذهب آو فضة فيزكي لسنة واحدة » إلا أن یعرف حول ما 
يشتري ویبیع » ویجعل لنفسه شهرا من السنة یقوم فیه ما عنده وی زکیه . 

وقالت الثلائة - آبو حنيفة والشافعي وأحمد : يقوم ذلك عند كل حول ويزكيه 





(۱) عروض التجارة : جمع عرض بسکون الراء وهو ما لیس بذهب ولا فضة مضروباً كان 
کاجنیه والریال آو غیر مضروب کحلية النساء » وتجب الزكاة في عرض التجارة من قماش 
و حدید ونحو دلك » وقیمتها ربع العشر بشروط : 

۱ أن تکون قد ملکت بعاوضة کشراء . 

۲ آن ينوي بهذه العروض التجارة » فإذا لم ينو التجارة فلا زكاة فیها . 

۳ آن لا یقصد بالال القنيق أي : إمساكه للانتفاع به وعدم التجارة . 

4 -مرور حول من وقت ملك العروض . 7 : 

. أن لا يصير جميع مال التجارة في آثناء احول نقدا من جنس ما تقوم به العروض‎ ٩ 

5 أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصابًا فالعبرة بآخر الحول لا بجميعه . 

- أن تبلغ قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة . 

۸ - آن یکون العرض عا لا تتعلق الزكاة بعينه كالثياب والكتب » فإن تعلقت الزكاة بعينه 
كالحلي من الذهب أو الفضة أو الماشية وجبت زكاته بالكيفية المتقدمة في زكاة النعم والذهب 
والفضة إن بلغ النصاب . الفقه على المذاهب الأربعة )57١/1(‏ . 




















کتاب الزکاة ۱۳۷ 





إذا اشتری عرض للتحارة با دون التصاب : 
وذا اشتری عرضا للتجارة با دون النصاب اعتبر النصاب في طرفي الحول عند 


- 8 


أبي حنيفة . 
وقال مالك والشافعي : يعتبر كمال النصاب في جميع الحول . 

زكاة التجارة تتعلق بالقيمة : 
وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند مالك وأحمد وفي آرجح قولي الشافعي ۱ 


4 او دی ا لس اا عا هوي 847 2 1ل اق سو الورك ٠ے‏ ا ت ےی دق پا ےا لے ج يي 4 . 





۱۳۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلافین الانمة 
الباب السادس : زكاة العدن والرگاز 
شروطها : 
واتفقوا علین آنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في قول للشافعي 3 وآجمعوا 
0 آنه لا یعتبر احول . 


تفقوا على اعتبار النصاب في المعدن إلا أبا حنيفة فإنه قال 2١(‏ : لا يعتبر بل 
اس ۳ 


الركاز : قطع الذهب أو الفضة التي تخرج من الأرض وال معادن » وقال أهل الحجاز :"الركاز 
كنوز الجاهلية » وقيل : المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام » وقال الشافعي : 
الركاز دفين الجاهلية . 

)١(‏ والحنفية قالوا : المعدن والركاز بمعنى واحد » وهو شرعا : مال وجد تحت الأرض سواء أكان 
معدنا خلقيًا أو كنز دفنه الكفار » والمعادن ثلاثة أقسام 1 ما ينطبع بالنار كالذهب والفضة 
والتحاس والرصاص وا مدید . ۲ مائع کالقار وزیت البترول ۳ ما ليس بمنطبع ولا مائع 
اتورة وابلوهر ولیاقیت » فافاول یه امس ومصرفه مصرف خمس ال الذکور 
في قوله تعالی  :‏ واعلموا نما غنمتم من شيء نله خمسه 4 [الانفال :۰ وما بقي بعد 
امس للواجد ان وجد في آرض غیر ملوكة لاحد کالصحراء واببل » وفیه امس ان 
وجدت به علامة تدل على الجاهلية قبل الاسلام » وان کان من ضرب آهل الاسلام فهو 
بمنزلة اللقطة ولا يجب فيه الخمس . وإن وجده في أرض مملوكة ففيه الخمس والباقي 
للمالك » وإن وجده في داره معدنًا أو ركارًا فلا يجب فيه الخمس ويكون ملكًا لصاحب 
الدار » أما المائع كالنفط والملح فلا شيء فيه أصلا ومثله النوع الثالث كالنورة والجواهر 
ونحوها » فإنه لا يجب فيه شيء » ویستنی من المائع الزثبق فإنه يجب فيه الخمسس . انظر : 
الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ 174) . والشافعية قالوا : المعدن ما يستخرج من مكان 
خلقه الله تعالى فيه وهو خاص بالذهب والفضة فلا يجب شيء فيما يستخرج من المعادن 
كالحديد والنحاس والرصاص ٠‏ ولا فرق في المعدن بين الجامد والمائ تع والمنطبع ويجب فيه 
ريغ العو كرحا الاھ و فع رل وط کرو رل برط ان کرد ال نی آرضی 
مباحة آو ملوكة له وإلا فلا زكاة فيه » ولا يشترط في المستخرج من المعدن النصاب دفعة 
واحدة . والحنابلة قالوا : المعدن كل ما تولد من الأرض وكان من غير جنسها سواء أكان 
جامدا كالذهب والفضة والعقيق والنحاس والكحل أو مائعًا كزرنيخ ونفط » فيجب على 

من استخرج شيئًا من ذلك وملكه العشر بشرطين : 
۱ -آن یباغ بعد تصفیته وسبکه نصابا آو تبلغ قیمته نصابا . ۴ 





























کناب الزکاة ۱۳۹ 





واتفقوا علی آن التصاب لا یعتبر في الزكاة إلا في قول للشافعى » واختلفوا فی 


| وقال مالك في الشهور عنه : ربع العشر . 
وللشافعي قولان : أصحهما : ربع العشر . 


صدقة القطر )١1(‏ 
وفيه أربعة فصول : 
المْصل الأول : حكمها 

0 وقال أبو حنيفة : هي واجبة وليست بفرض إذ للفرض أكثر من واجب (22 . 
- ۲ آن یکون مخرجه من یجب علیه الز كاة . 
ولا يضم معدن ٍلی آخر لیس من جنسه لتکمیل نصاب العدن الا في الذهب والفضة » وان 
کان في آرض مباحة غیر ملوكة فتجب علی مستخرجه الزكاة ومقدارها ربع العشر . الفقه 
على المذاهب الأربعة /١(‏ 1۲۷) . 

(۱) صدقة الفطر واجبة علی کل مسلم حر قادر قال گر : «آدوا صاعا من بر آو قمح آو صاعا 
SS‏ 
وقتها ا لان وقت آدائها العمر 
فلو أخرجها في أي وقت شاء كان مؤديا لا قاضيًا وتستحب قبل الخروج إلى المصلى لقوله 
ك5 : « اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » . ويجب إخراجها عن نفسه وولده الصغير 
وخادمه 2 وتخرج من الحخنطة والشعیر ds‏ ومقدارها صاع وتساوي قدحان 
تلزمه مؤنته من المسلمين En‏ أخرجها في المكان الذي أقطر فيه 
آخر يوم من رمضان . الفقه على المذاهب الأربعة /١(‏ °( . 
































معين الأمة على معرفة الوفاق وا لخلاف بین الألمة 





الفصل الثاني ؛ العبد الشتری والزوجة 
قال أبو حنيفة : يلزمه زكاته خلافا للثلائة وتجب علی الزوج فطرة زوجته كما 
تجب عليه نفقتها عند مالك والشافعي وأحمد . 
وعن مالك روايتان : إحداهما : على السيد النصف ولا شيء علئ العبد 
ویجب علی کل واحد منهما صاع . 
المصل الثالث ٠‏ لا يشترط ملك النصاب 
ولا يعتبر في زكاة الفطر أن يكون المخرج مالكًا لنصاب من الفضة وهو منتا 
درهم عند مالك والشافعي وآحمد » بل قالوا : یجب علی من عنده فائض عن قوت 
یوم العید ولیلته لتفسه وعیاله الذین یلزمه نفقتهم مقدار زكاة الفطر . 
وقال آبو یوسف : لا تجب الا علی من ملك نصابا فاضلاً عن مسکنه وعبده 
وفرسه وسلاحه . 
واتفقوا علی آن من تلزمه زكاة الفطر عن نفسه لزمته عن آولاده الصغار وعالیکه 
المسلمين . 
المصل الرایع : وقت وجوبها 
اختلفوا في وقت وجوبها فقال آبو حنيفة : تجب بطلوع الفجر من ول یوم من 
وان 
وقال أحمد : ليلة العيد . 
وعن مالك والشافعي كالمذهبين » والجديد الراجح من قول الشافعي بالغروب . 
ولا تسقط بالتأخر بعد الوجوب بل تصير دينًا حتى تودی . 






































ا ی وت 


ی 


کا فا تسس یسیع یس س عرص -عیت_ ۱۳۲ 


اباب الثامن : مصارف الزگاة 
واتفقوا علی جواز دفع الصدقات ٍلی جنس واحد من الأاصناف الثمانية 
الذکورین في الاية الكرية : « ما الصندقات للفقراء والمساکین والعامن علیها والْمَلة 
هم وقي رقاب رین وقي سيل اله ون لیف نله رل كيم » 
[التوبة : 7۰] . 
وقال الشافعي : لا بد من استیعاب الاصناف الثمانية » فان نفد بعض الا صناف 
قسمت الصدقات علی الوجودین » وکذا پستوعب الالك الأصناف إن انحصر 
الستحقون في البلد ووفی لهم الال والا فیجب لثلائة ۲۷ . 


هل يجوز نقل الزكاة من بلد لاخر ؟ 
فلو عدم الا صناف في البلد وجب النقل » وبعضهم رد علی الباقین : 
الأصناف الثمانية 
هم : الفقراء » والمساكين » والعاملون عليها > والمؤلفة قلوبهم 6 وفي 
الرقاب والغارمون» وفي سبيل الله » وابن السبیل . 


(۱) والتفية قالوا : وللمالك أن يصرف الزكاة لجميع الأصناف الثمانية أو لبعضهم ولو واحدا 
من أي صنف كان » والافضل آن یقتصر علی واحد |ذا کان الدفوع آقل من نصاب ٠»‏ فاذا 
دفع لواحد نصايا كاملاً فأكثر أجزأه مع الكراهة . إلا إذا كان مستحق الزكاة مدينا فإنه يجوز 
للمالك أن يسدد له دينه بالزكاة » وكذا لو كان ذا عيال . والأفضل آن تصرف للخوة 
والآخوات ثم أولادهم 2 ثم الأخوال والخالات » ثم أولادهم ثم باقي ذوي الأرحام ولا 
يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو مدرسة أو في حج أو جهاد أو في إصلاح طرق أو 
سقاية أو قنطرة » ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحا ذا 
كسب . والمالكية قالوا : أما إذا كان شخص ينفق علئ فقير تطوعا يدون أن تجب عليه نفقته 
فإنه يجوز له أن يصرف الزكاة له » ومتئ كانت له حرفة یتحصل منها علی ما یکفیه آو مرتب 
كذلك فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة » فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بقدر كفايته . 
ويشترط في الفقير والمسكين ثلاثة شروط : الحرية والإسلام وأن لا يكون كل منهما من نسل 
هاشم بن عبد مناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت المال وإلا صح إعطاؤهم . 





۱۳ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الفقیر : 
الفقیر عند أبي حنيفة ومالك هو الذي له بعض کفاية ویعوزه باقیها . 
المسكين : 
وا مسكين عندهما هو الذي لااشيء له . 
وقال الشافعي وأحمد ْ بل الفقير الذي لا شيء له والمسكين عندهما هو 
الذي له بعض ما يكفيه . 
المؤلفة قلوبهم 2١7‏ : 
واختلفوا في المؤلفة قلوبهم » فمذهب أبي حنيفة أن حكمهم منسوخ وهي رواية 
عن آحمد ۰ والمشهور من مذهب مالك أنه لم يبق للمؤلفة سهم » وعنه في رواية 
أخرئ أنهم إن احتيج إليهم في بلد استأنف الإمام لوجود القلة . 
وللشافعي قولان : إنهم هل يعطون بعد رسول الله كهِ أم لا ؟ والأصح أنهم 
۱ يعطون من الزكاة » وأن حكمهم غير منسوخ . 
العاملون علیها : 
۱ وفي رواية عن آحمد : هل یأًخذ العامل علی الصدقات من ال زكاة آو عن عمله؟ 
قال أبو حنيفة وأحمد : هو عن عمله . 
وقال مالك والشافعي : هو من نصوص الزكاة . 
وعن أحمد : يجوز أن يكون عامل الزكاة عبد » ومن ذوي القربی . 
| وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز . 


: والمؤلفة قلوبهم هم كفار يعطون منها ترغيبًا في الإسلام » ولو كانوا من بني هاشم » وقیل‎ ١7 

۱ هم مسلمون حديثو عهد بالإسلام فيعطون منها ليتمكن الاسلام في قلوبهم » وعلئ القول 
الثاني فحکمهم باق لم ینسخ . وإذا دعت حاجهة الاسلام لی استتلاف الکفار آعطوا من 
الزكاة وإلا فلا . والحنابلة قالوا : الولفة قلوبهم هم : كل سید مطاع في عشیرته من یرجین 
إسلامه أو يخشئ شره » أو يرجئ إسلام نظيره من الكفار أو يحتاج إليه في جبايتها ممن لا 
يعطيها فيعطئ كلا منها ما يحصل التأليف . الفقه علئ المذاهب الأربعة (575/1) . 
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كتابالزكاة 

الرقاب : 

هم الکاتبون عند الکل غیر مالك  .‏ 

فیجوز عند آبي حنيفة والشافعي وضع الزكاة في الکاتبین . 

وقال مالك : لا یجوز ؛ لان الرقاب عنده العبید الأرقاء فعند مالك يشتري من 
زکاته رقبه کاملة فتعتق » وهي رواية عن أحمد . 

الغارمون : 

الدینون بالاتفاق (۲۱ . 

وفي سبیل اه ۲۲۱ : 

الغزاة » وقال آحمد في آظهر الروایتین باحج في سبیل الله . 

افش انسیا 2۲۱ 


السافر بالاتفاق . 


هل تدفع الزكاة للغارم مع الغنى ؟ 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لاء والاأظهر عند الشافعي : نعم . واختلفوا 

في صفة ابن السبيل بعد الاتفاق علئ سهمه فقال أبو حنيفة ومالك : هو المعتاد دون 
وقال الشافعي : هو المختار . 
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه المختار . 

)١(‏ ويشترط في المدين : الحرية والإسلام وأن يكون غير ها شمي » وأن يكون تذاينه لغير فساد ؛ 
كشرب الخمر وإلا فلا يعطئ منها » ويشترط أن يكون الدين لآدمي » فإن كان لله كدين 
الكفارات فلا يعطئ من الزكاة . 

(۲) هم الفقراء المتقطعون للغزو في سبيل الله فيعطئ ما يحتاج إليه ذهابًا وإيابا وإقامة ولو غنيًا كما 
تعطئ له نفقة من يمونه وكسوته وقيمة سلاح وفرس » ويهيأ له ما يحمل متاعه وزاده . 

(۳) هو السافر من بلد الزكاة آو الار بها فیعطی منها ما یوصله لقصده آو لاله بشرط أن يكون 
محتاجا حين السفر أو المرور وأن لا يكون عاصيًا بسفره » وأن يكون سفره لغرض صحیح 


شرعا . 


۱۳ معین الأمة علی معرفها لوفاق والخلاف ین الأئمة 





المْصل الثاني : إعطاء الزكاة كلها إلى مسكين واحد 
هل يجوز أن يعطي الرجل زكاته كلها مسكيئًا واحدا ؟ 
۱ قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغني . 
۱ وقال مالك : يجوز وان آخرجه الی الغني » وإذا آمن اعفافه بذلك . 
وقال الشافعي : آقل ما یعطی من کل صنف ثلالة . 
الفصل الثالث ۰ نقل الزکاة من بلد الی بلد 
فقال آبو حنيفة : یکره الا آن ینقله لی قرابته آو ٍلی قوم هم آمس حاجة من آهل 
له قاذ نک و 
وقال مالك : لا يجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن يكون أهل ذلك الموضع 
أشد حاجة من أهل محل الوجوب فيجب نقل الأكثر لهم . 
۱ وللشافعي قولان : أصحهما : عدم جواز نقلها . 
وعن أحمد أنه قال : لا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة مع وجود 
ميتس فين لي 10 
الفصل الرابع :دفع الزكاة إلى الذمي 
واتفقوا علئ أنه يجوز دفع الزكاة إلئ الذمي » وأجاز الزهري » والظاهر من 
مذهب أبي حنيفة بدفع زكاة الفطر إلى كتابي أو ذمي . 
المصل الخامس : المشتغل بالعلم الشرعي 
وللعالم أن يأخذ من الصدقات وإن كان غنيًا » ومذهب الشافعي باعتبار الكفاية 
فله آن یأخذ مع عدمها . وإن كان له أربعون أو أكثر فليس له أن يأخذ مع وجودها. 


)١(‏ ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال » والأفضل تفرقتها جميعا لفقراء 
بلده » ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال» ويحرم نقلها إلى مسافة 
القصر وتجزئه . الفقه على المذاهب الأريعة )575/1١(‏ . 











و وو و و و و و و و 
کناب الرکاة سس س سس سس ۱۳6 


دات قل ماله وكان مشتغلاً بشيء من العلم الشرعي واقبل علی الکسب وآقلم 
عن التحصيل كان له أخذ الزكاة (۱) , 

دن حاب لقعي ترز قال زو كان لاز E a‏ 
له الآخذ وإلا فلا . 

من ا ی ی و 
الزكاة؛ لأن الجاهدة في الكسب مع قطع الطمع عن الناس أولئ من الإقبال على 
نوافل العبادات مع الطمع > بخلاف تحصيل العلم فإنه فرض كفاية » والخلق 
محتاجون الی ذلك . ۱ 

واختلفت الرواية عن أحمد فروئ عنه أكثر أصحابه أنه مت ملك خمسين 


2 


درهما أو قيمتها ذهبًا لم تجب له الزكاة . 


الفصل السادس : دفع الزكاة إلى العبد 

واتفقوا علی آنه لا یجوز دفعها إلى عبده » وآجاز آبو حنيفة دفعها إلى عبد |ذا 
کان سیده فقیر] . 
هل يجوز دفعها إلى الزوج ؟ 

وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز . 
وإن كان يستعين به علئ نفقة غيرها من نسوة له جاز . 

وعن أحمد روايتان : أظهرهما : المنع 5 
بناء مسحل أو : تكفين ميت : 





. أي كان من 2 مستحقي الزكاة‎ )١( 








۱۳۹ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الصل السایع : تحریم الصد 2 الد فوعة الی بني هاشم 
وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة إلى بني هاشم وهم خمس بطون : آل 
علي ¢ وآل العباس ۰ وآل عقيل ۰ وآل الحارث بن عبد الملك ¢ وآل قصي 5 


وجوزها آبو حنيفة » وحرمها آحمد . 









































کناب لصیام ۱۳۷ 
کناب الجیام (۱) 
وفیه تسعة عشر فصلا : 
المْصل الأول : صیام شهر رمضان 
حکمه (۲) : 
على من يجب ؟ 


طاهر(۳) آما امحاتض والنفساء یحرم علیهما الصیام » ولو صاما لم يصح ويلزمهما 
القضاء . 


الحامل والمرضع © 
ولا کفارة مع القضاء عن کل یوم مر علی الراجح من مذهب الشافعي ۵ وبه قال 


وقال آبو حنيفة : الکفارة علیهما . 


(۱) الصیام لغة : الامساك عن الشيء ۰ ومعناه شرعا : الامساك عن الفطرات یومّا کاملاً من 
طلوع الفجر الصادق اٍلی غروب الشمس . و 

(۲) هو فرض عين علی کل مکلف قادر علی الصوم » ودلیل فریضته قوله تعالی : ۳ يا أيها الذين 
<< للع يم 
منکم مریضا أو علی سقر فعدة مَن أَيَّام أَحَرَ 4 [البقرة : ۳ ]١185‏ . ولقوله ع : « 
الإسلام على خمس . ٠‏ الحديث . البخاري )۸/١(‏ ومسلم )۳٤/١(‏ . 

(۳) آجاز العلماء آن یفتسل اججنب |ذا أصبح صائما وهو جنب ويصح صومه . الفقه على 
الذاهب الاربعة (۱/ ۵۵۷) . 

() وآجمعوا علی آن للشیخ الکبیر والعجوز العاجزین عسن الصوم آن بفطروا . الاجماع 
للنيسايوري *1 . 





»<<« عطحظظظ غ 
۸ من الامةملىمەرغةالوفاقوالغلافيىنالائىة 


وعن مالك روايتان : إحداهما : الوجوب على المرضع دون الحامل » والثانية : 

لا کفارة علیهما . 
المصل الثاني : المسافر والمريض الذي يرجى برؤه 

واتفقوا على أنه يباح للمسافر والمريض الذي يرجئ برؤه الفطر » وان صاما 
صح وان تضررا کره . 

وقال بعض آهل الظاهر : لا یصح الصوم عند السفر . 

وقال الاوزاعي : الفطر آفضل مطلقا ۰ ومن آصبح صائما ثم سافر لم یجز له 
الفطر عند الثلاثة . 

وقال أحمد : يجوز واختاره المزني . 

وإذا قدم المسافر مفطرا أو برئ المريض أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في 


وقال مالك : يستحب » وهو المختار عند الشافعى . 


إذا أسلم المرتد : 
وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم عند الثلاثة وقال أبو حنيفة : 


الفْصل الثالث : الصبي ١!‏ والمجنون 
واتفقوا على أن الصبي والمجنون غير مخاطبين بالصوم لكن يؤمر به الصبي 
لسبع ويضرب على تركه لعشر . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح صوم الصبي . 
)١(‏ لا يجب الصوم علئ الصبي ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر 
سنين عند الشافعية . أما المالكية فقالوا : لا يجب علئ الولي أمر الصبي بالصيام ولا يندب 
ولو كان الصبى مراهقًا . والحنابلة قالوا : العول فی ذلك علئ القدرة والإطاقة » فإذا كان 


الصبي مراهقا یطیق الصیام فیجب علی الولي آن يأمره به ويضربه إذا امتنع . الفقه على 
المذاهب الأربعة )005/1١(‏ . 





| aS 





کناب الصیام سس سس سس سس ۱۳۹ 


المصل الرابع: الشيخ الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه )١(‏ 
أما المريض الذي لا يرجئ برؤه فتجب عليه الفدية عند أبي حنيفة وهو الأصح 
وقال أبو حنيفة : يلزمه عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاع من تمر . 
الصل الخامس : الصوم لروّیة الهلال (۲) 
واتفقوا على آن صوم رمضان مرتبط برژية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين یوم . 
وتصح شهادة جمع کبیر وفي الغیم بعدل واحد رجلا أو امرأة حرا كان أو عبد 

وقيل : عدلان . 

صوم یوم الشك : ۱ 
ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة وهو آخر يوم من شعبان وذلك إن لم ير 

الهلال بسبب غيم بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان ١‏ 

الصل السادس : حکم من آصبح جنبا وهو صائم 
وأجمعوا على أن من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح ون 

ا و 
فدية طعام مسکین . وقال الالكية : یستحب له الفدية فقط . أما إن عجز عن الصوم في 
رمضان ولكن يقدر علئ قضائه في وقت آخر فإنه يجب عليه القضاء في ذلك الوقت ولا 
فدية عليه . 

7 الحنفية قالوا : إذا كانت السماء صافية خالية من موانع الرؤية فلا بد من رؤية جماعة كثيرين 
يقع بخبرهم العلم » وإن لم تكن السماء خالية من الموائع كالغمام وأخبر واحد أنه رآه اكتفي 
بشهادته إن كان مسلما عدلا عاقلا بالق . والشافعية قالوا : يثبت رمضان برؤية عدل ولو 
مستورا سواء آكانت السماء صحو أو بها ما يجعل الرؤية متعسرة » ويشترط في الشاهد أن 
یکون مسلما بالغا عاقلاً حر ذكرًا عدلا ولو بحسب ظاهره ويقول : أشهد أني رأيت 
الهلال . الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۵7۲) . 








4 معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وقال آبو هريرة وسالم بن عبد الله : يبطل صومه ويمسك ويقضي . 

وقال عروة والحسن : إن أخر الغسل لغير عذر بطل صومه . 

وقال النخعي : إن كان في الفرض يقضى . 
الكذب والغيبة للصائم : 

واتفقوا علی آن الکذب والغيبة مکروهتان للصائم كراهة شديدة » وكذا الشتم 
ل N‏ 

وعن الأوزاعي : أن ذلك يفطر . 

الفصل السایع : من آفطر وهو یظن آن الشمس قد غا 

اتفقوا علین وجوب القضاء عليه . 
إذا نوى الخروج من الصوم : 

واختلفوا فيما إذا نوئ الخروج من الصوم فقال أبو حنيفة وأكثر المالكية وهو 
الأصح عند الشافعية : لا يبطل صومه . 

وقال أحمد : يبطل . 
القیء عمدا : 

ولو تقياً عامدا قال مالك والشافعی : یفطر » وقال آبو حنيفة : لا يفطر إلا أن 
یکون قد ملاً فیه . 

وعن آحمد روایات : آشهرها : آنه لا یفطر . 

وعن الحسن في رواية : آنه یفطر . 


۹ 










































































كتاب الصيام ١5١‏ 
الفصل الثامن : الحجامة 
واتفقوا علی آن احجامة تکره وأنها لا تفطر الصائم 1 
الا کتحال : 


ولا یکره للصائم الا کتحال عند أبى حنيفة والشافعى . 
وقال مالك وآحمد : یکره ولذا وجد طعم الکحل فی حلقه آفطر عندهما . 
.۵ 

ا E E ENES yT‏ 
رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا . 

وقال مالك : هي على التخيير 2 وال طعام عنده آولین 6 وهي علئ الزوج 
عنله » وعلئ الأصح من مذهب الشافعي وأحمد . 

وقال آبو حنيفة ومالك : علی کل واحد کفارة » فان وطی في يومين من 
رمضان لزمه عند مالك والشافعی کفارتان . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكفر عن الأول لزمه كفارة واحدة أو في يوم مرتين لم 
يجب للوطء الثانى كفارة . 





)١(‏ الحنفية قالوا : يوجب القضاء والكفارة أمران : الأول : أن يتناول غذاء أو ما في معناه بدون 
عذر شرعي » والثاني : آن يقضي شهوة الفرج کاملة » والجماع ذ في فی القبل آو الدبر عمدا 
توجب الکفارة علی الفاعل والفعول به » وقجب الکفارة بجرد التقاء الشتانین . ولذا تلذذت 
امرأة بامرأة بالمساحقة وآنزلت فعلیهما القضاء دون الکفارة . آما وطء الیت والبهيمة 
والصغيرة ة التي لا تشتهي فانه یوجب القضاء دون الکفارة » والشافعية اشترطوا أن یکون 
عانًا بالتحريم » وأن يكون الجماع مستقلاً وحده في افساد الصوم فلو أكل في حال تلبسه 
کک فقط . الفقه علین الذاهب الاربعة (۱/ ۵۷۳) . 

شترط الشافعية أيضا أن يكون فاعلاً لا مفعولا به » وإذا طلع الفجر وهو يأتي زوجه فان 
SS‏ 





5 د تددس هيعين الأمةة على معرفة الوفاق والخلافین الائمة 
وقال أحمد : كفر عن الوطء الأول ولزمه للثاني كفارة 


الفصل العاشر: إذا طلع الفجر وهو يجامع 
إذا طلع الفجر وهو يجامع قال أبو حنيفة : إن نزع في الحال صح صومه ولا كفارة 
عليه » وإن استدام لزمه القضاء دون الكفارة . 
وقال مالك : إذا نزع لزمه القضاء ‏ وإن استدام لزمه الكفارة . 
وقال الشافعي : إذا نزع في الحال فلا شيء عليه » وإن استدام لزمه القضاء 
والكفارة . 
وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة مطلقا نزع أو استدام 27 . 


المْصل الحادي عشر : لو طلع الفجر وفي فيه طعام 
لو طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع في الخال صح صومه 

عند الجماعة إلا مالكًا فإنه قال : يبطل . 

القبلة في الصيام : 
وعن آحمد روایتان ¢ ولو قبل فأمذئ لم يفطر عند الثلاثة 4 وقال أحمد : 

يفطر. 

(۱) آما الحنابلة فقالوا : الوطء في نهار رمضان في قبل أو دبر سواء أكان المفعول به حيًا أو ميتة 
عاقلا أو غيره ولو بهيمة » وسواء كان الفاعل متعمدًا أو ناسيًا عالّا آو جاهلاً مختارا آو 
مکرها آو مخطتا » وإذا بافيرنت امراة لخر وانزلت بالساحقة وجبت علیها الکفارة . 
والالكية قالوا : إذا خرج المني من غير جماع فإنه يوجب الكفارة دون القضاء ۰ إلا أنه إذا 
کان بنظر آو فکر فانه لا یوجب الکفارة . الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۵۵۷) . ولم 
یختلف آهل العلم علی آن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار رمضان الرفث وهو 


الجماع والأكل والشرب . وأجمعوا على أن المرآة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين 
فصامت بعضا ثم حاضت آنها تبني [ذا طهرت . 





کناب الصيام ١‏ 





النظر بشهوة : 

ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة » وقال مالك : يبطل . 

المصل الثاني عشر : يجوز للمسافر الطْطر للأكل والجماع 

وقال آحمد : لا يجوز له الفطر والجماع » ومتین جامع المسافر عنده فعليه 

الکفارة . 
الصل التالث عشر : تعمد الأكل والشرب 

واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر 
ران اجه الفا > اساك هة الها 

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فقال أبو حنيفة ومالك : عليه الكفارة . 

وقال الشافعي في أرجح قوله وأحمد : لا كفارة عليه . 
الأكل والشرب ناسیا : 

واتفقوا علی آنه : من آکل آو شرب ناسیا فانه لا یفسد صومه الا مالکا فانه 

وقال ربيعة : لا یجیر الا بائتي عشر یوما (۲۷ . 


وقال ابن السیب : یصوم من کل شهر یوما ۲ 


() لا آدري علی آي آساس استند ربيعة » والسنة الصحيحهة توکد آنه لا یجزئه صوم الدهر ون 
صامه . ولم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم علی الصائم في نهار الصوم : الرفث 
وهو الجماع والأكل والشرب . وآجمعوا علی آنه لا شيء علی الصائم ٍذ ذرعه القيء » 
وأجمعوا علی |بطال صوم من استقاء عمدا . وأجمعوا علی آن لا شيء علی الصائم فیما 
يزدرده ما يجري مع الريق نما بين الأسنان فيما لا يقدر على الامتناع منه . الاجماع 
للنيسابوري 59 . 





5 شيف معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
الفصل الرایع عشر : فعل شيء منهي عنه للصاتم ناسیا 
ذافعل الصائم شیا من المنوعات کابماع والاکل والشرب ناس فصومه لم 
وقال أحمد ا يبطل باماع دون الأ کل » ويجب فيه الكفارة : 
حكم الإكراه على فعل ما يبطل الصوم : 


ولو آكره الصائم حتئ أكل » وأكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء يبطل الصوم 


وللشافعي قولان : أصحهما : البطلان » وعند الثوري : عدم البطلان . 
وقال أحمد : يفطر بالجماع » ولا يفطر بالأكل . 
إذا سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوف الصائم : 
ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه قال أبو حنيفة ومالك : يفطر . 
وللشافعي قولان : أصحهما : أنه لا يفطر » وهو قول آحمد . 
ولو نام جميع النهار صح صومه » وعند الأصطخري من الشافعية : أنه يبطل . 
المصل الخامس عشر : تأخير قضاء الصوم حتی ید خل رمضان آخر 
لا ينبغي تأخير قضاء الصوم ۰ فان آخره من غیر عذر حتى دخل رمضان آخر 
أثم ولزمه مع القضاء الفدية (۱) . 





)١(‏ من وجب عليه قضاء رمضان لفطره فيه عمدا أو لسبب آخر فانه يقضي بدل الأيام التي 
أفطرها في زمن يباح الصوم فيه تطوعا » ويكون القضاء بالعدد لا بالهلال » ويستحب 
تعجيل القضاء لبراءة ذمته » فٍذا آخر القضاء آو فرقه صح ذلك وخالف الندوب ۰ ومن آخر 
القضاء حتی دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية زيادة عن القضاء > وهي إطعام = 
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كتاب الصيام ١6‏ 


وقال أبو حنيفة . يجوز له التأخير ولا كفارة عليه » واختاره المزني . 


المفصل السادس عشر : ما يستحب صومه 
واتفقوا على استحباب الأيام البيض وهي : الثالث عشر » والرابع عشر » 
الا 00 
واخامس عشر 


او عشر اي 0 
N‏ من الخلم وش , 
وقال الشافعي : الصلاة أفضل أعمال البدن . 


وقال أحمد : لا أعلم شيا بعد الفرائض أفضل من الجهاد . 
الفصل الثامن عشر: إتمام صلاة التطو ع وصوم التطو ع 
ومن شرع في صوم تطوع آو صلاة تطوع استحب له عند الشافعي وآحمد 
اعامهما . 


- مسكين عن كل يوم من أيام القضاء » وقال الحنفية : لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر 
أم بغير عذر » وإنما تجب الفدية إذا كان متمکنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني » ولا 
تتكرر الفدية بتکرر الاعوام دون قضاء باتفاق الثلائة . وقال الشافعية : بل تتکرر الفدية 
بتکرر الأعوام . الفقه علی الذاهب الأربعة (۱/ ۵۹۱) . 

(۱) الصوم الندوب منه صوم شهر الحرم » وآفضله یوم التاسع والعاشر منه وصیام ثلائة آیام من 
کل شهر ۰ ویندب آن تکون هي البیض : الثالث عشر » والرابع عشر » واخامس عشر من 
الشهر العريي ۰ وقال الالكية : یکره قصد الأیام البیض بالصوم . وصوم یوم عرفة لخیر 
الاج » وصوم یوم الائنین واخمیس ۰ وصوم ست من شوال » ویندب صوم شهر رجب 
وشعبان باتفاق الثلائة . وقال آحمد: افراد رجب بالصوم مكروه إلا إذا أفطر في أثنائه فلا 
يكره . آما الأشهر الحرم وهي : ذو القعد وذو احجة والحرم ورجب فان صیامها مندوب 
عند ثلاثة من الأئمة والحنفية قالوا : المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل 
منها وهى الخميس والجمعة والسبت . الققه علئ المذاهب الأربعة (059/1) . 





١5‏ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وقال أبو حنيفة ومالك : يجب الإتمام 29 . 


المصل التناسع عشر : لا يكره إفراد الجمعة بصوم تطوع )١(‏ 
لا يكره إفراد ا جمعة بصوم تطوع عند أبي حنيفة ومالك . 
واا ا و 
السواك للصائم 
ولا يكره السواك في الصوم عند الثلاثة . 


وقال الشافعي یکره السواك للصائم بعد الزوال 6 والمختار عند متأخري 





() وانفية قالوا : إذا شرع في صيام نفل ثم أفسده فإنه يجب عليه قضاؤه والمالكية قالوا : ! 
النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض » وكذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده . 

() الصوم الکروه : صوم یوم احمعة وحده » والنیروز والهرجان وصوم یوم أو يومين قبل 
رمضان . وقال الشافعية : لا یکره ه صومها مطلقا » ومن ا مكروه صيام يوم الجمعة منفردًا » 
وكذا صيام يوم السبت . وقال المالكية : لا یکره ه افراد یوم احمعة آو غیره بالصوم » ومن 
الکروه آن یصوم قبل شهر رمضان بیوم آو یومین . 








کناب الصیام ۱:۷ 





باب الاعتکاف (۱) 
وفيه ستة فصول : 
المصل الأول : حكمه ووقته 
اتقفوا علی آن الاعتکاف مشروع وآنه قربة » وهو مستحب في كل وقت ۰ وفي 
العشر الاخیر من رمضان آفضل لطلب ليلة القدر . 
واتفقوا علی آنها تطلب في شهر رمضان » وآنها فیه الا آن آبا حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : هي في جميع السنة . 
وقال النسفي في منظومته : وليلة القدر بكل شهر فيه » وبكل الشهر وقيل عنه : 
إنها في شهر رمضان . 
وقال ابن عطية في تفسيره : إنها رفعت » قلت : وهذا مردود . 
وقت ليلة القدر : 
واختلف القائلون : إنها في شهر رمضان في أية ليلة فيه ؟ 
قال الشافعي : أرجاها ليلة الحادي أو الثالث أو الخامس والعشرين . 
وقال مالك : هي أفراد ليالي العشر الآخيرة منه . 
وقال أحمد : هي ليلة سبع وعشرين . 
الفْصل الثاني : لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد 
لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد عند مالك والشافعي . 
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يصح اعتكاف الرجل إلا بمسجد تقام فيه الجمعة . 
وعن حذيفة : أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة وهي المسجد 


(۱) هو اللبث فی السجد للعبادة علین وجه مخصوص ۰ ومعنی هذا آن النية لیست رکنا من 
أركان الاعتكاف » وعند الحنفية والحنابلة أن النية شرط لا ركن » وخالف الالكية والشافعية 
فقالوا : (نها رکن لا شرط » وأقله يوم وليلة عند المالكية » والشافعية قالوا : لا بد في مدته 
من لحظة تزيد عن زمن قول : سبحان الله . 








۱:۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





الحرام» والدينة النبوية » والسجد الأقصی . 
اعتكاف المرأة )١(‏ : 
ويصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعزل المهياً للصلاة على امحدید 
وقال آبو حنيفة : الأفضل اعتكافها في مسجد بيتها » وهو القديم من قولي 
الشافعی . 


إذا آذن الرجل لزوجته بالاعتكاف فهل له منعها من إتمامه ؟ 


قال أبو حنيفة ومالك : ليس له ذلك . 
وقال الشافعي وأحمد : له ذلك . 
المْصل الثالث : النیة والصوم للمعتکف 

واتفقوا على آنه لا يصح الاعتكاف إلا بالنية > وهل يصح بغیر صوم ؟ قالت 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يصح إلا بصوم . وقال الشافعي : يصح بخير 
صوم . 
حكم من نذر الاعتكاف : 

ولو نذر شهرا بعينه لزمه متواليًا » فإن أخل بيوم قضئ ما تركه » وعن أحمد : 


أنه يلزمه الاستئناف » وإن نذر اعتكاف شهر مطلقًا جاز عند الشافعی . 





! : ولا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها » ولو کان اعتکافها منذورا » والشافعية قالوا‎ )١( 
تف" الا يقير انا راھ ر ت . واجموا هل لاف یب‎ 
علین التاس فرضا لا آن برجبه الرء ء علی نفسه نذرا فیجب علیه . وأجمعوا علی آن‎ 
الاعتکاف جائز في السجد ارام » ومسجد الرسول ی ومسجد إيلياء . وأجمعوا على أن‎ 
الت ا ی فک و رن . وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من‎ 
المباشرة . وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف » عامدا لذلك في فرجها آنه‎ 
. ٠١ مفسد لاعتكافه . الإجماع للنيسابوري‎ 


کا اا ا یه ۱۳3 


اعتکافه . 
وإذا عرض له عارض فيه قربة كعيادة مریض ۰ وتشییع جنازة جاز له اخروح . 
ولا یبطل اعتکافه عند الشافعی وآحمد . 


المصل الرابع : الباشرة تبطل الاعتکاف (۱) 
ولو باشر العتکف في الفرج عمدا بطل اعتکافه بالاجماع ۰ ولا کفارة عليه » 
وعن الحسن البصري والزهري : آنه یلزمه کفارة مین . 

ولو وطیء ناسیا لاعتکافه فسد عند آبي حنيفة ومالك وآحمد . 
وقال الشافعي : لا یفسد . 
ولو باشر فیما دون الفرج بشهوة بطل اعتکافه ان آنزل عند آبي حنيفة وآحمد . 
وقال مالك : یبطل آنزل آو لم ینزل . 
وللشافعي قولان : آصحهما : یبطل ن آنزل . 

الفصل الخامس : حكم لبس رفيع الثياب والطيب للمعتكف 
ولايكره للمعتكف الطيب ولبس رفيع الثياب عند الثلاثة . 
وقال أحمد : يكره له ذلك » ويكره له الصمت إلى الليل بالإجماع 29 . 


)١(‏ مفسدات الاعتكاف : الجماع عمدًا ولو بدون إنزال أو ناسيًا فإنه يفسده عند الثلاثة ويحرم 
عليه التقبيل والباشرة بشهوة » والخروج من المسجد مطلقا عند المالكية في الاعتكاف 
الواجب » إلا بعذر كالبول والغائط والجنابة بالاحتلام أو الخروج لصلاة الجمعة إذا كان 
السجد لا تقام به الجمعة » وهناك أعذار ضرورية كالخوف على نفسه أو متاعه إذا استمر 
با مسجد وإذا انهدم السجد . الفقه علی الذاهب الأربعة (۵۹۸/۱) . 

(۲) التفية قالوا : یکره حریا فیه آمور منها : الصمت [ذا اعتقد آنه قربة » ومنها [حضار سلعة 
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ولو نذر الصمت في اعتکافه تکلم ولا کفارة علیه . 
المصل السادس : ما يستحب للمعتكف 
پستحب للمعتکف الصلاة والقراءة والذکر بالاجماع . 
واختلفوا في قراءة القرآن واحدیث والفقه فقال مالك وأحمد : لا یستحب 
وقال آبو حنيفة والشافعي : یستحب . 





< في السجد للبیع » آما عقد البیع لا بحتاجه لنفسه آو لعیاله بدون (حضار السلعة فجائز 
بخلاف عقد التجارة فانه لا یجوز . والشافعية قالوا : من مکروهات الاعتکاف امحجامة 
والفصد إذا أمن تلويث المسجد وإلا فهي حرام » والاکثار من العمل بصناعته في السجد . 
واخنابلة قالوا : یکره للمعتكف الصمت إلى الليل » وإذا نذر ذلك لم يجب علیه الوفاء . 

آداب الاعتكاف : عند الحنفية : ألا يتكلم إلا بخير » وأن يختار أفضل المساجد وهو المسجد 
الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى » لمن كان مقيمًا هناك » ثم المسجد الجامع ويلازم 
التلاوة والحديث والعلم وتدريسه ونحو ذلك . وعند الشافعية : أن يشتغل بطاعة الله تعالى 
كتلاوة القرآن والحديث والذكر والعلم » ويسن له الصيام » وأن يكون في المسجد الجامع » 
وأفضل المساجد لذلك الحرام ثم النبوي ثم الأقصئ » وأن لا يتكلم إلا بخير فلا يشتم . 
والحنابلة قالوا : الانشغال بطاعة الله » وقراءة القرآن » والذكر الصلاة وتجنب ما لا يعنيه . 
المالكية قالوا : يكره أن ينقص الاعتكاف عن عشرة أيام » ولا يزيد على شهر » والأكل 
داخل المسجد بل في فنائه » أو دخوله منزله القريب من المسجد حتئ لا يشغل عن الذكر 
واشتغاله بغیر الصلاة والذکر . الفقه علی الذاهب الاربعة (1۰۱/۱) . 
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كناب المج 


کناب الحج (۱) 


وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول : فرضيته وأنواعه 
وفيه عشرة فصول : 
المْصل الأْول : حکمه (۲) 
أجمع العلماء على أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة » وهو فرض واجب 
علی کل مسلم بالغ عاقل مستطيع في العمر مرة واحدة . 


حکم العمرة : 

واختلفوا في العمرة فقال آبو حنيفة ومالك : هي سنة . 

وقال آحمد : هي فرض . 

وللشافعي قولان : آصحهما : |نها فرض . 
وقت العمرة : 

وتجوز العمرة في آي وقت مطلقا ومن غیر عدد عند آبي حنيفة والشافعي 
وأحمد . 1 3 ۴ 


(۱) احج لغة : القصد إلى معظم » وشرعا : أعمال مخصوصة تودی في زمان مخصوص علی 
وجه مخصوص . 0 

(۲) واحج فرض في العمر مرة واحدة لقوله تعالی : ۶ ولله علی الناس حج البیت من استطاع |لیه 
سبيلاً 4 [آل عمران: 4۷] . ولقوله ی : « بني الاسلام علی خمس » . واتفقت الأمة على 
فرضیته فیکفر منکرها » واحج فرض علی الفور فکل من توفرت فیه شروط وجوبه ثم آخره 
عن آول عام استطاع فیه یکون آثما بالتآخیر عند الثلائة وخالف الشافعية فقالوا : هو فرض 
علی التراخحي » فان آخره عن أول عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيا بالتأخير 
بشرطين : الأول : أن لا يخاف فواته إما لکبر سنه وعجزه عن الوصول » واما لضیاع ماله › 
فان خاف فواته وجب علی الفور . والثاني : آن یعزم علی الفعل فیما بعد . الفقه على 
الذاهب الاربعة (۱/ 14*4) . 
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وقال مالك : يكره أن يعتمر فى السنة مرتين . 
المْصل الثاني : المستحب من وجب عليه الحج 
يجب علی التراخي 
وقال آبو حنيفة ومالك في الشهور عنه » وأحمد في أظهر الروايتين : إنه يجب 
المصل الثالت :من لزمه الحج ولم یحج حتی مات 
وان مات بعد التمکن لم یسقط عنه عند الشافعي وأحمد » ویجب آن یحج عنه . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يسقط الحج بالوت ۰ ولا یلزم ورئته آن بحجوا عنه الا 
آن يوصي بأن یحج عنه . 
من یحج عن الیت ؟ 
قال أبو حنيفة وأحمد : من دويرة آهله . 
حکم حج الصبي : 
وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج » ولا یسقط عنه فریضة لمح (۱. 
وإذا كان الطفل غير تميز يحرم عنه وليه . 





)١(‏ ويشترط لوجوب الحج أمور منها : البلوغ فلا يجب الحج علئ الصبي الذي لم يبلغ الحلم 
لقوله 235 : « أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام » . وإذا حج الصبي 
رک را من ما الي فإ مج هو مه ج فرش 
المذاهب الأريعة (1/ 148) . 























كناب المج ۱۰۳ 





الفصل الرابع : حج المرأة 
يشترط لحج المرأة وجود محرم 2١7‏ من زوج أو محرم : 
وقال أبو حنيفة وأحمد 3 لا يجوز لها الحج إلا مع محرم أو جماعة من النساءء 
وقال الشافعي : يجوز مع النسوة : 
المْصل الخامس : حح الأعمى 
والأعمئ إن وجد من يقوده ويهديه إلى الطريق وجب عليه الحج عند الثلاثة » 
وقال أبو حنيفة : الأعمئ القادر علئ الزاد والراحلة فإن لم يجد قائدا للطريق فإنه لا 
يجب عليه الحج بنفسه ولا بغيره 2 وإن وجد قائدا وجب عليه أن يكلف غيره بالحج 


عنه . 


الفْصل السادس : الحج عن الميت 
ويجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق عند أبي حنيفة وأحمد 
وللشافعي قولان : أصحهما : النع ولا يصح حج غيره عنه > وقال أبو حنيفة 
ومالك : يجوز ذلك . 


المصل السابع : آنواع الحج 
اتفق الثلاثة علئ أنه يصح الحج بكل وجه من الأوجه الثلائة : الشهور وهي ۱ 


)١(‏ الحنفية قالوا : الاستطاعة هي القدرة علین الزاد والراحلة بشرط آن یکونا زائدین عن حاجياته 
الاصلية » ویشترط آمن الطریق بآن یکون الغالب فیه السلامة ۰ وثالثها : وجود زوج أو 
محرم للمرأة » ولا فرق بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزا إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام 
فاکثر . والالكية قالوا : يشترط أن يكون مع المرأة زوجها أو محرم من محارمها أو رفقة 
مأمونة فإذا فقد جميع ذلك فلا يجب عليها الحج . والحنابلة قالوا : لا يجب على المرأة الحج 
إلا إذا كان معها زوجها أو أحد من محارمها كأخ أو ابن أو عم أو أب أو نحوهم ممن لا تحل 
له . والشافعية قالوا : يجب أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أونسوة يوثق بهن اثنتان 
فأكثر » فلو وجدت امرأة واحدة فلا يجب عليها الحج وإن جاز أن تحج معها حجة الفريضة» 
بل یجوز لها آن تخرج وحدها لأداء الفريضة عند الأمن » أما في النفل فلا يجوز الخروج مع 
النسوة ولو كثرت . الفقه على المذاهب الأربعة )1٤۸/١(‏ . 








4 ل و و و و و موالامةعلی معرفةالوفان والخلافین لامة 


وقال أبو حنيفة : القران أفضل ثم التمة ثم الإفراد . 

وعند مالك قولان : الأفضل : الافراد ثم التمة ثم القران . والثاني : التمتع 
ا 
أصحابه ا ثم القران " 

المْصل الثامن :دم التمتع )١(‏ 

قال مالك : لا يجب حتئ يرمى جمرة العقبة . 

واختلفوا في وقت جواز إحرامه فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز دم الهدي 
قبل يوم النحر . 
وللشافعي قولان : آصحهما : بعد الفراغ من العمرة . 
۱ المصل الناسع :من لم یقدام الهدي في موضعه 
۱ إذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل اٍلی الصوم ۰ وهو ثلاثة أيام في الحج 
ak‏ 

وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدئ روايتين عنه 3 إذا آحرم بالعمرة جاز له 
صومها. 
هل يجوز صومها في أيام التشريق ؟ 


)١(‏ أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم علئ أن من دخل بعمرة في أشهر الحج » وهو يريد 
المقام بها ثم أنشاً ا حج فهو متمتع . واجمعوا علی آن من اهل بعمرة في أشهر المع من آهل 
الافاق من الميقات ‏ وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذا 
وجد والا فالصیام . الا جماع للنيسابوري ۷۲ . 








۱۵ ۵ 
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المختار وهو مذهب مالك » ورواية عن آحمد » ولا يفوت صومها بفوت يوم عرفة 
إلا عند أبي حنيفة فإنه يسقط صومها ويلزمه الهدي في وقته » وعلئ الراجح من 
مذهب الشافعي : يصومها بعد ذلك . 

وقال أحمد : إذا أخر صومها بغير عذر يلزمه دم , وكذلك إذا أخر الهدي من 
سنة إلئ سنة لزمه دم » وإذا وجد الهدي وهو في صومها يستحب له الانتقال إلى 
الهدي. وقال أبو حنيفة : يلزمه ذلك . 

الفصل العاشر : صوم السبعة آیام 

آما صوم السبعة ففیه اختلاف ۰ وللشافعي قولان : آصحهما : |ذا رجع ال 
آهله » وهو مذهب أحمد » والثاني : اخواز قبل الرجوع » وفي وقت جواز ذلك 
وجهان : أصحهما : إذا خرج من مكة » وهو قول مالك » والثاني : إذا فرغ من 
الحج . 
ما يفعله المتمتع إذا فرغ من أعمال العمرة : 

وإذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة جاز له أن يتحلل سواء ساق الهدي أم لم يسق 
عند مالك والشافعي . 

وقال آبو حنيفة وأحمد : إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلا بعد النحر 
فيبقى علئ إحرامه فيحرم با حج فيتمه ثم يتحلل منها . 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
الباب الثاني : مواقیت الحج 


المْصل الأول ؛ أنواع المواقيت )١(‏ 

اعلم أن المواقيت نوعان : زمانية ومكانية » فالزمانية آشهر احج التي یصح فیها 
وهي شوال وذو القعدة وعشرة آیام من ذي احجة عند أبي حنيفة وأحمد 3 

وقال الشافعي : شوال وذو القعدة وعشرة آیام من ذي احجة ۰ فان آحرم في 
غیرها صح احج ¢ وكره له ذلك ¢ ولا يصح حجه عند أبي حنيفة ومالك وأحمد 

وأما المكانية فميقات من بمكة نفس مكة 2 وميقاته أن يحرم من داره » وان شاء 
فمن الیقات بالاتفاق . 

واختلفوا في الافضل 2 فقال آبو حنيفة ٤ء‏ من داره أفضل وهو قول للشافعي 3 
وصححه النووي » وقال : هو الموافق للأحاديث الصحيحة 3 والوافیت معروفه 

الفصل الثاني ٠لا‏ یجوز تجاوز اثیقات بغیر احرام 

ومن بلغ میقاتا لم یجز له محاذاته بغیر (حرام بالاتفاق » ون فعل لزمه آن یعود 

مكاني ومیقات زماني : 

آما الیقات الزمانی : آما الوقت الذي لا يصح شيء من آفعال احج قبله فهو شوال وذو 

القعدة وعشر من ذي الحجة › فلو طاف أو سعئ قبل ذلك فلا یصح » ويستثنئ من ذلك 

e ٤ e eS 


۰ 
آما الیقات الكاني : فیختلف باختلاف الهات > فأهل مصر والشام والغرب ومن وراء‌هم 
من آهل الأندلس والروم میقاتهم اه وهي قريبة من رابغ ویصح الاحرام منها بلا 
كراهة» وآهل العراق وسائر بلاد الشرق میقاتهم ذات عرق » ومیقات أهل المدينة ذو الحليفة 
وميقات أهل اليمن والهند يلملم » ولأهل نجد قرن لکل من مر بها أو حاذاها . الفقه على 


المذاهب الأربعة (۱/ 1۵۲) . 
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إليه ليحرم منه بالاتفاق . 


واجب ولزمه دم لمجاوزته الميقات بغير إحرام بالاتفاق . 





۱5۸ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
الباب الثالث : أعمال الحج 


الفصل الأول :في الا حرام (۱) 
وينعقد الإحرام بلبس ملابس الإحرام والتلبية 2 وعند داود ينعقد بمجرد التلبية . 
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية وسوق الهدي . 

المصل الثاني : حکم التلبية 


الاحرام صار محرما ون لم یلب ۰ فإن لم يسقه فلا بد من التلبية . 


وقال مالات تور نها مطلها »او جب دما ف تر كياب 
وقال الشافعي وآحمد : التلبية سنة ۰ وتقطع التلبية عند جمرة العقبة عند 


الثلاثة» وقال مالك 227 : بعد زوال شمس يوم عرفة . 


)١(‏ يطلب من المحرم الاغتسال وهو سنة مؤكدة ويقوم مقامه الوضوء في تحصيل أصل السنة عند 


الأحناف والغسل أفضل » ويطلب قص الأظافر ۰ وحلق الشعر ۰ ولبس زار ورداء » 
والازار هو ما يستر به من سرته إلى رکبته » والرداء هو ما یکون علین الظهر والصدر 
والكتفين » ويستحب أن يكون الإزار والرداء جديدين أو مغسولين طاهرين أبيضين . 
ويستحب التطيب في البدن والثوب » وأن يصلي ركعتين وأن يقرأ في الأولئ بعد الفاتحة 
« قل يا أيها الکافرون » وفي الثانية ۱ سورة الإخلاص اون زان اللهماني آرید احج 
فیسره لي » وتقبله مني ثم يلبي بعد ذلك : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ويصلي علی النبي 335 . 


(۲) قال مالك : یسن له آن یفتسل ولو کانت حائضا آو نفساء ؛ لانه مطلوب للاحرام » ولا 


تحصل السنة الا [ذا کان متصلا بالاحرام » فلو اغتسل ثم انتظر طويلا عرفا بلا |حرام آعاده » 
ويسن له تقليد الهدي إن كان معه ‏ التقلید : تعلیق قلادة في عنقه لیعلم به الساکین فتطمئن 
نفوسهم . ویندب آن یلبس |زارا ورداء ونعلین » ومن الستن ایقاع الوحرام عقب صلاة » 
ويندب أن يكون ركعتي نفل إن كان الوقت ما تجوز فيه النافلة » ویس قرن الإحرام بالتلبية 
فهي واجبة ويستمر يلبي حتئ يدخل مكة » ويستمر حتى تزول شمس يوم عرفة ويصل إلى 
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المصل الثالت : ما یحرم علی الحرم (۱) 
والسراويل والقلنسوة ¢ وکذك النسوج کالعمامة ویحرم اجحماع والتقبیل واللمس 
بشهوة » والترويع وقتل الصید » واستعمال الطيب 2 وازالة الشعر والظفر » ودهن 


والمرأة في ذلك كله كالرجل إلا أنها تلبس المخيط » وتستر رأسها ¢ ولا بد من 
کف ونیا ! أن عر انها ف 


هل للمحرم أن يستظل ؟ 

واختلفوا : هل للمحرم أن يستظل بالقماش أو البناء أو الأشجار من محل 
وغیره فقال آبو حنيفة والشافعي ومالك وآحمد : یجوز » وقال مالك : وعلیه 
الفدية وهو الأصح من مذهب أحمد ۰ وإذا لبس الخف لعدم وجود نعلين فيجوز 
لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين عند أبي حنيفة ومالك والشافعي إلا 
اس برع ال 


وقال آحمد لا يجوز لبسهما » ولا يحرم على الرجل ستر وجهه عند الشافعي 


(۱) یحرم علی الحرم عقد النکاح » وامماع ودواعیه » والخروج عن طاعة الله ومخاصمة 
الرفقاء ‏ والفاحش من القول » والجدال » والتعرض لصيد الب بلقت أو الذبح أو الإشارة 
أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي يقول تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه ماعا لَّكُم 
وللسيّارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم حرم [الائدة :۰ . ويحرم عليه استعمال الطيب » 
وتقليم الأظافر » ولبس المخيط للرجل وتغطية رأسه ووجهه أو بعضه بأي ساتر . الفقه على 
الذاهب الأربعة (۱/ ۱۵4) . وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصید » 
والطیب وبعض اللباس » وأخذ الشعر وتقليم الاظفار » ویحلق رأسه لعلة فقط » وأجمعوا 
علی آنه من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة آن عليه حج قابل والهدي . وآجمعوا 
٠‏ علی وجوب الفدية علی من حلق وهو محرم لغیر علة . وآجمعوا علی آن الحرم منوع من 
لبس القمیص والعمامة وروی واخفاف والبرانس > كما ينع من تخمیر رآسه . 
وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاکرا لاحرامه آن عليه الجزاء » وأجمعوا 
لل ا لعيد دي SI a‏ الحرم شاة » ويباح صيد البحر وبيعه 
وشراوه » وأكله » الإجماع للنيسابوري ٦٥‏ . 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وأحمد . 


وقال آبو حنيفة ومالك : يحرم ذلك . 


المّصل الرابع : استعمال الطيب 

قال آبو حنيفة : یجوز السك علی ظاهر ثوبه دون بدنه » وله أن يتبخر بالعود . 

وقال آبو حنيفة : یجوز آن یجعل الطیب في الطعام ولا فدية في أكله وان ظهر 
ریحه » ووافقه مالك في ذلك . 

ولا يحرم علئ المحرم شيء من الرياحين والحنا ليس لطيب عند الثلاثة . 

المفصل الخامس : استعمال الأدهان المطيبة 

تحرم الأدهان المطيبة كدهن الورد والياسمين » ولا يحرم السيرج إلا في الرأس» 
وقال مالك : لا يدهن به الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين . 

وقال ابن صالح : يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية . 
حكم الصيد وأكله : 

ولا يجوز لمحرم أن يقتل الطير ولا يأكل منه بالإجماع فإن فعل ذلك لم يفسد 
حجه عند الثلاثة وعليه الفدية . 

وقال أحمد : لا يجوز قتل الصید » وقال مالك وأحمد : لا يجب الجزاء بقتل 
الصيد المأكول . 

وإن كانا رجلين فوجدا صيدا وقتلاه يجب علئ كل واحد منهما جزاءً كاملاً : 
وقال أبو حنيفة : إذا وجد صیدا ثم أكله لم يجب عليه جزاء » ويجب عليه الجزاء إذا 
كان الصيد غير مأكول ولا متولد من مأكول لم يحرم قتله على المحرم . 

وقال أبو حنيفة : يحرم بالإحرام قتل كل وحشي ويجب بقتله الجزاء إلا 
اللقت210, 





- وأجمعوا على ما ثبت في خبر عن النبي يك من قتل الخمس التي يقتلها المحرم » وانفرد‎ ٠ 














لت تس ل ل ب ب ع ب يه د ص ا سه م مس وس ا 


کان ا کے ج ی و مو جم نب 


الفصل السادس :إذا تطيب المحرم 
ناسياً أو فعل محظورا جهلا لحكمه 
الحرم لو تطيب ناسيا لإحرامه أو جهلا بالتحري لم يجب عليه كفارة عند 
وقال أبو حنيفة ومالك : يجب . 
ولو لبس قميصا ناسيّا ثم ذكر فتزعه » وقال بعض الشافعية : ليشقه شمًا » ولو 
حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيًا أو جهلا فلا فدية عليه إلا على قول الشافعي وهو 
الراجح . وإن قتل الصيد ناسيًا أو جهلاً لا تجب عليه بالاتفاق » وان جامع ناسیا آو 
جهلا لزمته الكفارة إلا في قول للشافعي . 
الفصل السابع : الوطء في الحج 
0 » وعليه بدنة . 
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عند الثلاثة وظاهر 
مذهب الشافمي ۰ وعقد الاحرام لا برقع بالوطء الاي رااان 


هل یلزمهما آن یتفرقا في موضع الوطء ؟ 


الظاهر من مذهب امامنا آبي حنيفة آنه یستحب . وقال مالك وأحمد بوجوبه . 


حکم تکرار الوطء ۲ : 
وان وطی ولم یکفر عن الاول قال آبو حنيفة : تلزمه اثنتان فاکثر الا آن تکرر 


= النخعي فمنع قتل الفأرة » قال و2 : « خمس من الدواب لیس علی الحرم جناح في 
قتلهن : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور » البخاري (5/ 5 7) » ومسلم 
(۸/ ۱۱۳) من حدیث ابن عمر وعائشة . الا جماع للنيسابوري ۱۷ . 

)١(‏ المالكية قالوا : الجماع مفسد للحج » وهو أن يغيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر آدمي أو 
غيره » ويبطل حج الفاعل والمفعول به ولا فرق في بطلان الحج بأن يكون ناسيًا أو ذاكرا أو 
جاهلا قبل رمي جمرة العقبة وقبل طواف الافاضة یوم النحر . الفقه على المذاهب الأربعة 
(۱/ 1۸۳) . 





۱۲ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وللشافعی قولان : أحدهما : يجب كفارة ثانية ¢ وقيل ۱ بدنة ¢ وفیل : شاه 

والااصح کفارة واحدة ۱ 
قدمار» (۱) . 

حكم مقدمات الجماع : 

وإذا قبل بشهوة أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل لم يفسد حجه ولزمه بدنة . 

وقال مالك : يفسد ويلزمه القضاء . 

الفْصل الثامن :إذا قتل صيدا له مثل من النعم 

وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه مثله من النعم عند مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلا قيمة الصيد . 
حكم شراء الهدي من الحرم وذبحه فيه : 
اشتراك جماعة فى قتل صيد : 

وإن اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم . 

الفصل التاسع : حکم قطع شجر ا لحرم 


یحرم قطع شجر ارم بالاتفاق » ویضمن بازاء عند الشافعي . ففي الشجرة 


() وإذا جامع أو أخرج المني بعد رمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة أو بعد مضي يوم 
الإفاضة وقبل الحلق فيلزمه هدي ٠‏ فإذا فعل بعد الحلق فلا شيء عليه ۹ ومن فسد حجه 
بجماع أو غيره يجب عليه أربعة أشياء 1 الأول : إتمام احج الذي أفسده » والثاني : قضاؤه 
فور متئ كان قادرا » والثالث : نحر هدي ‏ والرابع : تأخير نحر الهدي لزمن القضاء . 
الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ ۱۸6) . 
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نت بقرة » وفى ي الصغيرة شاأة . 


ی 





ای یت حشیش الجرم (۱) 
ویحرم لغیر الدواء والعلف قطع حر حشيش الحرم عند الثلائة . وقال آبو حنيفة : 
لا یجوز . 


وفتل صيد حرم المدينة حرام » وکذلك قطع شجره » ولكن هل يضمن ؟ 

للشافعي قولان : الجديد الراجح : لا يضمن » وهو مذهب أبي حنيفة » 
والحديد المختار : أنه يضمن سلب القاطع والقاتل وهو مذهب مالك وآأحمد » 
والدم الواجب للإحرام كالتمتع والقران والطيب واللبس . وجزاء الصيد يجب 
ذبحه بالحرم » ويعطى لمساكين الحرم . 

وقال مالك : الدم الواجب للاحرام لا یختص بکان . 


(۱) ولا یحل لحرم آو غیره آن یتعرض لشجر ارم بقطع آو قلع أو اتلاف ولا لغصن من 
آغصانه» ومثل الشجر حشیش ارم الا الاذخر وهو نبات طیب الرائحة » وکذا السنامکي . 
قال الشافعي : یباح قطع الشوك » ويحرم التعرض لشجر الحرم وحشيشه إن كان بغیر قصد 
(صلاحه کأن یقلم الشجر لنموه آما الشجر الیابس فیجوز قطفه وقلعه » وکذا یجوز قطع 
اخشیش الیابس آما قلعه فیحرم مطلقا » ویستثنی رعي الشجر بالبهائم وآخذه للدواء 
كالحنظل والسنامكي . والحنابلة قالوا : يحرم قلع شجر الحرم المكي » وحشيشه إذا كانا 
رطبين ولو كان فيهما مضرة كالشوك » وکذا السواك ونحوه » والورق الرطب ‏ ولا بأس 
بقطع أو قلع ما زرعه آدمي من شجر أو حشيش ويجوز الانتفاع با تساقط من ورقه » أما ما 
قطعه آدمي فلا يجوز أن ينتفع به هو أو غيره . الفقة على المذاهب الأربعة /١(‏ 551) . 


٤‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الباب الرايع : صعة الحج والعمرة 
وفيه اثنا عشر فصلا : 
المْصل الأول : فضل مكة شرفها الله 
من راد دخول مكة هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة أو يستحب ذلك ؟۱۲) 
للشافعي قولان : آصحهما : إنه يستحب . والثانی : الا آن یکون من یتکرر 
دخوله كحصاب » وصیاد . 
دونه فيجوز دخوله بغير إحرام . 
ولا يدخل أحد الحرم إلا محرمًا » وداخل مكة بالخيار . 
وقال النخعي واسحاق : دخولهما ليلا أفضل . 
رؤية البيت الحرام : 
ويستحب الدعاء عند رؤية البيت بالمأثور » ورفع اليدين فيه مكروه . وكان 
مالك لا يرى ذلك . 
طواف القدوم : 
وقال مالك : إن تركه مطيقا لزمه دم . 


)١(‏ يسن لمن آراد دخول مکة آن یغتسل للنظافة لا لطواف القدوم عند الثلائة ¢ ولذا يطلب من 
مستقبلا البیت وآن یکون دخوله من بابها اجى » وإذا دخلها بدأ بالسجد اخرام 
ویندب له آن یدخل السجد من باب السلام نهارا ملبيا 2 وأن يرفع يديه عند رؤية الست 
ويكبر قائلاً : اللهم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریا ومهابة وبر » وزد من عظمته 
وشرفه من حجه آو اعتمره تعظیما وتشریفا وتکریا ومهابة ویر" . الفقه علی الذاهب 
الأربعة /1١(‏ 557) . 
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الفصل الثاني : شروط الطواف 
من شروط الطواف : الطهارة » وستر العورة عند الثلائة . 


وقال آبو حنيفة : یفتح الطواف من غیر ترتیب یعیده ما دام هکنه » فان خرج 
إلى بلده لزمه دم ۰ 
وعن داود أنه إذا نسيه أجزأ ولادم عليه 29 . 


وقال مالك : السجود عليه بدعة ۲ 


استلام الركن اليماني : 
E‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه يستلمه ولا يقبل يده بل يضعها على فيه . 


› الحنفية قالوا : وقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر إلئ آخر العمر بعد الوقوف بعرفة‎ )١( 
ويشترط أن يطوف في أشهر الحج المعلومة وهي شوال وذو القعدة » وذو الحجة » فإذا وقف‎ 
بعرفة ولم یطف طواف الا فاضة حتی فرغ ذلك الشهر کان علیه آن یطوفه في هذه الااشهر في‎ 
. سنة آخری‎ 
شروط الطواف : عند الشافعية : ستر العورة الواجب سترها فی الصلاة » والطهارة من‎ 
الحدث والخبث » وأن يبدأ بجر الأسود » وأن يجعل البيت عن يساره » وأن يتمه سبعة‎ 
أشواط » وأن يكون في المسجد » وعدم صرفه عن الطواف لامر ۶ غير الطواف فإن. صرفه‎ 
» انقطع » والنية في غير طواف الركن . والمالكية قالوا : يشترط أن يكون سبعة أشواط‎ 
والطهارة من الحدث والخبث وستر العورة كما في الصلاة » وجعل البيت عن يساره » وأن‎ 
. يكون جميع بدنه خارجا عن احجر » والوالاة» وآن یکون داخل السجد‎ 

() هذا في غير طواف الإفاضة طواف الرکن فاٍنه رکن للحح باتفاق الذاهب » فاذا لم یفعله 
الحاج بطل حجه . وهو سبعة أشواط بكيفية خاصة » وقال الحنفية : الطواف الركن هو 
آربعة آشواط » فمتی طاف أربعة أشواط فقد حصل الرکن » آما باقي السبعة فانه واجب لا 
ركن . 











١55‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وقال مالك : يستلمه . 
وروئ الخوقي عن أحمد أنه يقبله (۲۱ . 
الركنان الشاميان : 
والركنان الشاميان اللذان يليا الحجر لا يستلمان . 
وعن ابن عباس وابن الزبير وجابر استلاهما . 


ویستحب الرمل والاضطباع لا یعرف » ولا أريد أحدا ما يفعله وإذا ترك الرمل 


المْصل الثالث :إذا حدث في الطواف 
ومن أحدث فيه توضأ » وللشافعي قول آخر : أنه يستأنف . 
رکعتا الطواف : 
ورکعتا الطواف واجبتان عند آبي حنيفة وذلك قول للشافعي . وقال مالك 
وآحمد : هما سنتان » وهو الراجح من مذهب الشافعي . 


المْصل الرایع : السعي رکن في | لحج والعمرة (۳) 
والسعي رکن في اج والعمرة عند مالك والشافعي ۲ 


(۱) وأجمعوا علی آن السجود علی احجر جائز . وقال مالك : بدعة. الاجماع للنيسابوري 1۹ . 

() الرمل : هو الاسراع فوق الشي العادي في الاشواط الثلائة الاولی » ویسن الرمل للرجل لا 
للمرأة . والاضطباع في طواف القدوم آن یجعل وسط ردائه تحت ابطه الاین » وطرفیه علی 
عانقه الایسر » وآجمعوا علی آن لا رمل علی النساء حول البیت » ولا في السعي بین الصفا 
والروة . وآجمعوا علی آنه من شك في طوافه بنی علی اليقین . وآجمعوا علین آنه من طاف 
بعض الأشواط ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته» 
وقال الحسن البصري : يستأنف ٠‏ وأن المريض يطاف به ويجزئ عنه . وقال عطاء : 
يستأجر من يطوف عنه » آما الصبی فلا یطاف به . الفقه علئ المذاهب الأربعة )5584/1١(‏ . 
والاجماع للنيسابوري ٩‏ 

(۳) السعي بین الصفا والروة ركن من أركان الحج ٠‏ وإذا لم يفعله بطل حجه عند الثلاثة » 
والحنفية قالوا : السعي واجب لا ركن » فلو تركه لا يبطل حجه » وعليه فدية . 
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وقال آبو حنيفة : واجب (۱بدم . 

وعن آحمد روایتان : لحداهما : واجب » والأخری : مستحب ‏ والذهاب 
من الصفا إلى المروة مرة » والعود منها إلئ الصفا مرة آخری عن کافة الفقهاء 

ووو عن اول وين الطيري :أن "الذهات ا ی و 
وتابعه أبو بكر الصدفي من الشافعية . 

ولا بد عند مالك والشافعي وأحمد آن پبداً بالصفا ویختم بالروة » وان عکس 
لم يعتد به . وقال آبو حنيفة : لا حرج . 


الفْصل الخامس : الوقوف یعرف ة (۲) 


ل یستحب آن یجمع بالوقوف بعرفة بین اللیل والنهار » عند الثلاثة . 
ل وقال مالك : يجب الركوب والمشي في الوقوف سواء عند آبي حنيفة ومالك » 


)١(‏ والحنفية قالوا : للسعي بين الصفا والروة واجبات ۰ وسئن . فأما واجباته أن يؤخره عن 
الطواف ۰ وآن یسعی سبعة آشواط » والشي فيه » وأن يبدأ سعيه من الصفا ثم ينتهي إلى 
الروة . 
وسننه هي : آن يوالي بین الطواف والسعي » والطهارة من احدئین » ویصح سعي اخائض 
والنفساء ء بلا كراهة للعذر » وآن یصعد علی الصفا والروة في سعيه » وأن يسعئ بين الميلين 
الأخضرين مهرولاً » وأن يهلل ويكبر ويصلي على النبي كل » ويدعو بما شاء . أما شرطه 
أن يكون بعد الطواف » فلو سعی آولا ثم طاف لا يعتد بسعيه ويجب عليه الإعادة ما دام 
يمكنه . ويسن أن يقول حال سعيه : رب اغفر وارحم » وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم . الفقه علی الذاهب الاربعة (۱/ 1۷۱) . 

۱ ا شم بای شوه + 

آن یکون احضور في وقته من زوال البوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر؛ 
ويكفي الحضور من ذلك الوقت ولو حظة . 

۲ - آن یکون احاج آهلاً للعبادة بآن یکون عاقلاء آما الغمی عليه فهو كالمجنون إن لم ترج إفاقته . 
ومن سننه : الحرص على أكل الحلال » وإخلاص النية » والخضوع والونکسار ۰ ورفع 
البو راك سطي الح تيعو توا يكور لعي )مدي اليل ارايت 
إلى الغروب . 5 








۱۹۸ 
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وهو الراجح من قول الشافعي . 

وقال أحمد : الركوب أفضل » وهو قول قديم للشافعي . 
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة : 

وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل الجمعة » وكذلك بمنى وله أن يصلي 
الظهر ركعتين عند كافة الفقهاء 

وقال أبو يوسف : صلي الجمعة بعرفة . 

وقال القاضي عبد الوهاب : وقد سأل آبو یوسف مالکا عن هذه السنة بحضرة 
الرشید فقال مالك : لا جمعة بعرفة عندنا بالدينة » وعلى هذا آهل الحرمين » وهم 
آعرف من غیرهم بذلك . 

المصل السادس : البیت بالرد لطْة (۱) 


يسن المبيت بالمزدلفة ¢ وحكي عن الشعبي والنخعي 1 أنه ركن ویجمع بين 


المّصل السابع :رمي الجمار(") 
قال داود : يجوز بكل شيء » ويستحب الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق فإن 


= أما واجباته : قال الحنفية : إن وقف الحاج ليلاً فلا واجب عليه . أما إن وقف بالنهار , 
ودف من عرقة اقل روب امن ا د 

أما سنته ؛ الاختسال ۰ وآن یخطب الامام خطبتن » وان یجمع ااج بین صلاةالظهر 
والعصر » وأن يكون مفطرا متوضئًا » حاضر القلب » وآن يقف عند الصخرات السود وهي 
موقف النبي ی آو قریبا منها وأن يكثر الاستغفار والدعاء . الفقه على المذاهب الأربعة 
(1/ /57) . 

(۱) الشافعية قالوا : الوجود بمزدلفة ولو لحظة بشرط أن يكون ذلك في النصف الثاني من الليل » 
بعد الوقوف بعرفة » ويكفي مجرد المرور بها سواء أعلم بأنها المزدلفة أم لا . والحنفية قالوا : 
الحضور بمزدلفة ولو ساعة قبل الفجر » فلو ترك الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمه دم 
إلا لعلة أو مرض . 

(۲) الشافعية قالوا : يرمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر » والجمار الثلاث كل يوم من أيام - 
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رمی بعد منتصف اللیل جاز عند الشافعي وأحمد . 

وقال آبو حنيفة ومالك : لا یجوز الرمي الا بعد طلوع الفجر . 

وقال النخعي والثوري : لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس » ویقطع النية مع ول 
حصاة من رمي جمرة العقبة عند الثلاثة . 

وقال مالك : يقطعها بعد الزوال يوم عرفة . 

الضصل الثامن : آفعال یوم النحر(۱) 

آفعال یوم النحر الأربعة : الرمي والنحر واطحلق والطواف » والستحب عند 
الثلاثة أن يأتي بها على هذا الترتيب . 

وقال أحمد : هذا الترتيب واجب والأفضل حلق جميع الرأس . 
واختلفوا في أقل الواجب : 

قال أبو حنيفة : الربع » وقال مالك : الكل أو الأكثر . 

وقال الشافعي : يجرئ ثلاثة . 





= التشريق الثلاثة عقب يوم النحر » ويدخل وقت النحر بانتصاف ليلة النحر » ويمتد وقته 
إلى آخر أيام التشريق » ولا يجزئ الرمي إلا إذا تحقق إصابة المرمي » ولا يجزئ في الرمي 
إلا الحجر . ولا بد أن يجزم الرامي بأنه رمي سبع حصيات في كل جمرة من الجمرات 
الثلاث » والحنفية قالوا : يرمي يوم النحر جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مما 
يجوز عليه التيمم » وأن يكبر مع رمي كل حصاة . والحنابلة قالوا : ولا يجزئ في الرمي أن 
يرمي بحصاة صغيرة جدا أو كبيرة أو بما رمئ به غيره . والمالكية قالوا : يرمي في كل يوم 
ثلاث جمرات کل منها بسبع حصیات ووقت الرمي من زوال الشمس الی الغروب . الفقه 
علی الذاهب الاربعة (1۷۹/۱) . 

(۱) ویشترط البیت بنی معظم اللیل من ليالي آیام التشریق الثلائة لغیر التعجل » آما من آراد آن 
یتعجل ويخرج من منئ إلئ مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق والرمي فيه بشرط أن يخرج 
من من قبل غروب الشمس من اليوم الثاني إلا لعذر . . أما المعذور كرعاة الإبل وأهل 
والاتلونه آما الرمی فلا یسقط . الفقه علی الذاهب كارن 13 COW‏ 
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الفصل التاسع :الهدتي 
يستحب الهدي أن يسحب معه من النعم ليذبحه » ويستحب كذلك الغنم عند 
الثلاثة » وقال مالك : يستحب بقليل النعم من إبل أو بقر » وإذا كان الهدي معكوقًا 
فهو باق على ملكه . 
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه وإبداله بغيره » ويجوز أن يشرب من لبنه » ويجوز 
أن يأكل من جميعه إلا جزاء الصيد » والفدية » والاطعام . 


المْصل العاشر : طواف الافاضة (۱) 
وآخره آیام التشریق > فان آخره ٍلی الثالث لزمه دم . 
الفصل ا لحادي عشر : رمي | لجمرات الثلات في أيام التشريق 
رمي الجمرات في أيام التشريق من واجبات الحج 3 وکل جمرة سبع حصیات 
بالاتفاق » وفي جمرة العقبة ركن لا يتحلل من الحج إلا بالإتيان به بعد المبيت بمنى 
والرجوع من مسجد الخيف ثم رمي جمرة العقبة : 
وقال آبو حنيفة : لو ومین متکسا اعاة ¢ فإذا لم يعد فلا شيء عليه 2 والایام 


. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج » فإذا لم يفعله الحاج بطل حجه » وهو سبعة آشواط‎ )١( 
وقال الحنفية : طواف الركن أربعة أشواط » فمتئن طاف أربعة آشواط فقد حصل الرکن » آما‎ 
باقي السبعة فإنه واجب لا ركن . ووقت طواف الإفاضة من فجر يوم النحر إلى آخر العمر‎ 
بعد الوقوف بعرفة ویشترط آن یطوف في آشهر احح العلومة » وهي شوال وذو القعدة وذو‎ 
» الحجة . وقال المالكية : وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى آخر شهر ذي الحجة‎ 
فإذا أخره الحاج عن ذلك الوقت لزمه دم وصح حجه . والشافعية قالوا : أول وقته نصف‎ 
ل ل‎ 
. أن يطوف‎ 
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إذا حاضت المرأة قبل الطواف : 
وإذا حاضت المرأة قبل الطواف لم تطف حتئ تطهر . 
وعند أبي حنيفة أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة فتطوف وترمي مع الحاج . 
الفصل الثاني عشر : طواف الوداع (۱) 


طواف الوداع من واجبات احج علی الشهور عند الفقهاء إلا المقيم فلا وداع 


)١(‏ وأجمعوا علئ أن من أراد الخروج من الحج عن منئ شاخصًا إلى بلده خارجا من الحرم غير 
مقيم بمكة من النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمئ في اليوم الذي 
يلي يوم النفر قبل أن يمشي » وأجمعوا علئ أنه لمن أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام 
التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه » ولا شىء عليه فى تأخيره . وأجمعوا علئ 
أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة . ١‏ 1 
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الباب الخامس : في الاحصار 
الفصل الأول :من أحصره عدو قبل الوقوف بعرفة 

من آحصره عدو قبل الوقوف بعرفة آو الطواف آو السعی فان کان هناك طريق 
آخر يمكنه الوصول منه لزمه قصده ٠‏ بعد آو قرب(۲۱ » وان لم یکن له طریق تحلل من 
احرامه بعد عمرة . 

وقال إمامنا أبو حنيفة : إن كان قد أحصر قبل الوقوف بعرفة والطواف بالبيت 
جمیعا فله التحلل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرً . 

المصل الثاني ؛ التحلل بالنية والحلق 
إنما يحصل التحلل بالنية والحلق » وقال أبو حنيفة : يعطي المحرم رجلاً هديه أو 


)١(‏ الحنفية قالوا : أسباب المنع شرعية وحسية » فالشرعية أن تفقد المرأة زوجها أو محرمها بعد 
الدخول في الإحرام بموت أو طلاق » وكذا إذا فقد نفقته » وكان لا يقدر على المشي . 
والحسية : وجود عدو بين المحرم بين المضي في النسك » أو يعرض له مرض يحبسه » وحکم 
حصار هو أن پیعث الحصر بالهدي آو بثمنه لیشتری به هدي يذبح عنه في الحرم » ولا 
يجوز أن يتحلل حتى يذبح الهدي » ولو فعل شيئًا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي 
فإنه يجب عليه بسببه ما يجب علئ المحرم إذا لم يكن محصرا . وإذا تحلل المحصر بالهدي 
فان كان مفردا بالحج فعليه قضاء حجة وعمرة وإن كان مفردا بالعمرة فعليه عمرة مكانها » 
وإن كان قارنا فإتما يتحلل بذبح هديين » وعليه عمرتان وحجة . والشافعية قالوا : إذا طلع 
فجر يوم النحر قبل حضور المحرم في جزء من أرض عرفة فاته الحج » ويجب به الدم على 
من کان محرما باحج فقط آو كان قارنا ويجب على من فاته الوقوف بعرفة أن يتحلل بعمل 
عمرة بأن يأتي بالأعمال الباقية من أعمال الحج غير الوقوف بنية التحلل فيطوف ويسعئ إن 
لم يكن سعی . والمالكية قالوا : الفوات هو عدم أداء الحج بعدم التمكن من عرفة لمرض أو 
خنطا أهل الموسم كأن يقفوا في اليوم الثامن من ذي الحجة ولم يعلموا خطأهم حتن مضئ 
الوقت ۰ ومن كان معتمرا ومنع عن مواضع النسك أو كان محرما بالحج ومنع من البيت 
الحرام وعرفة معا فان کان النع ظلما فالافضل له آن یتحلل من |حرامه بالنية ۰ ويسن له أن 
یحلق وان کان معه هدي أن يذبحه في مكانه إن لم يتيسر له بعثه بمكة وإن لم يكن معه هدي 
فلا يجب عليه . الفقه على المذاهب الأربعة )۷١۳ /١(‏ . 
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هل يجب القضاء على من تحلل ؟ 

للشافعي قولان 1 أظهرهما : الوجوب ¢ والمشهور عن أبي حنيفة ومالك 
وآحمد : عدم الوجوب . 
الفرض » ولا قضاء على من كان نسکه تطوعا عند مالك والشافعی ۰ وقال آو 
حنيفة بوجوب القضاء بکل حال فرضا کان آو تطوعا . 

وعن آحمد روایتان کالذهین . 


المصل الثالث :| لحصریمرض 
تحلل 217 وقال مالك وأحمد ۲ لا تحلل بمرض 2 وقال أبو حنيفة ۰ یجوز التحلل 


الصل الرابع : |حرام العبد بغیر اذن مولاو (۲) 
وإذا أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه . 
وقال أهل الظاهر : لا ينعقد إحرامه » والأمة كالعبد إلا أن يكون لها زوج 

فيعتبر إذنه مع الولي . 

ا 

)١(‏ ومن الأعذار المجوزة للتحلل المرض ¢ فإنه إن شرط التحلل بذلك عند ابتداء الإحرام كأن 
قال في حال النية : ذا مرضت فآنا حلال ۰ يصير حالاً بمجرد المرض وإن قال : إن مرضت 
تحللت فان کان شرطه في تلله الهدي تحلل بذیح » فان لم يشترط الهدي بان سکت عنه آو 
نفاه تحلل بالحلق فقط . والمالكية قالوا : وإذا طلب المانع مالا في مقابلة إخلاء الطريق جاز 
الدفع له ولو كان كافرا ؛ لأن ذل منع الحج أشد من ذل دفع الال . الفقه على المذاهب 
الاربعة (۱/ ۱6 

(۲) وأجمع کل من نحفظ عنه من آهل العلم علی آن لسید العبد منعه من اج » وأجمعوا على 
أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه ٠‏ ولا یجزی آن یحج عنه 
غيره . وأجمعوا علئ أن حج الرجل عن المرأة » والمرأة عن الرجل يجزئ . 


۶ سس تخت مهين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


وعن محمد بن الحسن : أنه لا يعتبر إذن الزوج . 
الصل الخامس : إحرام المرأة بغي رإذن زوجها 
المرأة أن تحرم مجة الوسلام بغیر لذن زوجها عند آبي حنيفة ومالك واحمد 2 
هل للزوج تحلیل زوجته من الفرض ؟ 
للشافعی قولان : أظهرهما : إن له ذلك كما له منعها من البداية . 


وقال آبو حنيفة ومالك : ليس له تحليلها » وبذلك یصرح القاضی عبد الوهاب 
المالكى . 

















VO a r a کنات الاج ا‎ 


کناب النجاح (۱) 
وفيه عشرون فصلاً : 
المصل الأول : عقّد التنكاح 

هو عقد مشروع يؤخذ بركنه في محله من وليه بشرطه صحیحا مثبتا لأحکامه › 
قال الإمام بدر الدين الدزيكي : هو عبارة عن معنى شرعي يثبت للحل » وقوامه : 
زوجت وتزوجت لانعقاد ذلك العنی الشرعي . 
لا نکاح الا بولي : 

وينعقد بالإيجاب والقبوال إشارة إلى المعنى الشرعي . 

والنکاح مشترك » ویراد به الولي » وهو الاکثر » قال اخوهري : النکاح: 
الولي» ولو قال لامرآنه : (ن نکحتك فانت طالق فهو الولي کما في قوله تعالی : 
© حنَّى تكح زوجا غیره ‏ [البقرة:۲۲۳۰ ۰ * الزاني لا ینکح الا انية أو مشرکة که 
[النور: ۳]. ح 

ولو قال لاجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فهو علی العقد کما في قوله تعالی : 
۶ فانحکوهن باٍذن آهلهن 4 . 

وقال بعضهم : النکاح حقيقة في الولي مجاز في العقد . 
انعقاد العقد (۲) : 

الانعقاد عبارة عن انضمام کلام آحد الشخصین الی الاخر علی وجه یثبت آثره 
في الحل شرعا . 

والمراد في الإيجاب : إخراج للممكن من الامکان الی الوجوب والتعیین 
لین قال تعالیی : # إن كنتم للرءيا تعبروت € [یوسف : 4۳] . 


(۱) العنی اللغوي : هو الوطء والضم » ویطلق علی العقد ؛ لأنه سبب في الوطء . 
اللفظ الصادر من الزوج آو من یقوم مقامه . الفقه علی الذاهب الاربعة (۵/۳) . 








۱۷۹ کے ا ی ر معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 

تدجل حسن العبادة إذا كان حسن الاداء لا پسمع 

ولفظ الملكين لدلالته على التحقق والثبوت دون المستقبل » أما إذا كان أحد 
این سل مد الکاج میلقا E‏ 
من الصحة السنونة باصل الشرع . 

داق الأ ئة على أن من تاقت نفسه إليه وخاف الوقوع في الزنا فإنه تاد نو 
حفه » ديكون له أفضل من الحج والصلاة والصوم 1 فالنكاح مستحب لحتاج إليه 





وقال آحمد : مت تاقت تفده إلية وخشي العنت وجب . 
وقال أبو حنيفة باستحبابه مطلقًا بكل حال ۰ وهو عنده آفضل من الانقطاع 
للعبادة . 
حکمه (۱) : 
وكال بعض أصحابنا : إنه قرض كقاية إذا قام به البعض سقط عن الباقى... 
ذال بعضهم : إنه مندوب ومستحب » وقال بعضهم : إنه واجب علن سبيل 
وقال داود الأصبهاني الظاهري ومن تابعه بوجوب النكاح علی الرجل والمرأة 
مرة في العمر مطلقا . 


ب سسسب 
e gS‏ 
قبلت وکانا یضحکان : انعقد النكاح كالطلاق والعتق واتفق الثلاثة على عدم انعقاده 
4050 ی ری ا و لخن بسا ال 
المعروفة شرعا فإنه 1 ينقد . واتفقوا علئ أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول في وقت 
واحد وأنه يصح تقديم القبول علی الایجاب ۰ ویکتفی في القبول أن يقول : قبلت أو 

رضيت . الفقه على المذاهب الأربعة (/9؟) , 




















کناب النکاح ۱۷۷ 





الفصل الثاني :ما تجب رؤيته من المخطوبة 
وإذا خطب الرجل المرأة نظر إلى وجهها وكفيها بالاتفاق (۱) . 
وقال الشافعي : يحرم نظر المرأة إلى مملوكها » ونظره إليها » وهو الأصح عند 
وقال الشيخ أبو حامد : الصحیح عند آصحابنا آن العبد لا یکون محرما 
لسيدته . 
وقال النووي : هذا هو الصواب بل لا ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع 
بتحريمه » والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهر وأن الصواب في الآية أنها في 
الإماء . 
الفصل الثالث :۰ لا يصح النكاح إلا من حر جائز التصرف 
وقال آبو حنيفة : یصح نکاح الصبي المیز والسفیه موقوفًا على إجازة الولي » 
ويجوز للولي غير الأب أن يزوج اليتيم قبل بلوغه إذا كان ذلك نفعًا له كالأب عند 
نكاح العبد بغير إذن مولاه : 
ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه عند الشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : يصح موقوفا على إجازة الولي . 
المْصل الرابع: لا یصح النکاح الا بولي ذکر(۲) 
ولا یصح النکاح عند الشافعي وآحمد الا بولي ذکر ۰ فان عقدت الرأة النکاح 


() قال 35 : « انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . 
والمعتق والسلطان والمالك » وزاد المالكية : كافل المرأة » والولي المجبر هو الأب والجد - 








۱۷۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئدسة 





ا ۱ 

وقال أبو حنيفة : للمرأة أن تتزوج بنفسها » وآن توكل في نكاحها إذا كانت من 
امل التصيرففيما لهام ول( راض عليها ن کے ییا طبر كلم + وعد 
الولي علیها . 

وقال مالك : ان کانت ذات شرف وجمال آو مال یرغب في مثلها لم یصح 
نكاحها إلا بولي » وان كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها . 

وقال آحمد ۰ إن كانت بكرأ لم يصح نكاحها بغير ولي » وان کانت شا 
0 
رضا البكر في الزواج : 

البكر إذا زوجت فأخبر لها إنسان بذلك فسكتت إن كان المخبر رسولاً يكون 
رضا بالنكاح سواء أكان المخبر عدلاً آم فاسقًا » فإذا سكتت يكون رضًا صدقت أو 

فإن كان المخبر عدلاً یکتفی فیه بالواحد ۰ وان کان غیر عادل لا یکتفی الا 
بائنین» وعندها لا يشترط من ذلك شيء لا العدد ولا العدالة . 

وقال أبو ثور وأبو يوسف : صح إن تقدم بإذن وليها » فإن تزوجت بنفسها 
وترافعا إلينا حكمنا بصحته ونفد وليس للشافعي نقضه إلا عند أبي سعيد 
الأصطخري . 
إن وطئها قبل الحكم : 

فإن وطئها قبل الحكم فلا حد عليه إلا عند أبي بكر الصيرفي فقد أفتى بتحريه . 





-وان علا» والسید والولى غير المجبر . 

)١(‏ روئ الزهري عن عائشة أن النبى يكل قال : ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل» 
آخرجه ابن ماجه في کتاب النکاح (151/5) , والترمذي رقم ١١١7‏ . وقد اتفق المالكية 
والشافعية والخنابلة علئ ضرورة وجود الولي في النکاج فكل نکاح یقع بدون الولي آو من 
ينوب عنه یقع باطلا . الفقه علی الذاهب الأربعة (”/ 5 0) . 




















۱۷۹ 





کناب النکاح 


وان طلقها قبل الحكم لم يقع إلا عند أبي إسحاق المروزي احتياطًا » فإن كانت 
المرأة في موضع ليس فيه حاكم فوجهان : أحدهما : تزوج نفسها . والثاني : أنها 
وقال المستظهري : كان الشيخ أبو إسحاق يختار في مثل هذا تحكيم أهل 
الاجتهاد . 
الفصل الخامس : الوصية في النكاح 
اجتماع ولي ووصي : 
وقال الشافعي : لا ولاية لوصي مع ولي ؛ لأن عارها لا يلحقه . 
وقال القاضي عبد الوهاب : هذا الإطلاق في التعليل فاسد » فالحاكم إذا زوج 
البالغة لا يلحقه عار . 
الفْصل السادس : الوكالة في النكاح )١(‏ 
e E IEG,‏ 
وقال مالك : الاخ آولی » والاخ من الأب والأم ‏ الشقيق ‏ أولى من الأخ لأب 


(۱) وآجمعوا علی آن نکاح الاب ابنته الثیب بغیر رضاها لا یجوز . وآجمعوا علی آن نکاح الاب 
ابنته الصغيرة البکر جائز بغیر رضاها |ٍذا زوجها بکفء . وآجمعوا علی آن نکاح الاب ابنه 
الصغیر جائز . وأجمعوا علی آن الکافر لا یکون ولیّا لابنته السلمة . وأجمعوا علین أن 
للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النکاح ودعت إلى کفء وامتنع الولي آن یزوجها . 
الإجماع للنيسابوري ٠١”‏ . 














۱۸۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


۱ الفصل السابع : لا ولاية لفاسق 
ا ولا ولاية لفاسق عند الشافعي ‏ وأحمد من أصحابه من قال : إذا كان الولى 
۱ فاسقًا فلا ولاية له مع الفسق» وان كان غيرهما من القضاة يثبت له الولاية مع 
ی 
وقال آبو حنيفة ومالك : الفسق لا نع الولاية . 
المصل الثامن :۰ |ذ! غاب الولي لسافة تقصر فیها الصلاة 
ٍذا غاب الولي الا قرب الی مسافة تقصر فیها الصلاة زوجها القاضي لا الأبعد 
من العصبة عند الشافعي . ۱ 
وقالت الثلاثة : إن كانت العصبية منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد » وان 
كانت غير منقطعة لم تنتقل . 
والنقطعة عند أبي حنيفة وأحمد هي الغيبة بمكان لا تصل إليه القافلة في السنة 
الا مرة واحدة . 
إذا غاب الولي عن البكر : 
١‏ وإذا غاب الولي عن البكر » وخفي خبره » ولا يعلم له مكان قال مالك : 
يزوجها أخوها بإذنه » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه خلافا للشافعي . 
المصل الناسع : زواج البكريغيررضاها 
والأب والجد عند الشافعى يزوجان البكر بغير رضاها » صغيرة كانت أو كبيرة» 
وبه قال مالك في الاب » وهو أشهر الروايتين في الجد » وقال أبو حنيفة : تزويج 
البکر البالغة العاقلة بغیر رضاها لا یجوز لا حد بحال . 


وقال مالك وآحمد في إحدى الروايتين : لا يثبت للجد ولاية الاجبار » ولا 
یجوز لغیر الاب تزویج الصغيرة حتی تبلغ » وتأذن . 

وقال آبو حنيفة : یجوز لساثر العصبات تزویجها » غیر آنه لا یلزم العقد في 
حقها فيثبت لها الخيار إذا بلغت . وقال أبو يوسف : يلزمها عقدهم . 











کناب النکاح ۱۸۱ 





المصل العاشر : البکر اذا ذهبت بکارتها بوطء ولو حرام 
والبکر [ذا ذهبت بکارتها بوطء ولو حرام لم يجز تزويجها إلا بإذنها » إن كانت 
بالغة » فان کانت صخيرة فحتى تبلغ وتأذن » فعلى هذا إذا أدركت البكار فقبل 
بلوغها لم تزوج حتئ تبلغ وتأذن . 
وقال أحمد : إذا بلغت تسع سنين صح إذنها في النکاح وغيره : 
المصل الحادي عشر : زواج الولي من موکلته 


والرجل إذا كان هو الولي للمرأة كان له أن يزوج نفسه منها عند آبي حنيفة على 
الإطلاق . 


وقال أحمد : يوكل غيره لئلا يكون موجبًا مائلا . 

وقال الشافعي : لا يجوز له القبول بنفسه » ولا يوكل غيره . بل يزوجه حاكم 
غيره ولو خليفة . 

وقال بعض أصحابه بالجواز » وبه عمل أبو يحيئ البلخي قاضي دمشق ٠‏ فإنه 
تزوج امرأة ولي أمرها من نفسه . 
إذا أعتق أمته وأذنت له في نكاحها من نفسه : 

وكذلك إذا أعتق أمته ثم أذنت له في نكاحها من نفسه جاز عند أبي حنيفة 
ومالك إذا ولي نكاحها من نفسه . 
توكيل الولي لخاطب ابنته الصغيرة من تزويجها من نفسه : 

وكذلك من له بنت صغيرة يجوز له أن يوكل من خطبها منه في تزويجها من 
نفسه عند مالك وآبي حنيفة وصاحبيه . 

الفصل الثاني عشر :إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفء 
إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفء صح العقد عند الثلاثة . 





۲ تس__ مین الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


وقال أحمد : لا يصح » وإذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم 
وقال أبو حنيفة : يلزم النكاح . 
المُصل الثالث عشر: الكفء للنكاح )١(‏ 

الكتوفية السافض ی ی ا واه مه اه لسوت 
ركوط مکی تاه سای 

وقول آبي حنيفة کقول الشافعي ولکنه لم یعتبر امخلو من العیوب ۰ الا آن یکون 
مدمن سکر ویخرج فتسخر منه الصبیان . 

وعن مالك أنه قال : الكفاءة في الدين لا غير . 

وقال ابن أبي ليلئ : الكفاءة في الدين والنسب والمال » وهي رواية عن أبي 
حنيفة » وقال آبو یوسف : والکسب : وهي رواية عن أبي حنيفة . 

وعن آحمد رواية کمذهب الشافعي » وأآخری آنه یعتبر الدین والصنعة . 

ولاصحاب الشافعي وجهان ۰ کالشیخ مع الشابة وآصحهما : آنه لا یعتبر(۲) 


الفصل الرایع عشر :هل عدم الكماءة يؤثرفي يطلان النكاح؟ 
وللشافعي قولان : آصحهما البطلان الا [ذا حصل معه رضا الزوجة والأولیاء . 
وعن آحمد روایتان : آظهرهما : البطلان . 


() النفية قالوا : الکفاءة هي مساواة الرجل للمرأة في آمور مخصوصة وهي ستة : النسب 
والاسلام واحرفة واحرية والديانة والال . والکفاءة في احرفة آن تکون حرفة آهل الزوج 
مكافئة لحرفة آهل الزوجة بحسب العرف والعادة » والمدار على احترام الحرفة بين الناس. 
الكت ARE N‏ : إنه يكفي 
أن يكون قادرا علی دفع ما تعارفوا علی تعجيله من مهر مثلها . الفقه على المذاهب الأربعة 
)6۸/1( . 

(۲) الشیخ مع الشابة ز واج بغير كفء » وفيه ظلم للبنت وهاو تيا وما ر اا ف 
الجتمع » والافضل الزواج بالشاب للشابة » والثیب الناسبة في السن للشیخ . 





کتاب‌التكاح ا لل ل ی ی ی 


إذا طلبت المرأة التزويج من كفء بدون مهر : 


وإذا طلبت المرأة التزويج من كفء بدون مهر مثلها لزم الولي إجابتها عند الثلاثة 
وآبي یوسف ومحمد ۱ 


وقال آبو حنيفة : لا یلزمه ذلك . 
نکاح غیر الکفء في النسب : 

ونکاح من لیس بكفء في النسب غير محرم بالاتفاق . 

المْصل الخامس عشر: |ذا زوج الاب آو الجد الصغيرة بدون مهر الثل 

إذا زوج الأب آو اد الصغيرة بدون مهر مثلها لزمه مهر الثل » وکذلك لو 
زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل رد إلى مهر المثل عند الشافعي . 

وقالت الثلاثة : يلزم ما سماه . 
إذا زوج البنت الولي الأبعد مع وجود الأقرب 27 : 

وإذا كان الأقرب من أهل الولاية فزوجها الأبعد لم تصح عند الثلاثة . 

وقال مالك : يصح إلا في الأب في ابنته البکر . 

الفصل السادس عشر:إذا زوج المرأة وليان بإذنها من رجلين 

وإذا زوج المرأة وليان بإذنها من رجلين» وعلم السابق فالثاني باطل عند الثلاثة . 

وقال مالك : إذا دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول بطل الأول وصح 
الثاني» وإن لم يعلم السابق بطلا . 


)١(‏ الشافعية قالوا : الترتيب في الأآولياء شرط لا بد منه » ولا تنتقل الولاية من الولى الآقرب 
E‏ ينها" رذا كان الول حنعخ | أز:معتوفا نه توالت 
لدين المرأة . ويتتقل حق مباشرة الزواج للسلطان في آمور منها : الاحرام بالنسك وعندها 
تنتقل الولاية للسلطان فلا يزوج الولي الأبعد » أو غياب الولي الأقرب مسافة قصر ولم 
يوكل عنه » وإذا طلبت المرأة أن يزوجها من الكفء ولو بدون مهر المثل ومنعها لها أن تلجاً 
إلئ الحاكم فيزوجها نيابة عن الولي . الفقه علی الذاهب الاربعة (۳/ 4۳) . 











۱۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الفصل السابع عشر : لا یصح النکاح ۷/۱ بشهادة 

ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة 9 

وقال مالك : يصح من غير شهادة . 
إذا عقد فى السر واشترط كتمان العقد : 
الكتمان مع وجود شاهدين 7 

وقال أبو حنيفة : يصح برجل وامرآتین . 

وإذا تزوج مسلم وصية لم ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين عند الثلاثة » وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بذميين . 

والخطبة في النكاح ليست شرطًا عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال باشتراط 
الخطبة . 

الفصل الثامن عشر: لا يصح النكاح إلا بلفظ التزويج 

وقال آبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضى التماسك على التأبيد فى حال الحياة . 

وقال مالك : ينعقد بذلك مع ذكر المهر » وإذا قال : زوجت نفسى من فلانة 
فقبلت صح عند عامة الفقهاء » وقال آبو یوسف : يصح : 

وللشافعي قولان : آصحهما : انه لا يصح حتی یقول : قيلت نكاحها أو 
تزویجها . 


الفصل التاسع عشر : اجبارالسید عبده الکییر علی النگاح 
ويملك السید اجبار عبده الكبير على النكاح عند أبي حنيفة ومالك 2 وعلین 





۱۸۵ 





کناب النکاح 
القديم من قول الشافعي » ولا يملك ذلك عند أحمد وعلئ الجديد من قول الشافعی . 
إجبار السيد على بيع العبد وإنكاحه : 

ويجبر السيد على بيع العبد وإنكاحه إذا طلب منه الإنكاح والبيع عند أحمدء 
هل يلزم الابن أبيه إنكاحه ؟ 

ولا يلزم الابن أباه وهو إنكاحه إذا طلب النكاح عند أبي حنيفة ومالك » وأظهر 
الأب » وكذلك عنده يلزم إعفاف الآخر من جهة الأم . 

المّصل العشرون : ويجوز ئلولي أن يزوج أم ولده )١(‏ 

ويجوز للولي أن يزوج أم ولده بغير رضاها عند أبي حنيفة وأحمد » وللشافعي 
قولان أصحهما كمذهب أبى حنيفة . ولأحمد روايتان . 

ولو قال : أعتقت ولدك وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين فعند الثلاثة 

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الجماعة » والثانية الانعقاد وثبوت العتق 
صداقًا ¢ وأما العتق صحيح بالإجماع : 
إذا طلبت الأمة من سيدها العتق صداقا لزواجها منه : 


ولو قالت الأمة لسیدها : آعتقني علی آن آتزوجك » ویکون عتقي صداقي 
فاعتقها فقالت الاربعة : یصح العتق » أما النكاح فقالت الثلاثة : هي بالخيار إن شاء 
تزوجت » وإن شاءت لم تتزوجه ويكون لها إن اختارت تزويجه صداق مستأنف » 
فان کرهته فلا شيء علیها عند آبي حنيفة ومالك (۲ . 


(۲) السنة تؤكد آن العقد شريعة التعاقدین » وهي طلبت العتق صداقّا لها وقبلت الزواج فلزمها- 





YA" 





معين الأمة على معرقة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
وقال الشافعي : له عليها قيمة نفسها . 


وقال أحمد : تصير حرة ويلزمها قيمة نفسها 2 وان تراضیا بالعقد کان العقد 
مهرا ولا شيء لها سواه . 











كنات الاق ب ج عب ب بي AV o a‏ 


كتاب الصداق, 


الفصل الأول : لا يطسد النكاح بطساد الصداق 
ولا يفسد النكاح بفساد الصداق عند أبي حنيفة والشافعي . 
وعن مالك وأحمد روايتان. 
آقل الصداق (۱) : 
وآقل الصداق مقدر عند أبي حنيفة ومالك بأنه ما يقطع فيه يد السارق علئ 
اختلافهما في قدر ذلك » فعند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار » وعند مالك ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم . 
وقال الشافعي وأحمد : لا حد لأقل المهر » وكل ما جاز آن يكون ثمنًا في البيع 
جاز آن یکون صداقا عند الثلاثة في النكاح . 
تعليم القرآن مهر : 
وتعليم القرآن يجوز أن يكون مهرا عند الثلاثة . 
وقال آبو حنيفة وآحمد في آظهر روایتیه : لایکون مهرا . 
المْصل الثاني : نملك المرأة الصداق با لعقد 
تملك المرأة الصداق بالعقد عند الثلاثة . 
وقال مالك : لا تملك إلا بالدخول أو بموت الزوج بل تستحق نصفه بمجرد 
العقد » وإذا أوفاها مهرها يسافر بها حيث شاء عند أبى حنيفة » وقيل : لا يخرجها 
إلى بلد غير بلدها ؛ لان الغربة توذي . ۱ 


(۱) یشترط في الصداق أن يكون مالا متقومًا له قيمة » فلا یصح بالیسیر کحبة بر » ولا حد 
لاکثره؛ ویسن آلا ینقص الهر عن عشرة دراهم وأن يكون طاهرا يصح الانتفاع به > فلا 
يصح الصداق بالخمر والخنزير والميتة . وأن لا يكون مخصوبا آو مجهولا » ویصح بالنافع 
كالدار والحيوان وتعليم القرآن . الفقه على الذاهب الأربعة (۱۰/۳) ۰ 





00000046 ب ههبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


وعليه التقوئ لفساد أهل الزمان . 
وقيل : يسافر بها إلى المصر القريبة ؛ لأنها ليست بغربة . 


الفْصل الثالث : المطوضة إذا طلقت قبل الد خول “١‏ 

قال آحمد : لها نصف مهر الثل . 

وقال مالك : لا تجب التعة بحال بل تستحب ‏ ولا نفقة لغیر الفوضة في 
مذهب آحمد ۰ وقول الشافعي : انها واجبة علی کل حي لطلقته قبل الوطء ولم 
يجب لها شطر مهر . 

وقال آبو حنيفة : التعة ثلائة آثواب بشرط أن لا يزيد ثمن ذلك عن نصف مهر 
الثل . 

وقال الشافعي في آصح قولیه » وأحمد في |حدی روایتیه : مفوض اٍلی اجتهاد 
| الحاكم یقدرها پنظره . 

وعن الشافعي قول آخر : إنها مقدرة بما يقع عليه الاسم كالصداق فيصح بما 
قل ؛ وجل المستحب عنده أن لا ينقص عن ثلاثين درهما . 

وعن أحمد رواية أخرئ : أنها مقدرة بكسوة يجز بها الصلاة وذلك ثوبان : 
درع وخمار لا ينقص عن ذلك . 


الْصل الرابع : اعتبارمهر ا مثل )١(‏ 
اختلف الائمة فی اعتبار مهر المثل فقال أبو حنيفة : معتبر بأقرانها ولا مدخل في 
ذلك لامها ولا بحالها » الا آن یکونا من غیر عشیرتها . 
(sk)‏ الفوضة : التي تزوجت بدون تحدید مهر ولها مهر الثل . 
)١(‏ اعتبار مهر المثل أن تقاس الزوجة بمثلها من قبيلة أبيها لا أمها » إن لم تكن من قبيلة الأب » 
۱ فينظر لأخواتها أولاً ثم عماتها ثم بنت أختها الشقيقة ثم بنت عمها » فإن لم يوجد من قبيلة 
۱ آبیها فتقاس بمثلها من قبيلة تماثل قبيلة أبيها » والأوصاف المماثلة : الجمال والمال والکان . 
الفقه علی الذاهب الاربعة (۱۲۸/۱) . 





كناب الصداق ۱۸۳۹ 





وقال مالك : هو معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون أنسابها إلا 
آن یکون من قبيلة لابردن في صدقاتهن  .‏ 

وقال الشافعي : معتبر بعصباتها وعلی آقرب من تنسب الیه فآقربهن آخت 
ی ها مت زد ی ی 
فغیرهن من قراباتهن باعتبار العقل والیسار والبکارة . 

وقال آحمد : هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغیرهن من ذوي 
الأرحام. 

الفصل الخامس :۱ذا اختاف الزوجان في قبض الصد اق (۱) 

وإذا اختلف الزوجان فی قبض الصداق قالت الثلائة : ترك قول الزوجين 
مطلقاء وقال مالك : إن كان الاد عرف جار علی دفع العجل قبل الدخول كما كان 
بالدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج بطلان قولها ۲۳۱ . 

المصل السادس :الذي بيده عقدة النكاح 

اختلف الائمة في الذي بيده عقدة النكاح فقال أبو حنيفة هی ریخ » وهو 
الجديد الراجح من مذهب الشافعي . 

وقال مالك : هو الولي » وهو القديم من قول الشافعي . 

وعن أحمد روايتان . 


() ذا عجز الزوج عن دفع مقدم الصداق كان للزوجة الحق في طلب فسخ العقد » وقالت 
الحنفية : إذا عجز الزوج عن دفع المهر أو النفقة فلا يجوز للزوجة فسخ الزواج . 

() إذا اختلف الزوجان رجع إلئ العرف السائد في البلد وتطبيقه فهو الصواب والخروج عنه 
شاذ» فإذا كان العرف جاريا على دفع المعجل قبل الدخول أخذ به قبل الدخول » وإن كان 
الدخول قدتم حكم به » إلا أن يقوم دليل آخر يؤكد عدم الدفع قبل الدخول كوثيقة أو شهادة 
عدلين » والله أعلم . 








۰ فعينالاأمةعلى معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 
المصل السايع : الزيادة على الصداق بعد العقد 

هل تلحق بالعقد ؟ 

قال أبو حنيفة : هى ثابتة إن نحلوها » أو مات منها 2١0‏ . فإن طلقها قبل 
الدخول لم تثبت » وكان لها نصف المسمى فقط . 

وقال مالك : الزيادة ثابتة إن نحلوها » فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف 
الزيادة مع نصف المسمى ¢ إن مات قبل الدخول 2( وقبل القبض بطلت وكان لها 
المسمئ بالعقد على المشهور عنده . 

وقال أحمد : حكم الزيادة حكم الأصل . 

الفصل الثامن : العبد إذا دخل بالزوجة وقد سمى لها مهرا 

قال أبو حنيفة : لا يلزمه شىء فى الحال » فإن عتق لزمه مهر مثلها . 

وقآل هالك < لها الس كام : 

وقال الشافعي : علئ الجديد من مذهبه : إنه يتعلق بذمة العبد . 

ولأحمد روايتان إحداهما كقول الشافعى » والثانية : لها المسمئ ما لم تزد على 
قيمته » فإن زاد لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه ؛ لآن مذهبه أن السمی یتعلق برقبة 
العبد . 

۱ لمصل الناسع :ادا سلمت 
المرأة نها قبل قبض صداقها فد خل بها الزوج 

وإذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها فدخل بها الزوج أو خلا بها قال أبو 
حنيفة وآحمد : لها ذلك حتین تقبض صداقها . 

وقال مالك والشافعی : لیس لها ذلك بعد الدخول » ولها الامتناع بعد الخلوة . 


. أي : مات بعد الدخول بها » ونحلوها : آدوها کاملة‎ )١( 





کناب الصداق ۱۹۱ 





المصل العاشر : هل یستقر الهر با لخلوة التي لا مانع فیها ٩‏ 

قال الشافعي في أظهر قوليه : لا يستقر إلا بالدخول . 

وقال مالك : إذا خلا بها وطالت مدة الخلوة استقر المهر » وإن لم يطء . 

وحد ابن القاسم طول الخلوة بالعام . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها وإن لم يحصل 
الوطء » وبموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق . 

المْصل الحادي عشر : حكم ولیمة العرس 

هي سنة علی الراجح من مذهب الشافعي » ومستحبة عند الثلاثة ومستحبة 
علی الاصح عند آبي حنيفة » واجبة علی الشهور عن مالك وهو الاظهر من قولي 
مالك واحدی الروایتین عن أحمد . 
وليمة الختان وغيره : 

قالت الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي : مستحبة . 


وقال أحمد : لا تستحب . 





۲ هين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


باب القسم والنشوز 
وفيه ثلاثة فصول : 
العّصل الأول : عشرة النساء 

لزوجة دون أخرئ » فإذا بات عند واحدة لزمه المبيت عند الباقى . 
هل يجب التسوية في الجماع ؟ (*) 
15 لهن (۱) . 
نشوز المرأة : 

ونشوز المرأة حرام بالإجماع »> پسقط النفقة » وعلین الزوجين حسن المعاشرة 
بالمعروف . 


وعلئ الزوجة طاعة زوجها » وملازمة المسكن ٠‏ وله منعها من الخروج 
بالإجماع . 


المْصل الثاني : حکم العزل عن الحرة (۲) 
العزل عن اطرة ولو بغير إذنها جائز على الأصح من الراجح من مذهب 


(#) یجب علی الزوج آن يسوي بین نسائه کلهن في البیت فان کان من بینهن آمة فللحرة ضعف 
ما للاْمة في البیت » آما النفقة من مأکول ومشروب وملبوس وسکنی فلا تیب التسوية بینهن 
فيها بل يجب لكل واحدة منهن نفقة مثلها الائقة بحالها . ولا تجب التسوية في الوطء 
والیل القلبي ؛ لان ذلك ليس في اختیار الانسان » فقد تنبعث شهوته لواحدة دون 
الااخری» ویجب علی الزوج آن یعف زوجاته » ویصرفهن عن التعلق بغیره آو یسرحهن . 
الفقه على المذاهب الاربعة (۲۳۰/۳) . 

(۱) عضل علیه : ضيق عليه » وعضل الزوجة : منعها الزوج ظلما . 

)۲( العزل : قذف الني خارج الفرج وهذه كانت موجودة في الجاهلية وصدر الاسلام > وکان 
يفعلها الناس خشية ا لحمل وال جاب . 





کناب الصداق ۱۹۳ 





الشافعي ۰ ولکن نهین عنه » والأولین ترکه . 

وعند الثلاثة لا یجوز الا باذنها . 
هل يجوز العزل عن الأمة ؟ 

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سبد‌ها ی 
الشافعي بغير إذنه . 

المصل التالت : إذا كانت الزوجة الجديدة بكرا 

إن كانت الزوجة الجديدة بكرا أقام عندها سبعة أيام ؛ ثم دار بالقسمة علی نسائه» 
وإن كانت ثيبًا أقام ثلانًا عند الثالثة . 

وقال أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين نسائه . 
هل يسافر ببعض نسائه من غير قرعة ؟ )١(‏ 

قال أبو حنيفة : له ذلك . 

وعن مالك روايتان إحداهما كقول أبي حنيفة » والأخرئ عدم الجواز إلا 
برضاهن أو بقرعة . 





() آجاز بعض العلماء السفر بالزوجة إذا كان مأمونًا عليها » وقال بعضهم : قد يترتب على 
السفر إيذاء للمرأة » وتارة یکون سفرها لازما لضروریات الحياة » ولهذا ينبغي أن يترك 
تقدیر ذلك للمفتي . والالكية قالوا : للزوج آن يسافر بزوجته إلى الجهة التي يريد سواء 
أدخل بها أم لم يدخل » ويصح أن يسافر بها إلى أي بلد آخر بشروط أب ای نز 
۲ أن تكون الطريق مأمونة . ۳-آن یکون الرجل مآموتا . 6 - أن يكون البلد قريبآً بحيث لا 
ینقطع خبرها عن آهلها . والشافعية قالوا : للزوج آن یسافر بزوجته متیی کان مأمونا علیها 
وإذا امتنعت من السفر معه كانت ناشرا لا تستحق نفقة ولا غیرها . الفقه علین الذاهب 
الأربعة (۳/ )١١١‏ . 














کناب الخلع ۱۹۵ 





کتاب الخلم (۱) 
وفيه ستة فصول : 


المّصل الأول : حكمه )١(‏ 

الخلع منسوخ وهذا ليس بشيء . 

واتفق الائمة علی أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها 
أن تخالعه على عوض . 

وإذا رغبت الخلع من غير سبب جاز ولم یکره ¢ وحكي عن الزهري وعطاء 
وداود أن الخلع لا يصح في هذه الحالة . 

الفصل الثاني : الخلع طلاق بائن 

وقال أحمد في أظهر الروايتين : هو فسخ لا ينقض العقد وليس مبطلا له وهو 
القديم من قولي الشافعي » واختاره جماعة من متأخري أصحابه بشرط أن يكون 
ذلك مع الزوجة بلفظ الخلع لا ينوي به الطلاق . 
قال الحنفية : الخلع هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع ويترتب على 

ذلك : 

۱ إذا خالعها في العدة بعد إبانتها فإن الخلع لا يصح ؛ لأن ملك النكاح قد زال بإبانتها. 

۲ ارنة لا خالمها زوجهاوهيمرندة لا یصح لأن الردة أزالت ملك اتكاح . 

۳ إذا تكح امرأة نکاحا فاسدا فان الهر یتقرر لها بالوطء ۰ فان خالعته على مهرها فإن الخلع 

لا یصح ؛ لآن مهرها لا يسقط بالخلع ؛لأن الخلع فاسد . 
(0 الخلع نوع من الطلاق ۰ لأن الطلاق قد یکون بعوض وبغیر عوض ویجوز الخلع في الوقت 

الذي لا يجوز فيه الطلاق في الحيض والنفاس وفي طهر جامعها فيه » ودلیل وجوبه قوله 


تعالین : فان خفتم أل قیما حدود له فلا جناح علیهما فیما افتدت به که [البقرة :۲۰ الفقه 
علی الذاهب الأربعة (۳۷۸/۳) . 





1 ددع معلالامةعلیمعرفةالوفان والخلاف‌ین‌الائمة 


المْصل الثالث :هل يكون الخلع بأكثر من المسمى ؟ 
قال مالك والشافعي : لا یکره ذلك . 
| وقال أبو حينفة : إن كان النشوز من قبلها كره له خذ آکثر من السمین » وان 
کان من قبله كره أخذ شيء مطلقا وصح مع الكراهة . 
وقال أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى مطلقًا . 
المصل الرابع : إذا طلق المختاعة منه (۱) 
۱ قال أبو حنيفة : يلحقها طلاقه في مدة العدة . 
وقال مالك : إن طلقها عقيب خلعه متصلاً بالخلع طلقت ۰ وان انفصل الطلاق 
| عن الخلع لم تطلق . 
وقال الشافعي وأحمد : لا يلحقها الطلاق بحال . 
المصل الخامس :إذا خالع زوجته على رضاع ولدها سنتین 
0 ولو خالع زوجته علی رضاع ولدها سنتین جاز » فان مات الولد قبل ا لین » 
۱ قال آبو حنيفة وأحمد : یرجم علیها بقيمة الرضاع للمدة الشروطة . 
وعن مالك روایتان : احداهما : لا برجع شيء ۰ والاخری کمذهب آبي حنيفة 
وأحمد . 
وللشافعي قولان : أحدهما : يسقط الرضاع بل يأتها بولد مثله ترضعه » وإذا 
قلنا بالقول الأول فإلى ما يرجع قولان : الجديد: إلى مهر المثل» والقديم : إلى أجر 
الرضاع . 


(1) الخلع باللفظ الصريح يقع به طلاق بائن بدون نية » والكناية يقع بها طلاق بائن بالنية » وإذا 











کناب الخلع ۱۹۷ 


هل للإنسان خلع ابنته الصغيرة آو زوجة ابنه الصغیر ؟ ۱) 
ليس للإنسان أن يخلع بنته الصغيرة شيئًا من مالها عند الثلاثة » وقال مالك : له 
ذلك ۰ وبه قال بعض آصحاب الشافعي . 
ولیس له آن یخلم زوجة ابنه الصغير عند الثلائة . وقال مالك : له ذلك . 
المّصل السادس ؛ لو قالت : طلقني ثلاثًا على ألف فطاتتنها واحدة 
قال أبو حنيفة : تستحق ثلث الألف . 
وقال مالك : تستحق عليها الألف سواء أطلقها ثلانًا أو واحدة ؛ لأنها امتلكت 
نفسها بالواحدة . 
وقال الشافعي : تستحق ثلث الألف في الحالتين . 
وقال أحمد : لا تستحق شيئًا في ا حالتين . 
ولو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا : 
قالت الثلاثة : تطلق ثلانًا » وتستحق الالف . 
وقال أبو حنيفة : لا تستحق شيئًا وتطلق ثلاثًا . 
ا ع غير الزويعة؟ 
يصلح الخلع مع غير الزوجة باتفاق كأن يقول أجنبي للزوج : طلق امرأتك 
بألف » وقال أبو ثور : لايصح . 








)١(‏ يجب أن يكون الزوج أهلاً للطلاق ۰ وهو العاقل الکلف الرشید ولا يصح للصغير أو 
الجنونة آو السفيهة آن تخالع زوجها بال كما لا يصح للصغير أو المجنون أن يطلق زوجته » 
بخلاف السفيه فإنه يصح أن يطلق » ولا يصح أن يلتزم المال . وقال الحنفية : لا يصح 
للصغيرة آن تلتزم العوض الالي » فإذا قال لها الزوج : خالعتك على عشرين جنيها » 
وقالت : قبلت وهي ميزة تعرف أن الطلاق يوجب الفرقة بينهما ويحرمها من زوجها فإنها 
تبين منه » ولکن لا یلزمها العوض الالي ؛ لانها لیست آهلا لالتزامه . وإذا اختلعها الأب 
على مالها وهي صغيرة ثم كبرت وأجازت صح الخلع ولزمها البدل . الفقه علی الذاهب 
الاربعة (۳/ ۳۸۳) . 











کناب الطلاق ۱۹۹ 





کناب الطلاق ۱) 
وفیه سبعة عشر فصلا : 
المْصل الأول : استقامة حال الزوجين 
هل يصح تعليق الطلاق والعتق ؟ 
قال أبو حنيفة بتحريمه » وهل يصح تعليق الطلاق والعتق بالملك أم لا ؟ 
وصورته أن يقول لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق » أو كل امرأة أتزوجها فهي 
قال آبو حنيفة ۱ يصح التعليق 2 ويلزم الطلاق والعتق سواء أطلق أم عمم أو 
وقال مالك : يلزم إذا خصص أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها إلا إن 
وقال الشافعي وأحمد : لا يلزم مطلقًا . 





الفصل الثاني : الطلاق هل يعتبربالرجال أم بالنساء ؟ 
قالت الثلاثة : يعتبر ذلك بالرجال . 
وقال أبو حنيفة : يعتبر بالنساء » وصورته عند الجماعة أن الحر يملك ثلاث 
تطليقات » والعبد تطليقتين . 


وعند أبي حنيفة : الحرة تطلق ثلاثًا » والامة ائنتین حرا كان زوجها أو عبد . 








)١(‏ الطلاق لغة : حل القيد سواء أكان حسيًا أم معنويًا . والطلاق كان يستخدم في الجاهلية في 
الفرقة بین الزوجین > فلما جاء الشرع آقر استعماله في هذا العنی : رفع قيد النكاح أو 
بعضه؛ لآن غرضه رفع بعض القید بطلقة رجعية > ویرتفع القید كلية بثلاث طلقات . 
ويحق للمطلقة طلاقًا رجعيًا أن ترجع إلى زوجها وأن يطأها ما دامت في العدة 4 ویعتبر 
وطؤه رجعة لها . الفقه على المذاهب الأربعة (۳/ )۲۷١‏ . 








معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


المْصل الثالث : الطلاق المعلق 
واٍذا علق طلاقها بصفة کقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم آبانها ولم یتعد 
الحلوف عليه في حال البينونة ثم تزوجها ثم دخلت الدار فقال أبو حنيفة : إن كان 
الطلاق الذي آبانها بدون الطلاق الثلاث فالیمین باقية في النکاح الثلائي لم ینحل 
فیحنث بوجود الصفة مرة آخری ‏ وان کان ثلائا انحلت الیمن . 
وللشافعي ثلائة آقوال : آحدها کمذهب آبی حنيفة ومالك » والباقی لا بنحل 
اليمين وإن بانت باثتلاث ۰ والثالث وهو الاصح : آنه مت طلقها طلاقا بائنا ثم 
تزوجها وان لم یحصل فعل الحلوف علیه انحلت الیمین علی كل حال . 
وقال آحمد : تعود الیمین سواء آبانت بالثلاث آم بعاودتها . 
الصل اثرایع : الطلاق في | لحیض وقي طهر جامعها فیه (۱) 
اتفق الأربعة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها أو فى طهر جامعها فيه 
يحرم » وكذلك الطلاق الثالث يحرم ويقع . ۱ 
واختلفوا بعد وقوعه : هل هو طلاق سنة أو بدعة ؟ 
هل الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه طلاق سنة أو بدعة ؟ 
فقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق بدعة . 
وقال الشافعي : هو طلاق سنة . 
وعن آحمد روایتان کالذهین . 
واختار امخوقي آنه طلاق سنة . 


(7) ینقسم الطلاق الی سني وبدعي » فالسني : ما كان في زمن معين وبعدد محدد » فالطلاق 
السني الحسن : آن یطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه » وکذا لم یجامعها 
في حالة ایض . والطلاق البدعي : أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو طلقها ثلاثا » وإذا 
طلق الرجل زوجته طلاقًا بدعيًا فإنه تسن له رجعتها ان کان لها رجعة ثم هسکها الی آن تطهر 

من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانيا وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني . 
الفقه علی الذاهب الاربعة (۲۹۹/۳) . 





ی 


کناب الطلاق 51 





الفصل الخامس :إذا قال لزوجته : 
ن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاخا 

قبله ثلاثا » ثم طلقها بعد ذلك وقع طلاقه طلقة منجزة ويقع بلا شرط تام الثلاث في 

الحال . 
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك وقالوا : وقوع المنجز أولاً . وقال المزني 

وأبو حامد وصاحب المهذب وغيرهم : لا يقع طلاق أصلاً . وحكي عن الشافعي 

ومن أصحابه من يقول بوقوع الثلاث كمذهب الجماعة . 

الْصل السادس : كنايات الطلاق 
مثل : أنت حرة » هل تفتقر إلى نية لوقوع الطلاق بها » فقالت الثلاثة : لا يقع 

بها ء إلا بالثيّة . 
وقال مالك : يقع الطلاق بمجرد اللفظ ولو انضم إلى هذه الكنايات لفظ الطلاق 

فهل یقع الا بالنیة ‏ 
قال أبو حنيفة : إن كان في حال الغضب لا یقع الطلاق » ویقع الطلاق بثلاة 

ألفاظ : اعتدي واختاري . وأمرك بيدك . 
وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق (۱ 
وقال الشافعي : جميع ذلك يفتقر إلى النية مطلقا . 

)١(‏ المالكية قالوا : تنقسم الكنايات إلئ خفية وظاهرة . فالخفية : دلالتها غير ظاهرة على 
الطلاق منها ما یحتمل الدلالة علی الطلاق نحو آذهيي انصرفي » أنت حرة » الحقي 
باهلك » فان لم ینو به شیتّا آو نوی الطلاق بدون عدد فانه یلزمه الثلاث » وان نوی غير 
الطلاق فإنه يصدق بيمينه قضاء » ويصدق بدون يمين . وحكم الكناية الخفية يتبع النية » فان 
نوی عدد الطلاق لا یلزمه شي* » وان نوی الطلاق لزمه [ن نوی واحدة لزمه واحدة » وان 
نوئ ثلاثًا طلقت منه ثلاثًا فالمدار فيها علئ النية . وان لم ينوعددا فإنه يجب به طلقة بائنة في 


غير المدخول بها » ورجعية في المدخول بها . ولو قال لها : أنت طالق بتة وقع الطلاق ثلاثا 
بتانًا . الفقه على المذاهب الاربعة (۳۱۸/۳) . 





۳۰۲ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعى » والأخرئ : لايفتقر إلى نية » 
وتکنی دلالة المال . 
الفصل السابع ؛ آلناظ الطلاق الصريحة هل تحتاج إلى نيّة ؟ 
يا ل ل 
: الصريح لفظ واحد هو الطلاق » أما لفظ السراح والفراق فلا يقع به طلاق 
0 ۰ 
الفصل الثامن : الكناية الظاهرة 
إذا نوى بها الطلاق ولم يحدد عددا 
قال أبو حنيفة : يقع واحدة مع يينه . 
وقال مالك : إن كانت الزوجة مدخولا بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع » 
وإن كانت غير مدخول بها قبل ما يدعيه مع يمينه 2 ويقع ما ينوي إلا في البتة 297 , 
فإن قوله اختلف فيها فروي عنه أنه لا يصدق فى أقل من الثلاث » وروي عنه أنه 
يقبل قوله 
وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه فى ذلك من أجل أكبر الطلاق وأعداده . 
أو دونه مدخولا بها كانت آو غیر مدخول (۲) . 





(۱) البتة : هي القطع في الطلاق ۰ ویقع بهذا اللفظ الطلاق ثلانًا قطعيًا عند مالك والشافعي 
وأحمد . 

(۲) واختلف فیما یقع بالکناية الظاهرة فقيل : يقع بها الطلاق الثلاث إذا نوئ الطلاق سواء نوئ 
واحدة أو ا اکر أما إذا لم ينو بها الطلاق فلا يقع شيء 3 وذلك لان اللفظ يقتضي البينونة 
بالطلاق فيقع ثلانًا بلا فرق بين المدخول بها وغيرها » وقيل : يقع به ما نواه كما يقول 
الشافعية لما روئ عن ركانة أنه طلق امرأته بقوله : البتة » فأخبر النبي بي فاستحلفه علی آنه 
ما آراد الا واحدة فحلف فردها له ۱ رواه الترمذي وابن ماجه . الفقه علئ المذاهب الأربعة 
(۳۲۲/۳) . 








كتاب الطلاق ۳ 





الفصل التاسع : الكنايات الخطية 

واختلفوا في الكنايات الخفية كاخرجي واذهبي وأنت مخلاة » ونحو ذلك » 
فقال أبو حنيفة : هي كنايات ظاهرة إن لا ينوي عمدا وقعت واحدة » وإن نوئ 
الثلاث وقعت » وإن نوئ اثنتين لم يقع إلا واحدة . 

وقال الشافعي وأحمد : إن نوئ بها طلقتين كانت طلقتين . واختلف في لفظ : 
استري رحمك |ذا نوی به طلاقًا فقال أبو حنيفة : يقع واحدة . 

وقال مالك : لا یقع بها الطلاق إلا إذا وقعت ييتا أو كانت في ذكر الطلاق » أو 
في غضب فیقع ما نواه . 

وقال الشافعي : لا یقع الطلاق بها إلا أن ينوي بها الطلاق » ويقع ما نواه من 
العدد في المدخول بها . 

وعن آحمد روایتان |حداهما : یقع الثلاث » والاأخری : آنه يقع بالمدخول بها. 

المصل العاشر : اذا قال لزوجنه : آنت طالق ثلاخا 

قال أبو حنيفة وأحمد في رواية اختارها اخوقي : یقع واحدة وقال مالك 
والشافعي وأحمد في رواية : يقع الثلاث . 
إذا قال لزوجته : أمرك بيدك ونوى الطلاق فطلقت نفسها ثلانًا : 

قال أبو حنيفة : إن نوئ الزوج طلاقًا وقعت واحدة . 


وقال مالك : يقع ما أوقعت أقل فرض من عدد الطلاق . 


وقال الشافعي : لا يقع الثلاث إلا إذا نوئ بها الزوج » فان نوی دون الثلاث 
وقع ما نواه . 

وقال آحمد : یقع الثلاث سواء آنوی الزوج ثلانًا أم واحدة . 
ولو قال لزوجته : طلقی نفسك فطلقت نفسها ثلاا : 

قال آبو حنيفة ومالك : يقع ثلانًا . 











۷۰4 ۱ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يين الأئمة 





وقال الشافعي وآحمد : یقع واحدة . 
| الفصل الحادي عشر :۰ اذا قال 
الزوج لزوجته غيرالمد خول بها : أنت طالق ثلاث 
واتفقوا على أن الزوج إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلانًا طلقت ثلاثًا . 
واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » 
فقال آبو حنيفة والشافعي وآحمد : لا یقع الا واحدة . 
وقال مالك : یقع الثلاث . 
۱ الفصل الثاني عشر: طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق 
| قال الثلاثة : لا یقع ۱ 
| وعن آحمد روایتان : آظهرهما : آنه يقع . 
۲ طلاق السکران : 
۱ واختلقوا في طلاق السکران » فقال آبو حنيفة ومالك : يقع . 
0 وعن الشافعي فولان : آصحهما : نه یقع . 
وعن أحمد روايتان : أظهراهما يقع . 
وقال الطحاوي والكرخي من أصحابنا والمزني وأبو ثور من الشافعية : إنه لا 
يقع 6۱ . 
المصل الثالث عشر : طلاق الکره واعتاقه 
واختلفوا في طلاق الکره » واعتاقه . فقال آبو حنيفة : یقع الطلاق ویحصل 
الاعتاق . 


وقالت الثلاثة : لا يقع إذا نطق به دافعا عن نفسه (9) . 


ا () هذه إشارة إلا أن كاتب المخطوطة أحد تلاميذ الطحاوي وليس هو . 
| (۲) قال 235 : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فهذا الحديث يؤكد عام - 








کناب الطلاق ۳۰۵ 





هل الوعید |کراها ؟ 
واختلفوا في الوعید الذي یخلب علی الظن حصول ما توعد به هل يكون إكراها 
آم لا ؟ فقال آبو حنيفة ومالك والشاقعي : نعم . 
وعن آحمد ثلاث روایات |حداها كمذهب الجماعة » والثانية واختارها 
اخوقي : لا » والثالثة : ٍن کان بالقتل أو بقطع طرق فإكراه . 
هل یختص ال کراه بالسلطان ؟ 
قال مالك والشافعي : لا فرق بین السلطان وغیره . 
وعن آحمد روایتان : [حداهما : لا یکون |کراها الا من سلطان . والثانية 
کمذهب مالك والشافعي . 
وعن آبي حنيفة روایتان کالذهبین . 
الطصل الرایع عشر : اذا قال لزوجته : آنت طالق ان شاء الله تحالی 
واختلفوا في من قال لزوجته : آنت طالق ان شاء الله تعالی » فقال مالك 
وأحمد : یقع الطلاق » وقال آبو حنيفة والشافعي : لایقع . 
إذا شك في الطلاق : 
واختلفوا فيما إذا شك في الطلاق فقال الثلاثة : يبني علئ اليقين . 
المّصل الخامس عشر: إذا طلق زورجته في مرض الموت 
قالت الثلاثة : ترثه إلا إذا كان الطلاق عن طلب منها . 
وللشافعي قولان : أظهرهما : لاترث . 
وقال أبو حنيفة : ترث ما دامت في العدة » فإن مات بعد انتهاء عدتها لا ترث . 


وقال مالك : ترث وإن تزوجت . 
= وقوع الطلاق أو حصول العتق من المكره عليه . 








۳۰۹ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وللشافعى ثلاثة أقوال + آجد‌ها : ترث ما دامت في العدة 1 والثاني ۱ ما لم 

تتروج » والثالث : ترث وإن تزوجت () . 
المصل السادس عشر : الطلاق الحدد بزمن آومکان (۲) 

فى الحال . 

وقال الشافعی وأحمد : لا تطلق حتی تنسلخ السنة . 

المصل السایع عشر : الاشارة با لطلاق الی جزء من الراة (۳) 

واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما لا ينفصل من المرأة في السلامة كاليدين 
إن آضافه لین أحد خمسة أعضاء ۱ الوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج وقع ( 
وفي معنئ ذلك عنده كالنصف والربع چ 

قال: وإن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر لا يقع . 

وقالت الثلاثة : يقع الطلاق بجميع الأعضاء المتصلة كاللإصبع » وأما المنفصلة 





(۷) ویری الباحث آنها ترث ما دامت فى العدة » وان طلقها حتون لا ترث وهو لا يدرك فعله 
بسیب الرض أو يدرك وأراد نكاية للمرأة فإنها ترث ما دامت في العدة وما دامت لم تطلب 
الطلاق ۰ فان طلبت الطلاق بنفسها وترکته في مرض الوت لا ترث » والله أعلم . 

() عند الحنفية : إذا قال لزوجته : آنت طالق غدا تطلق منه عند حلول آول جزء من الغد » واذا 
قال لها : آنت طالق قبل موتي بشهرین آو آکثر فاذا مات قبل مضي شهرین من وقت احلف 
فانها لا تطلق . وإذا قال لها : أنت طالق بمضي شهر آو سنة تطلق إذا مضئ شهر کامل وسنة 
كاملة غير الشهر الذي هو فيه وغير السنة التي هو فیها . واذا قال لها : آنت طالق |ذا مضین 
الشهر آو السنة فانه یقع في آول الشهر الذي یلیه وفي آول السنة التي تلي السنة التي هو فیها . 

(۳) اخنفية قالوا : لا یقع الطلاق الا |ٍذا آسنده إلى شيء يعبر به عن المرأة بأن يذكرها باسمها أو 
يذكرها بالضمیر کانت طالق ۰ أو هذه طالق أو امرأتي طالق ويعينها إن كان له آکثر من 
زوجة» وإذا قال : علي الطلاق لا أفعل كذا » ولم يقل : من امرأتي أو من هذه أو من زينب 
مثلا أو منك » وفعل فإنه لا يلزمه طلاق ولو نوی الطلاق . الفقه علین الذاهب الاربعة 
(۳۲/۳) . 





























کناب الطلاق ۳۰۷ 





باب الرَجعة 
اتفقوا على جواز الطلقة الر جعية ۰ واختلفوا في الرجعية هل يحرم وطوها آم 
لا؟ فقال آبو حنيفة وأحمد في آظهر روایتبه : لا يحرم ۰ 
وقالت الثلاثة : يحرم . 


القصل الأول : اعتبار الوطء رجوعا 


هل یصیر بالوطء مراجعا ؟ 

واختلفوا : هل يصير بالوطء مراجعا آم لا ؟ فقال آبو حنيفة وأحمد في أظهر 
روایتبه : تعم . 

ولا يحتاج إلى لفظة » نوئ الرجعة آو لم ینوها . 

وقال مالك في المشهور عنه : إن نوم حصلت الرجعة . 

وقال الشافعي : لا تحصل الرجعة إلا بلفظ . 


هل من شرط الرجعة الإشهاد ؟ 

قالت الثلاثة في رواية عنه : ليس من شرطها الإشهاد بل هو مستحب . 
وللشافعي قولان : أصحهما : الاستحباب ‏ والثاني : إنه شرط وهو رواية عن 
آحمد» وقال : هو آخلص للذمة » وما حكاه الرافعي من أن الإشهاد شرط عند 
مالك لم آره في مشاهیر كتب المالكية » بل صرح القاضي عبد الوهاب والقرطبي بأن 
مذهب مالك ارتجعتها لم یقبل قوله إلا أن يأتي ببينة » أو يثبت أنه خلا بها في العدة 
وأقر بوطتها . 


المصل الثاني : إذا طلق زوجته ثلاث 
واتفقوا على أن من طلق زوجته ثلانًا لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره » ویطوها 
في نكاح صحيح » وإن المراد بالتكاح هنا الوطء وأنه شرط في جواز حلها للأول »› 








۳۰۸ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
هل يحصل حلها بالوطء في حال الوطء أو الإحرام ؟ 

قال مالك : لا . 

وقالت الثلاثة : نعم ۱ 
الصبي الذي يمكن جماعه : 


واختلفوا في الصبي الذي يكن جماعه إذا حصل وطؤه في نكاح صحيح الحل 
أم لا ؟ 
۳ 


فقال مالك : لا . 











كتاب الطلاق ۹4 





باب الایلاء (۱) 
وفیه آربعة فصول : 
المْصل الأول :مدة الايلاء 

اتفقوا على أن من حلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته مدة أكثر من أربعة 
آشهر کان مولیا ‏ وأقل لم يكن موليا . 

واختلفوا في الأربعة أشهر هل تحصل بالحلف عن الوطء فيها ليلا أم لا ؟ 

قال أبو حنيفة : نعم . 

ويروئ مثل ذلك عن أحمد . 

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع بمضي المدة طلاق بل يبقئ الأمر ليفي أو 
يطلق . 

وقال أبو حنيفة : متى مضت المدة وقع الطلاق . 
إذا امتنع المولي من الطلاق : 

واختلف فيمن قال بالإيقاع فيما إذا امتنع المولي من الطلاق هل يطلق عليه 
الحاكم أم لا 

فقال مالك وأحمد : يطلق الحاكم عليه . 

وعن أحمد رواية : أنه يطلق عليه . 





الإيلاء هو : اليمين مطلقا » سواء أكان على ترك قربان زوجته أم غيره . وشرعا : الحلف 
علئ ترك وطء الزوجة خاصة سواء أطلق فقال : والله لا أطأ زوجتي آو قید بلفظ آبدا آو قید 
بدة آربعة آشهر فما فوق ‏ أو طول عمرها . حكم الإيلاء : حكم أخروي : وهو الإثم إن 
لم یفی إليها . وحكم دنيويٍ : وهو طلاقها بعد أربعة أشهر لقوله تعالى : # للّذین يؤلون من 
تسانهم تربص آربعة آشهر فان فاعوا فان الله غفور رُحيم 6۲ ون عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ‏ 
[البقرة: ۰۲۳۲ ۲۲۷] فاٍذا رجع الزوج اٍلی وطء زوجته بعد آربعة آشهر فلا ثم علیه فالهجر 
وسينة لاصلاح الزوجة وتهلیب نفس الرجل وندمه علیر فعله وف لك الاح للحي 
الزوجية . الفقه علین الذاهب الاربعة (۳/ 4۵۳) . 
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معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأثمة 


المصل الثاني :إذا آلى بغير اليمين ۱) 
واختلفوا فيما إذا آلى بغير اليمين بالله كالطلاق والعتاق وصدقة المال » وإيجاب 
العبادات هل یکون مولیا آم لا ؟ 
۱ فقال آبو حنيفة : یکون مولیا سواء آقصد الاضرار بها آم دفعه عنها کالرضعة 
والريضة آو عن نفسه . 
وقال مالك : لا يكون موليًا إلا أن يحلف حال الغضب أو يقصد الإضرار بها . 

0 وقال آحمد : لا یکون مولیا إلا إذا قصد الإضرار بها . 
۱ وعن الشافعي قولان أصحهما قول أبي حنيفة . 
١‏ الفصل الثالث :إذا فاء المولي لزمته كنارة يمين 
۱ وإذا فاء المولي لزمته كفارة يمن بالاتفاق إلا في قول قديم للشافعي . 
ا واختلفوا فيمن ترك وطء زوجته للإضرار بها من غير ییین اکثر من آربعة آشهر 
هل یکون مولیا آم لا ؟ 
۱ فقال آبو حينفة والشافعي : لا . 
وقال مالك وأحمد في إحدئ روايتيه : نعم . 

المْصل الرابع : مدة ایلاء العبد 
واختلفوا في مدة ٍیلاء العبد فقال مالك : شهران . 
وقال الشافعي : آربعة آشهر مطلقا . 


سا ِ 

(1) والإيلاء حرام لما فيه من الإضرار بالمرأة بالهجر» وترك ما هو ضروري لازم للطبائع البشرية» 
وإيجاد النوع الإنساني وحرمانها من لذة أودعها الله فيها لتتحمل في سبيلها مشقة تربية 
الذرية . وإذا أصروا على تنفيذ الطلاق بعد الأربعة أشهر فيكون ذلك طلاقا وإن لم يطلقواء 
أو تطلب المرأة الطلاق قال تعالی : وان عزموا الطلاق فان له سمیع علیم ‏ [البقرة : ۲۲۷] 
فإن رجعوا إلى جماع زوجاتهم قبل مضي الأربعة أشهر وأخرجوا كفارة أيمانهم فإن الله 
غفور رحیم ۰ وان آصروا علی العناد حتون انقضت الدة طلقت الزوجة وان لم يطلقها 
الزوج . الفقه علی الذاهب الاربعة (۳/ ۵4). 











كتابالطلدق ص_ 7۹1 


وقال بو حنيفة : الاعتبار في الدة بالنساء » فإن كانت زوجته آمة فشهران حر 
كان أم عبد » وإن كانت من تحته حرة فأربعة أشهر حرا كان أم عبدا . 


هل يصح إيلاء الكافر ؟ 
وقالت الثلاثة : صحيح 2١(‏ . 


أمور متعلقة بالإيلاء : 

* أما المرضعة إذا حلف أن لا يطأها ما دامت مرضعا فانه لا یکون مولیا بشرط آن یقصد 
مصلحة الولد . 

# إذا حلف رجل أن لا يطأ امرأة وهي غير زوجة له لا يكون موليا منها إذا تزوجها » واغا 
يكون مقسما » فلو وطتها يكون عليه كفارة يمين . 

# يصح الإيلاء من الزوجة إذا كانت أمة أو حرة على السواء . 

* وإذا حلف بالله أن لا يطأها ثم مضت مدة الإيلاء وبانت منه وانقضت وتزوجت بغيره 
ورجعت إليه ثانيًا ووطئها حنث في بمينه ووجبت عليه الكفارة » وذلك لأن التزوج بالغير لا 
يسقط اليمين بالله » وإنما يسقط اليمين بالطلاق . 

# وإذا آلى من مطلقته طلاقًا رجعيًا فإن الإيلاء يصح وتحسب المدة من وقت الإيلاء فإذا 
انقضت العدة قبل مضي أربعة أشهر بانت بانقضاء العدة وبطل الإيلاء . أما إذ لم تنته مدة 
الإيلاء فإنها تبين بضی مدة الایلاء . الفقه علی الذاهب الاربعة (4۵1/۳) . 

» الحنابلة قالوا : |نه یصح من مسلم وکافر » وحر وعبد » وبالغ ومیز وغضبان وسکران‎ )١( 
. ومريض مرضا يرجئ برؤه كما يصح من زوجة يمكن وطوها سواء دخل بها آم لا‎ 
. والشافعية قالوا : يشمل المسلم والكافر » والكبير والصغير » والحر والعبد والسكران‎ 
. )5 5/8 /7( الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب الظهار 
المْصل الأول : متى تظاهر ال مرأة من الرجل ؟ 

اتفقوا علی آن السلم متی قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي فإنها تظهار منه . 
ويجب عليه قبل أن يمسها تقديم الكفارة . 
كفارة الظهار : 

وهي عتق رقبة إن وجدها ¢ فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فإن لم يستطع 
فإطعام ستین مسکیتًا () . 
ظهار الذمي : 

واختلفوا في ظهار الذمي » فقال آبو حنيفة ومالك : لا یصح 2 وقال الشافعي 
وأحمد : E‏ 3 

ولا يصح ظهار السيد من أمته إلا عند الشافعى ومالك »> واتفقوا على صحة 
ظهار العبد . 
كفارة ظهار العبد : 





(۱) الظهار لغة : أن يقول الرجل لامرآته : أنت علي كظهر أمي ؛ وإذا قال لها ذلك حرمت عليه 
مؤبدة كما تحرم علین غیره هذا في الجاهلية - فلما جاء الإسلام لم يبطل ما كان عليه الناس 
إلا بوحي » فمن قاله في الإسلام فقد أثم ٠‏ وحرم عليه وطء زوجته حتئ يخرج الكفارة 
تأدييا له » وتغليظًا عليه لقوله تعالى : ا الذين يظاهرون منکم من نُسائهم ما هن أمهاتهم إن 
مهاتهم الا لائي ولدنهم راهم لقولون سکُرا من القول وزورا 4 [الجادلة :۰ أما الكفارة 
فمحددة في فول تعالی وین یظاهرون من تسائهم تم يعودون لما فلا فتخریر رب من قبل 
أن يتماسًا © [المجادلة : '”] ويترتب عليه تحر بم المرأة مؤقتًا حتی یخرج الکفارة ۰ جزاء على 
عصيانه الله وتحريم المرأة مؤقنًا تأديبًا له . الفقه على المذاهب الاربعة (۳/ 1۷۲) . 








کات بان منهج یتسه سس ج ی ۱۲ ۲ 


المْصل الثاني :إذا قال لزوجته : أنت علي حرام )١(‏ 

واختلفوا فيمن قال لزوجته ‏ أمة كانت أم حرة : أنت على حرام 

فقال أبو حنيفة : إن نوئ الطلاق كان طلاقًا » وإن نوئ ثلاثًا فهو ثلاثًا » وإن 
نرئ واحدة أو اثنتين فواحدة يائنة 4 وإن نوئ التحريم ولم ينو الطلاق فهو مين » وهو 
مول |ٍن ترکها آربعة آشهر ووقعت طلقة بائنة . وان نوی الظهار کان مظاهر] (۲۲. 

وإن نوئ اليمين كان ييتا ويرجع إلى نيته كم أراد بها واحدة آو آکثر سواء 
الدخول بها آم غیرها . 

وقال مالك : هو طلاق ثلاث في الدخول بها . 

وقال الشافعي : |ن نوی الطلاق والظهار کان ما نواء » وإن نوئ اليمين لم يكن 
5 ميا » ولكن عليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيئًا فقولان : آحدهما وهو الراجح : لا 
شيء عليه . والثاني : عليه كفارة يمين . 

وعن أحمد روايات أظهرها : أنه صريح في الظهار نوئ أم لم ينو » وفيه كفارة 
الظهار » والثاني : أنه يمين وعليه كفارة » والثالث : أنه طلاق . 


المصل الثالث : تحريم الرجل طعامه وشرابه أو أمته 
قال أبو حنيفة وأحمد 1 هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث ويجعل الحنث 
وقال الشافعي : إن حرم الطعام والشراب أو الملبوس فليس شيء إلا كفارة 
)١(‏ إذا قال لزوجته : أنت علي حرام أو أنت محرمة أو قال : حرمت ما أحله الله أو نحوه قالت 
الحنفية : فإنه ينظر فيه إلى العرف ٠‏ فإن كان المتعارف عليه بين الناس استعمال هذه الألفاظ 
في الطلاق البائن وقع بائنا أو في الرجعي وقع رجعيًا ولا يلزم له النية ؛ لأنه صريح . الفقه 
علی الذاهب الاربعة (۳۲۸/۳) . 
(۲) وکفارة الظهار ثلائة آنواع مرتبة : آحدها : عتق رقبة مومنة ولا بد منها للقادر علیها » » فمن 
لم يجد فكفارته صیام شهرین متتابعین ۰ بحیث یصوم ستین یوما آو یصوم شهرین بالهلال 


بدون آن تقطر پوما واجدا 3 فمن عجز عن صيام شهرين متتابعين فكفارته إطعام ستين 
مسکینا . الفقه علین الذاهب الاربعة (۳/ 4۸4) . 











۳ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





عليه » ولکن علیه کفارة ين » وهو الراجح 
وقال مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ولا كفارة عليه 
المصل الرایع : هل يحرم على الظاهر القبلة آو اللمس ٩‏ 
واختلفوا هل يحرم على المظاهر الق لقبلة أو اللمس بشهوة آم لا ؟ 
وللشافعي قولان : الجديد : الاباحة . 
وعن آحمد روایتان : آظهرهما : التحري . 
إذا وطيء المظاهر : 


قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : يستأنف الصوم وإن وطئ في 
خلال الشهرين ناد كان انيار عامدًا كان 1 


تی رمل س 
شروط الإيمان في الرقبة 


E‏ الإيمان في الرقبة التي يكفّر بها المتظاهر فقال أبو حنيفة 
وأحمد في إحدي روايتيه : لا يشترط 





() ولا تتجزأ الكفارة في الصيام » والعتق حالة عجزه ه عن الإطعام يجوز له وطؤها » وإن لم 
يشق عليه الترك » وإذا شرع في الإطعام : ثم قدر علئ الصيام والعتق فإنه لا يجب عليه 
الانتقال من الصوم ٍلی العتق . والمالكية قالوا : ويقطع تتابع الصيام وطء المرأة المظاهر منها 
حال الكفارة » ولو في آخر یوم منه ویستآنف مدة من جديد ولا فرق بين أن يكون الوطء 
عمدا أو نسيانًا ليلا أو نهار . أما إذا وطى امرأة غير مظاهر منها ليلاً فإنه لا يضر » وإذا 
وطتها نهارا عمدا فانه یقطع التتابع . الفقه علی الذاهب الاربعة (۳/ ۸۷) . 





کاک ا 


إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة : 
قال الشافعی وأحمد : إن شاء بنى على صومه (۱) وان شاء أعتق . 
وقال مالك : إن كان صام يوما أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق وان کان قد 
وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق مطلقنًا » وان کان قد مضین فی صومه . 
هل يجوز له الوطء قبل أن يكفر ؟ 
واتفقوا علی آنه لا یجوز له الوطء قبل آن یکفر 6۳۱ . 
هل يجوز دفع شيء من الکفارات الی الکافر ؟ 
واختلفوا علی جواز الدفع الی الذمي . فقال آبو حنيفة : یجوز . 
وقال مالك والشافعى وأحمد : لا یجوز . 
إذا قالت المرأة لزوجها : أنت على كظهرى : 
لا كفارة عليها بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد اختارها الحوقي . 


(۱) آي : آتم صومه . r‏ 
(۲) مصداقا لقوله تعالى : # والّذين یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن 
یتماسا # [الجادلة : ۲۳ . 








معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب اللعان 
المصل الأول قد امراك ار رماها بالزنا 

آجمعوا علی آن من قذف امرا ته أو رماها بالزنا » ونفى حملها وأكذبته ولا بيْنة 
UE‏ 
كيفية الملاعنة : 

وهو أن يكرر ر اليمين أربع مرات علئ أنه لمن الصادقين 2١(‏ ثم يقول في الخامسة : 
إن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین » فإذا لاعن لزمها إقامة الحد . 
كيف تدرا المرأة الحد عن نفسها ؟ )١‏ 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 
إذا تكل الزوج عن اللعان : 

فإن نكل الزوج عن اللعان لزمه الحد عند مالك والشافعى وأحمد إلا أن 
الشافعي يقول : إذا نكل فسق . 

وقال مالك : لا يفسق حتئ يحد . 


)١(‏ قال تعالی اد وت ی رز کر خن ره ییاشم امه 
شهادات بالل إل لس ادن جح وانخامسة أن لنت الله عل إن كلا من این ويد 
عنها العذاب آن تشهد آربع شهادات بالله إِنّه لمن الکاذبين د 2) والخامسة أن عضب الله علَيْهًا إن 
كان من الصادقين ‏ [النور 0 

(۲) واجمعوا علی آن الرجل E a E‏ . وأجمعوا على أن 
الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها أنه يحد ولا يلاعن . وأجمعوا على أن الزوج إذا قال 
لزوجته : لم آجدك عذراء لا حد علیه وانفرد ابن السیب فقال : یجلد . وآجمعوا علی أن 
الصبي |ذا قذف امرأته آنه لا یضرب ولا یلاعن . 

















کا دیعب N‏ 


إذا نكلت الزوجة : 

وإذا نكلت الزوجة حبست حتی تلاعن أو تحد عند أبي حنيفة وفي أظهر 
الروايتين عن أحمد . 

المْصل الثاني :هل اللعان بين الزوجين الحرين أم العبدين ؟ 

قال مالك : كل مسلم صح طلاقه صح لعانه حرًا كان أم عبد عدلا كان آم 
فامبقا» ويه قال الشافعى واحمذد : 
هل يصح طلاق الكافر ولعانه ؟ 

والکافر یصح طلاقه ولعانه عند الشافعي وأحمد » وعند مالك أن الكافر لا يقع 
طلاقه ؛ لأن أنكحة الكفار عنده فاسدة فلا یصح لعانه . 

وقال آبو حنيفة اللعان شهادة : 

قال آبو حنيفة وأحمد : إذا نفئ حمل امرأته ولا لعان بینهما ولا ينتفي عنه » 
فان قذفها بصریح الزنا لاعن للقذف . 

المصل الثالت : فرفه الثلاعن بین الزوجین 

وفرقة التلاعن واقعة بین الزوجین بالاتفاق » وقال مالك : یقع بلعانهما خاصه 

من غیر تفرقة احاکم » وهي رواية عن أحمد 1 


هل یقع اللعان ؟ ۱ 
وقال آبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا یقع الا بلعانهما وحکم احاکم » 
فیقول : فرقته عنهما . 


یسقط اد عنها . 








معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





هل ترتفع الفرقة بتكذيب نفسه ؟ 
قال آیی ح مد : ترتفع » فإذا كذب نفسه جلد امد . وکان له آن یتزوجها 
هي رواية عن آحمد . 
وقالت الثلائة : هي مزبدة لا ترتفع بحال . 
المصل الرابع :هل فرقة اللعان فسخ أوطلاق ؟ 
قال أبو حنيفة : طلاق بائن . 
وقالت الثلائة : فسخ » إذا كذب نفسه جاز له أن يتزوجها . 
وعند مالك والشافعي : هو تحريم مؤبد كالرضاع فلا تحل له أبد) . 
وقال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري 
دسعيك بن جبيرٍ : إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع » فإذا كذب نفسه ارتفع التحريي » 
وعادت زوجته إن كانت في العدة . 
المُصل الخامس :إذا قذف زوجته برجل بعينه 
إذا قذف زوجته فقال : زنئ بك رجل بعينه قال أبو حنيفة ومالك : تلاعن 
الزوجة» ويحد الرجل الذي قذفه إن طلب الحد . 
وقال أحمد : يجب عليه الحد » ويسقط بلعانهما . 
إذا قال لزوجته : يا زانية. 
وإذا قال لزوجته : يا زانية وجب عليه الحد إن لم يتبينه . 
وقال الشافعي : له أن يلاعن . 


الفصل السادس :إذا أتى بالشهود على ما قال 
قال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم وتحد الزوجة ¢ ولو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد 


وقال مالك والشافعی وآحمد : لا یعتد به . 


۱ 
۱ 

















کناب الطلاق ۳۱۹ 





الصل السابع : لعان الغخرس 
الأخرس إذا كان يعقل الإشارة 2 ويفهم الكناية ۰ ویعلم ما یقول فانه یصح 
وقال آبو حنيفة : لا یصح . 
ذا بانت زوجته منه ثم رآها تزني : 
قال مالك : له آن یلاعن . 
فلا . 
المصل الثامن ؛ لو تزوج امرأة 
وطلفها عقیب العقد من غیر امکان وطء 
ولو تزوج امرأة » وطلقها عقیب العقد من غير إمكان وطء ۰ وأتت بولد : لم 
وقال آبو حنيفة : [ذا عقد علیها بحضرة احاکم ثم طلقها عقیب العقد فأتت 
بولد لستة أشهر لحق به وإن لم يكن هناك إمكان وطء 2 وإنما يعتبر أن يأتي به لستة 
آشهر فقط لا آکثر منها ولا آقل ۰ |نها ان آتت به لاکثر من ستة أشهر يكون الولد من 
قبل العقد فلا یلحق به . 
إذا تزوج وهو بالشرق امرأة بالغرب وولدت بعد ستة آشهر من العقد : 
كان الولد ملحقا به » وإن كان بينهما مسافة لا يمكن أن يلتقيا أصلاً بوجود 
العقد. 








كنات از امس حیی کت و ببس ا a‏ 
کناب یمان (۱) 


الفصل الأول : من حاف على يمين في طاعة 
اتفق الأئمة على أن من حلف على يين في طاعة لزمه الوفاء بها » وهل له أن 
يعدل عن الوفاء مع القدرة عليها ؟ 
قال أبو حنيفة وأحمد : لا . 
وقال الشافعي : الاولی آن لا یعدل عن الوفاء » فإن عدل لزمته الكفارة . 
غو مالك راان كا مده 


من حلف على يمين في قطع بر وصلة رحم : 
الأولى أن يحنث » ويكفر إذا حلف على ترك بر » ويرجع في الأيمان إلئ النية» 
فإن لم يكن نظر إلى سبب الأيمان . 
المْصل الثاني : انعقاد اليمين بالله وبجميع أسمائه الحستى 
واتفقوا علئ أن اليمين بالله منعقدة وبجميع آسمائه احسنی کالرحمن والرحیم 


واحی ۰ وبجميع صفات ذاته کعزة الّه وجلاله الا آن آبا حنيفة استثنی علم الّه فلم 


(۱) حکم الیمین یختلف باختلاف الا حوال ۰ فتارة یکون واجبا إذا توقف عليه واجب » كما إذا 
توقف عليه إنقاذ إنسان بريء مصون الدم من الهلاك » وقد يكون حرامًا إذا حلف على 
ارتكاب محرم أو حلف با لا يباح الحلف به . وقال مالك : الأصل في اليمين أن يكون 
جائزا متی کان باسم اله تعالی آو بصفة من صفاته » وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من 
أمور الدين » أو حث عليه أو تنفير من محذور » ومتئ كان اليمين مباحا كان الحنث مباحا 
وعلیه الکفارة . دلیله من القرآن الکریم : قوله تعالین بعکم اه اي کم 
ولکن يؤاخذ كم بما عَقَدتّم الأیمان ٩‏ [الاندة :۸4[ . 
أقسام اليمين : ١‏ لغو : لا إثم فيه ولا كفارة عليه . ۲ -منعقدة : وعلیها كفارة إذا حنث 
فیها . ۳-غموس : وهي ما فیها ثم ولا تنفع فيها الكفارة . 














۲ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





المصل الثالث : اليمين الغموس ١‏ 

اختلفوا في اليمين الخموس » وهو الحلف بالله على آمر ماض متعمداً للکذب به 
هل لها کفارة آم لا ؟ 

فقالت الثلاثة في إحدئ الروايات : لا کفارة لها ؛ لأنها اعظم من آن تکر . 

وقال الشافعي وآحمد في الرواية الاخري : یکثر . 
إذا حلف على آمر في الستقبل آن یفعله آولا فحنث : 

وجبت عليه الكفارة بالإجماع . 
وإذا قال : أقسم بالله أو أشهد بالله : 

قال أبو حنيفة وأحمد : هي يمين وإن لم يكن نية . 

وقال مالك : متی قال : آقسم |ذا آقسمت بالّه لفظَا ونية کان یبن » وان لم 
یتلفظ به ولا نواه فلیست بیمین . 

وقال الشافعي فیمن قال : آقسم باه » إن نوئ به الیمین کان ییا وان نوی 
الإخبار فلا » وإن أطلق > اختلف آصحابه : فمنهم من رجح کونه لیس بیمین ) 
وقال فیمن قال : آشهد بالّه ونوی الیمین کان ییا > وإن أطلق فالأصح من مذهبه 
آنه لیس بیمین 
إذا قال : آشهد ولم ینو : 

قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : یکون ییا . 

وقالت الثلاثة وأحمد في رواية أخرئ : لا يكون يِيئًا . 





)١(‏ من شروط انعقاد اليمين : أن يكون الجالف مكلفًا » » فلا ينعقد يمين الصبى » والمجنون » وأن 
يكون مختارا فلا ينعقد يمن المكره » وأن يكون قاصدا » وأن يكون المحلوف به اسما لله أو 
صفة من صفاته تعالی » وآن لا يكون المحلوف عليه واجبا في العقل والعادة أو في العادة 
فقط » زان كان كلك إن الجمين لا تققد بل كوف لخرا ان یفول : والله لأموتن » والله إن 
الشمس تطلع من الشرق فهذا لیس بيمين . الفقه على المذاهب الأربعة (۲/ )۷١‏ . 

















كان لمان ي ص ا 


المْصل الرابع :!ذا قال : وحق اثله (۱) 
ولذا قال : وحق الّه کان یا عند الثلائة » وقال آبو حنيفة : لاایکون یتنا » ولو 
فال لخموو الله قال أن فه و یفن إحدى الر وان + هو عبن نيوا انو 
ا ۱ 
وقال بعض أصحاب الشافعي : إن لم ينو فليس بيمين » وهي رواية عن آحمد . 
الفصل الخامس : إذا حلف بالخصحف 
قالت الثلاثة : ينعقد يمينه » وان حنث لزمه الكفارة . 
وقال ابن هبيرة : ونقل في المسلم خلاف عمن لا يعتد بقوله . 
وحکی ابن عبد البر في التمهيد في المسلم أقوال الصحابة والتابعين واتفاقهم 
على إيجاب الكفارة فيها » قال : ولم يخالف فيها إلا من لا يعتد بقوله . 
واختلفوا فى أداء كفارة فيها فقال مالك والشافعى : يلزمه كفارة واحدة » وعن 
آحمد روایتان a‏ : كفارة واحدة » والاخری : تلزم بكل آية كفارة . 
اذا حلف بالنبي 3 : 
قال أحمد في أظهر روايتيه : لا ینعقد ینه » فان حنث لزمته الکفارة . 


وقالت الثلاثة : لا ينعقد يمينه » ولا كفارة عليه . 


المْصل السادس : کمارة | لحنث بالیمین (۲) 
واتفقوا علن أن الكفارة فى الحنث باليمين سواء أكانت فى طاعة الله أو معصيته 
)١(‏ وأجمعوا علئ أنه من قال : والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة» وآجمعوا علین آنه من 
حلف باسم من أسماء الله تعالئ ثم حنث أن عليه الكفارة . وأجمعوا على آنه إذا حلف على 
زوجته بالطلاق في أمر لا يفعله ففعله آن الطلاق يقع عليها . الإجماع للنيسابوري ٠١١‏ . 
000 الحنايلة قالوا , تجب كفارة اليمين بأمور : إذا حنث الحالف باليمين النعقدة بشروطها ۰ 
غير زوجته » وأن يقول : علي يمين إذا فعلت كذا ولم يفعل فإنه تلزمه الكفارة » وإذا - 


ام معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





هل تتقدم الكفارة على الحنث أم بعده ؟ 

واختلفوا في الكفارة : هل تتقدم الحنث أم تكون بعده ؟ 

فقال أبو حنيفة : لا تجزئ إلا بعد الحنث مطلقًا . 

وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث . 

وعن مالك روايتان إحداهما: يجوز تقديمها » وهو مذهب أحمد . والأخرئ: 
لا يجوز إذا كمر قبل الحنث . 
هل بين العتق والصيام والإطعام فرق في الكفارة ؟ (۱) 

قال مالك : لا فرق . 

وقال الشافعي : يجب تقديم العتق على الصیام والاطعام . 


1 الفصل السایع : اللغو في الیمین 
اتفقوا على أنه لا إثم فيها ولا كفارة . 


١‏ وعن مالك أن لغو اليمين أن يقول : لا والله » وبلی والله على وجه المحلوف من 

غير قصد إلى عقدها . 
وقال الشافعي : لغو اليمين ما يعقد » وإغا يتصور ذلك غيره فى قول : لا 

واللّف وبل والله عند الغضب واللهو من غير قصد سواء أكان على ماض أو 

مستقبل » وهي رواية عن آحمد . 
= حلف على ملة غير الإسلام أو قال : أيمان المسلمين تلزمني إذا فعلت كذا ولم یفعل فانه 
تلزمه كفارة اليمين بشرط أن ينوي به اليمين ۰ والمالكية قالوا : تجب الكفارة بأربعة أمور : 
النذر المبهم » وصيغة اليمين كأن يقول : لله علي يين » والحلف باليمين المنعقدة على بر » أو 
المتعقدة على حنث كقوله : والله لأفعلن كذا . 

(1) كفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » ولا ترتيب بين واحد 
منها » فهو مخير بين أن يفعل أيها شاء فإن عجز عنها ولم يستطع أن يفعل واحذا منها فإنه 
يصوم ثلاثة أيام ولا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن فعل واحد من الأمور الثلائة » فكفارة 
اليمين فيها تخيير وترتيب فالحالف مخير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
وليس مخيرا في الصيام . الفقه على المذاهب الأربعة (85/5) . 














Yo کتاب‌الأیمان‎ 


ولو قال : والله لا أفعل كذا فيمين مع الإطلاق نوئ أو لم ينو » وبها قال بعض 
أصحاب الشافعی . 
المْصل الثامن :اذا آقسم لیتزوچن علی امرآته 
قال أبو حنيفة : مجرد العقد . 
المصل التاسع :إذا قال : 
والله لا أشربت لزيد بقصد قطع المنة )١(‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يحنث إلا بتناوله من شرب الماء فقط . 


المّصل العاشر :إذا حالف لا يسكن الدار 
ولو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورجله 
قالت الثلاثة : لا يبر حتى يخرج بنفسه وأهله ورجله . 
وقال الشافعي : يبر بخروجه بنفسه » ولو حلف لا يدخل دارا فقام على 
سطحها أو حائطها أو دخل بيتا منها حنث عند الثلاثة . 
وقال الشافعي : لا يحنث . ولأصحابه في السطح المحجر وجهان . 


)١(‏ وأجمعوا أن من حلف أن لا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابا فذاق شيئًا من ذلك » ولم يدخل 
حلقه » أنه لا يحنث . وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم » فتكلم بأي لغة 
كانت يحنث . وأجمعوا علئ أن من قال : إن شفئ الله عليلي أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك 
فعلي من الصوم كذا » ومن الصلاة كذا فكان ما قال أن عليه الوفاء بنذره . الإجماع 
للنيسابوري ۱۵۷ . 








۳۳۹ معین الأمة علی معرفهالوفاق والخلاف بن الالمة 





إذا حلف لا پدخل دار زید فباعها زید ودخلها الحالف : 

قالت الثلاثة : يحنث . 

الفصل الحادي عشر : ولو حلف 
۷ ید خل بینا فد خل الحمام آو السجد (۱) 

قالت الثلاثة : لا يحنث . 
ولو حلف لا یسکن بیتّا فسکن بیتّا من شعر و خيمة وکان من أهل الامصار: 

قال آبو حنيفة : لا یحنث ‏ وإن كان من أهل البادية حنث » ولا نص عن مالك 
فى ذلك . 

وقال الشافعى وأحمد ۱ يحنث إذا لم يكن له نية قرويًا كان او پذویا »> ومن 
أصحابه من فرق بينهما . 

الفْصل الثاني عشر: إذا حلف لا يفعل شيئًا فأمره غير ففعله 

قال أبو حنيفة : يحنث في النكاح والطلاق لا في البيع والإجارة إلا أن يكون 
تمن لم تجر عادته بتولي ذلك فإنه يحنث . 

وقال الشافعي : إن كان سلطانًا أو ممن لا يتولئ ذلك بنفسه » أو كان له نية فى 
ذلك حنث والا فلا . 


)١(‏ الحنفية قالوا : إذا حلف لا پدخل بیتا فانه لا یحنث بدخول الکعبة والسجد » وكئيسة 
الیهود» وبيعة النصاري ؛ لأنها ليست للبيتوتة » وکذا لا یحنث |ذا حلف لا یدخل دارا ثم 
دخلها وهي خربة لا بناء فیها لا یحنث » أما إذا حلف لا یدخل هذه الدار فانه یحنث 
بدخولها خربة » ولو صارت صحراء . والالكية قالوا |ذا حلف لا یدخل بیتا یحنث بدخول 
احمام وبیت القهوة والوكالة واحانوت والفرن والعصرة . الفقه علی الذاهب الاربعة 
111/۳( 








۳۳۷ 





كتاب الأيمان 


الفصل الثالث عشر: و حلف 
ليقصينه دينه في غد فقضى له قبل ذلك 
قالت الثلاثة : لا يحنث. 
وقال الشافعي : يحنث . 
إذا مات صاحب الحق قبل الغد : 





قال أبو حنيفة : يحنث » وبه قال أحمد . 

وقال الشافعي :لا يحدث:. 

وقال مالك : إن قضاه في وقته لورثته لا يحنث وإن أخره حنث . 

الفصل الرايع عشر؛ إذا فعل المحلوف عليه ما نهي عنه 

قال أبو حنيفة ومالك : يحنث مطلقا سواء أكان الحلف بالله أم بالطلاق أم 
بالعتاق أم بالظهار . 

وللشافعي قولان : آظهرهما ق و . 

وعن أحمد روايات : إحداها : إن كان اليمين بالله لم يحنث وان کان بالطلاق 
أو العتاق يحنث . 

والثانية : يحنث في الجميع » والثالثة : لا يحنث في الجميع . 
يمين المكره : 

قال الثلاثة : لا تنعقد . 


ا 


المّصل الخامس عشر : من حلف ألا يكلم غيره (۱) 


< المالكية قالوا : إذا حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور أو السنين فإنه يحنث إذا كلمه آبدا‎ )١( 








۳۳۸ 


ولو 


وان 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وقال مالك : سنة » وبه قال الشافعي . 
حلف أن لا يكلم فلانًا فكاتبه أو راسله أو أشار بيده أو عينه أو رأسه : 
وقال مالك : يحنث بالمكاتبة » وفی الراسلة والاشارة عنه روایتان ١‏ 
وقال آحمد : یحنث ۰ وهو القدیم عن الشافعي . 
المصل السادس عشر : 

إذا قال لزوجته :إن خرجت بغير إذني فأنت نت طالق 
ولو قال لزوجته : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق ونوی شیثا آخر فانه علی ما 
» وان لم یر شیّا . 


وقال أبو حنيفة : إن قال : إن خرجت بغير إذني فلا بد من الإذن في کل مرة » 


¿ قال : إلا أن آذن لك أو حتئ آذن لك أو إلى أن آذن لك كفارة واحدة . 


وقال مالك والشافعي 1 الخروج الأول يحتاج إلى الإذن 0 ولا يفتقر بعده إلى 


إذن لكل مرة » وقال آحمد : یحتاج کل مرة [ٍلی إذن للجميع . 


ولو أذن لها من حيث لا تسمع لم يكن ذلك إذن عند الثلاثة . 


> في جع ما سل م مان مزلم گنل تة فا نوزم ی یسح »ال 


حلف لا یکلمه آیاما و شهورا آو سنینا فإنه لا يكلمه ثلاثة منها ويبر » فاذا كلمه فى أقل من 
ثلائة شهور آو ثلاث سنین فانه یحنث . واذا نوی امحالف آلا یکلمه مشافهة فقط فان قوله 
یقبل فی الافتاء فی السألتین مسالة (رسال الکتاب آو رسال الرسول » ولا یحنث الا إذا 
كلمه مشافهة سواء أكان اليمين بالطلاق أو بغيره . واحتفية قالوا : إذا حلف أن لا یکلم 
فلانًا الحين أو الزمان آو حینا آو زمانا فإنه يحنث إذا کلمه قبل مضي ستة أشهر من وقت 
اليمين » فإذا مضت ستة أشهر وكلمه بعدها فإنه لا يحنث . وإذا حلف أن لا يكلمه الدهر 
فإنه يلزمه أن لا يكلمه أبدا طول عمره وإلا حنث » وإذا حلف لا يكلمه دهرا فإنه يكون 
كالحين يلزمه أن لا يكلمه ستة أشهر من وقت الیمین » و|ذا حلف لا یکلمه الابد و آبدا فانه 
یحنث |ٍذا کلمه طول عمره . الفقه علین الذاهب الاربعة (۲/ ۱۲۲) . 











بایان سس ۲۲ 
المصل السایع عشر : !ذ! حلف لیضرین 
زيدا مئة سوط فضربه بعرجون به م2 شمراخ (۱) 
ولو حلف لا يقتل فلانًا وكان قتيلاً وهو لا يعلم : 
۳ یحنث » وإن كان يعلم حنث عند الغلاثة . 
وقال مالك : لایحنث مطلقا علم آو لم یعلم . 


ولو حلف آنه لا مال له وله دیون : 





وقالت الثلاثة : ر يحنث . 
الفصل الثامن عشر:إذا حاف 
لا يأكل فاكهة فأكل رمائا أوعنيا أوتمرا 
ولو حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أو البيض : 





)١(‏ المالكية قالوا : إذا حلف ليضربن غلامه عشرين سوطًا ثم جمع الأسواط وضربه بها مرة 
واحدة فإنه لا يبر بذلك ٠‏ بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا في العادة . وإذا 
حلف لا یقبل زوجته فقبلته هي فان استرحی لها حنث ۰ وإنما يحنث إذا قبلته فى فمه . 
والشافعية قالوا : !| حلف لیضربنه فإنه يبر إذا ضربه بيده أو بغيرها ولا يشترط الإيلام 
بالفعل بل الشرط آن یکون الضرب شدیدا في نفسه . الفقه علین المذاهب الأربعة 
(۱۳۷/۲). 





۰ سس مهين الأمة على معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 
وقالت الثلاثة : يحنث في أكل الكل . 
ولو حلف لا یأکل ما فاکل سمکا : 
قال آبو حنيفة والشافعي : لا یحنث » ولو حلف لا یاکل ما فاکل شحم لم 
وقال مالك : بحنث . 
ولو حلف آن لا یاکل شحما فأکل من شحم الظهر : 
قالت الثلاثة : يحنث . 
وقال أبو حنيفة : لا يحنث . 
ولو حلف لا يشم البنفسج فشم غيره : 
قالت الثلاثة : يحنث . 
وقال الشافعي : لا یحنث . 
| الفصل التاسع عشر: لو حاف أن لا يتكلم فقرأ القرآن 
OI Cr IEE‏ 
وقال أبو حنيفة : لو قرأ في الصلاة لا يحنث . 
ولو حلف لا یسکن مع فلان دارا بعينها فاقتسماها : 
لو سکن کل واحد منهما في جزء منها وعمل له بابّا مستقلاً قال مالك : 


حتت . 


4 


الفصل العشرون : اذا قال : عبيدي أحرار 
قال أبو حنيفة : یدخل فیه الدبر وآم الولد آما الکاتب فلا یدخل . 








کتاب الأیمان ۳١‏ 





وقال الطحاوي : یدخل الکل » وهو مذهب مالك . 
وقال الشافعي : يدخل المدبر والعبد وأم الولد . 
وعنه في الکاتب قولان : أصحهما : إنه لا يدخل إلا بنية . 
كمارة اليمين 
واتفقوا علی آن الكفارة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » وأن 
الحالف مخير في ذلك ما شاء ‏ فإن لم يجد انتقل إلئ صيام ثلاثة أيام . 
هل يجب التتابع في الصوم ؟ 
قال مالك : لا يجب . 
وقال أبو حنيفة وأحمد : يجب . 
وعن الشافعي قولان : الجديد الراجح : إنه لا يجب . 
هل تجزی رقبة غیر مومنة ؟ 
وآجمعوا علی آنه لا یجزی في الاعتاق الا رقبة مومنة مسلمة من العیوب . 
وقال آبو حنيفة : لا یشترط فیها الاهان . 
مقدار ما یطعم به کل مسکین : 
فقال مالك : مد وهو رطلان بالبغدادي وشيء من الادم . فان اقتصر علین مد 
ا 


, ۵ 


آجز 


وقال أبو حنيفة : إن أخرج برا فنصف صاع » وإذا أخرج شعيراً أو قرا 


وقال أحمد : مد من حنطة أو دقيق » ومدان من شعير أو تمر ورطلان من خبز . 

وقال الشافعي : لكل مسكين مد » والكسوة مقدرة بأقل ما تجري به العادة عند 
مالك وأحمد ففي حق الرجل ثوب قميص أو إزار . 

وفي حق المرأة قميص أو خمار » وعند أبي حنيفة والشافعي : يجزئ أقل ما 








۳۳۲ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


يقع عليه الاسم . 
وقال] مشي اس كبواتي فون ار ساء ازنك » 
ولهم في العمامة والندیل والسراویل والگزر روایتان . 
وقال الشافعي : یجزی جمیع ذلك . 
وفي القلنسوة وجهان » وأجمعوا على أنه يجوز دفعها ٍلی الفقراء السلمین 
الأحرار وإلى صغير . 
ومل يستوي صفیر رينم العامة 
قالت الثلاثة : نعم . 
وقال أحمد : لا . 
لو أطعم خمسة وكسا خمسة (2: 
قال أبو حنيفة وأحمد : يجزئ . 


)١(‏ كفارة اليمين : هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة 2 ولا ترتيب بين واحد 
منهاء فهو مخير بين أن یفعل آیها شاء ۰ فإن عجز عنها ولم يستطع أن يفعل واحدا منها فإنه 
يصوم ثلاثة أيام 2 ولا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن فعل واحد من الأآمور الثلاثة 2 
فكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب » فالحالف مخير بين أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم 
أو يحرر رقبة » ولیس مخیرا في الصيام . والحنفية قالوا : يشترط في الإطعام أن يعطي كل 
واحد من العشرة نصف صاع من بر » أو صاع من تمر » أو شعير أو قيمة ذلك ونصف الصاع 
هو قدح وثلث » ومثل التمليك الإباحة بأن يغدي كل واحد من العشرة ويعشيهم . وان لا 
يعطي الكفارة كلها لمسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو متفرقة » وإذا أعطاه كل يوم من 
العشرة كفاه ذلك . ويشترط أن يغدي كل مسكين من العشرة ويعشيه » أما إذا غدی واحدا 
وعشی واحدا آخر لم يجزئه . الفقه علی الذاهب الاربعة (۲/ ۸) . 








كتاب الأيمان ۳۳۳ 





المْصل الحادي والعشرون : 


اذا گررالیمین علی شيء واحد آ و آشیاء وحنث ) 

فالت الثلائة وفي |حدی الروایتین عن أحمد : عليه لكل يمين كفارة . 

وقال مالك : إذا أراد التأكيد فكفارة واحدة . 

وعن آحمد رواية آخری : عليه كفارة واحدة في الجميع . ٠‏ 

وقال الشافعي : إن كانت على شيء واحد ونوی با زاد علی الاأول التأکید فهو 
على ما نوی » ویلزمه کفارة واحدة . 

المصل الثاني والعشرون : 
إذا أراد عبد أداة الكمارة بالصوم فمنعه سيده 

قال الشافعي : إن كان أذن له في اليمين والحنث لم يمنعه . 

وقال أحمد : ليس له منعه من الصيام . 

وقال أصحابنا : له منعه مطلقًا إلا في كفارة الظهار . 

وقال مالك : إن أضر به الصوم فله منعه وإلا فلا » وله الصوم من غير إذنه إلا 
في كفارة الظهار فليس له منعه مطلقًا . 


(0 الحنفية قالوا : فى هذه المسألة رأيان : الأول : تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان » سواء حلف فى 
فلس راد کر اس تن در فان اروت ا اد ال الأول ا 
یقبل قوله . والثاني : آنها لا تتعدد » فإذا كثر الأيمان تداحلت » ویخرج بالکفارة الواحدة 
عن عهدة الجميع . والحنابلة قالوا : إذا كرر يمينًا فلا يخلو : إما أن تكون كفارة اليمين الثاني 
من جنس كفارة اليمين الأول أو لا فإن كانت كذلك كقوله : والله لا أكلت » والله لا 
شربت» والله لا لبست » فعليه كفارة واحدة » لأن هذه الأيمان من جنس واحد فتتداخل » 
سواء آحنث في احمیع آم حنث في البعض ۰ وتتحل في الباقي ۰ ومثل ذلك ما إذا حلف 
بنذر وکرر احلف به ثانیا وثالتّا ۰ . فان کفارتها تتداخحل ؛ لأنها من جنس واحد » إما إذا 
حلف بالله وبالظهار تعددت الکفارات . الفقه علی الذاهب الاربعة (۲/ )٩۲‏ . 





۳۳4 معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





المصل اثثالث والحشرون ؛ 
لو قال : لو فعل کدا قهو يهودي آونصراني آو کافر 

ثم فعله حنث ووجبت الکفارة عند آبي حنيفة وأحمد وقال مالك والشافعی : لا 
تجب الكفارة . 
ولو قال : وعهد الله وميثاقه : 

فليس بيمين عند أبي حنيفة » إلا أن يقول : علي عهد الله وميثاقه فيمين 
بالاتفاق . 
ولو قال : وأمانة الله فيمين : 

ولو قال : وأمانة الله فيمين إلا عند مالك والشافعى . 

ولو حلفت المرأة أن لا تلبس حليًا فلبست اللوؤلؤ والجوهر . 

قال آبو حنيفة : لا تحنث الا آن یکون معه ذها آو فضة . 

ولو قال : والله لا أكلت هذا الرغيف فأكل بعضه آو لا شربت ماء هذا الکوز 
فشرب بعضه أو لا لبست من غزل فلانة فلبس ثوبا فيه غزلها » أو لا دخلت هذه 
الدار فأدخل رجله آویده لم یحنث عند آبي حنيفة والشافعی . 

وقال مالك وآحمد : یحنث » ولو حلف لا یأکل طعاما اشتراه فلان فأکل ما 
اشتراه هو آو غیره حنث عند مالك وأحمد . 


لو حلف لا یلیس وبا اشتراه فلان آو لا بسکن دار اشتراها آو ما فی معناه: 
قال أبو حنيفة : يحنث بأكل الطعام وحده 














کتاب الایمان ۳۳۵ 


وقال الشافعي : لا يحنث في الجميع . 

ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستف منه آو خبزه آو آکل منه حنث عند مالك 
وأحمد > وقال آبو حنيفة : إن استف لم يحنث وإن خبز وأكل لم يحنث » ولو 
حلف لا یدخل دار فلان يحنث إذا دخلها > ولو قال حالفا : لا یرکب دابة فلان 
ف رکب دابة عبده یحنث عندهم . 





ولو حلف لا یشرب من نهر دجلة آو الفرات آو النیل : 

ولو حلف لا یشرب من دجلة آو الفرات آو النیل فغرف من مائها وشرب حنث 
عند الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتئ يكرع منها . 

ولو حلف لا يشرب ماء هذا البئر فشرب منه قليلاً حنث عند الثلائة » وقال 
الشافعي : لا یحنث . 

ولو حلف آن لا یضرب آمته فخنقها آو عضها آو نتف شعرها حنث عند الثلاثة . 

وقال الشافعي : لا یحنث . 





الأصول التي تعتبر في الأيمان : الأصول التي تعتبر في بر الأيمان أو حنثها في الإفتاء والقضاء 
آمور منها : النية » والعرف » واللفظ اللغوي آو الشرعی . والسبب الباعث علیی حلف 
ا العرف هو الأصل العام الذي تبنئ عليه الأيمان فيقدم على جميع 
الأصول الأخرئ . والمالكية قالوا : الأصول المعتبرة في الأيمان خمسة : النية » وتقدم في 
الاعتبار على جميع الأصول » والسبب الحامل على اليمين ؛ والعرف كالخبز تعارف علئ 
أنه الشعير أو الحنطة عند أهل البلد » والدابة یقصد بها احمار عرفا ثم الدلول الشرعي 
لليمين كالحلف بأن لا يصلي أو لا يزكي أو لا يتطهر فهي تطلق علئ دلالتها الشرعية لا 
اللغوية . والمدلول اللغوي » فمن حلف أن لا يركب دابة حنث بركوبه أي حيوان يدب على 
وجه الأرض ولو التمساح . والحنابلة قالوا : اليمين تعتبر فيها أولا النية » فيرجع فيها إلى 
نية الحالف بشرطين : أن يكون غير ظالم وإلا فلا تعتبر نيته » وأن يحتمل لفظه ما نواه » 
ويعتبر سبب اليمين » الذي دفعه إلى الحلف . ويعتبر مدلول الاسم وهو عرفي وشرعي 
ولغوي وهو الحقيقي فیقدم في الاعتبار العنی الشرعي . الفقه علی الذاهب الاربعة 
.)٠١٠١ /0(‏ 











كتابالعدة ¥ 





كتاب العدة 0١‏ 
وفیه سبعة فصول : ۰ 


الفْصل الأول :عدة الحامل 
اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقا بالوضع المتوفئ عنها زوجها والمطلقة . 
عدة التي لا تحيض واليائسة : 
واتفقوا على أن عدة من لم تحض أو يئست من المحيض ثلاثة أشهر » وعلى أن 
عدة من تحيض ثلاثة أشهر إن كانت حرة وإن كانت أمة فشهران بالاتفاق . 
ویجب علی الزوج أو ورثته إعطاء النفقة من مال الزوج . 


عدة التي ذهب زوجها للحج ولم يرجع : 

تتربص أربع سنين هي أكثر مدة الحمل وأربعة أشهر وعشرة أيام حدادا لا تحل 
للأزواج إلا بعدها . 

وقال الشافعي في الجديد عن الزوج الذي ذهب إلى الحج ولم يرجع : هو الذي 
اندرس أثره » وانقطع خبره » ویغلب علی الظن موته . 


حکم الفقود : 
وقال مالك في القدیم : لا فرق بین آن ینقطع خبره بسبب ظاهر آم لا ۰ وقال 
أحمد : وهو الذي ينقطع خبره بسبب غلبة الهلاك کالفقودین ۰ آو کان برکب 


(۱) العدة : مأخوذة من العدد » وتطلق لغة على أيام حي حيض المرأة أو أيام طهرها . والمعنى 
الشرعي : هو انتظار المرأة انقضاء هذه الایام بدون آن تتزوج . 
أنواع العدة : للعدة ثلاثة أنواع : احمل والاشهر والأقراء » والمعتدة هي التي تجب عليها 
العدة ار eo u‏ 
وهي غير حامل » فالآولئ تنقضي عدتها بوضع الحمل » والثانية تنقضي عدتها بأربعة أشهر 
وعشرة أيام ا ا 0 
ذوات المحيض تنقضي عدتها بثلاثة أقراء » وكذلك عدة التي يئست من المحيض . 
على المذاهب الأربعة (4/ 497) . 





۳۳۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلافبن الانمة 





فیغرق الرکب فیسلم قوم ویغرق آخرون ‏ أو أنه سافر في مفازة وانقطع خبره و »لم 
یعلم آحي هو آم میت فلا تتزوج زوجته حتی یتبین موته . 

وقال إمامنا أبو حنيفة : الفقود هو من غاب ولم یعلم خبره . 

المصل الثاني ١إذا‏ قدم الزوج الأول بعد زواج زوجته 

واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص فقال أبو حنيفة : 
بطل العقد وهي للأول » فإن كان الثاني وطأها فعليه مهر المثل » وتعتد من الثاني 
وترد الی الأول . 

وقال مالك : إن دخل بها الثاني صارت زوجته وعليه دفع الصداق الذي 
أصدقها الأول » وإن لم يدخل بها فهي للأول . 

وعن مالك رواية أنها للأول بكل حال . 

وعن الشافعي قولان : أصحهما : بطلان نكاح الثاني » والأخرئ بطلان نكاح 
الاول بکل حال . 

وقال آحمد : ان لم يدخل بها الثاني فهي للأول » وإن دخل بها فالأول بالخيار 
بين إمساكها ودفع الصداق إليه » وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي 
أصدقها به . 

المصل الثالث : آقل مدة للحمل وأکثره 

واتفقوا علی آن آقل مدة احمل ستة آشهر » واختلفوا في آکثرها فقال آبو 
حنيفة : سنتان » وعن مالك روایتان آربع سنین وخمس سنین وسبع سنین . 

وقال الشافعي : آربع سنین . 

وعن آحمد روایتان الشهورة کمذهب الشافعي ۰ والأخری کمذهب ۳ 


المصل الرابع : اذا وضعت ال معتدة علقة أومضغة 











وقال مالك والشافعي في آحد قولیه : تنقضي عدتها بذلك » وتصیر آم ولد » 
وبذلك قال أحمد في الرواية الأخرئ . 

المصل الخامس : الاحداد واجب في العدة للمتوفی عنها زوجها 

الإحداد واجب في عدة الوفاة بالاتفاق » وهو ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح . 

وحكي عن الحسن والشعبي أنه لا يجب » وفی العتدة البتوتة للشافعی قولان : 
قال في القدیم : یجب علیها الاحداد » وهو قول آبي حنيفة واحد الروایتن عن 


ع 


احمد . 
هل لها آن تخرج من بیتها ؟ 
قال آبو حنيفة لا تخرج إلا لضرورة ¢ وقال مالك وأحمد ۲ لها اخروج 


وللشافعي قولان کالذهبین» آصحهما کمذهب آبی حنيفة » والکبيرة کالصغيرة 
في الإحداد سواء عند الثلاثة . ۱ 

وقال آبو حنيفة : لا إحداد علئ الصغيرة » والذمية إذا كانت تحت مسلم وجب 
عليها العدة والإحداد عند الثلاثة » وقال أبو حنيفة : تجب عليها العدة دون 
الإحداد» وإذا كان زوج الذمية ذميًّا وجب عليها العدة والإحداد عند الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليها الإحداد ولا العدة . 


المْصل السادس : استبراء الم (۱) 





(۱) واجمعوا علی آن عدة کل مطلقة يلك الزوج رجعتها آو لا يلك » حرة کانت آم آمة و آو 
مدبرة أو مكاتية » إذا كانت حاملاً أن تضع حملها . وأجمعوا علین آنها لو کانت حاملاً لا 
تعلم وفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية . وأجمعوا على أن مطلق 
زوجته طلاقًا رجعيًا إذا توفی قبل انقضاء العدة أن عليها غد الوفاة » وترثه . وأجمعوا على 
أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة . وأجمعوا علئ أن الرجل إذا زوّج أم 
ولد من رجل فمات السید وهي عند زوجها فلا عدة علیها ولا استبراء . وأجمعوا على = 











۳ س معا الامة علی معرفةالوفاق‌والخلاف‌ین لالمة 
حیض فبقرء ‏ وإن كانت لا تحيض فبشهر » ولو باع أمته من امرأة أو خصي لم يكن 
له وطوها حتیی استبرائها عند الثلاثة . 

ولا فرق في الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب عند الغلاثة ٠.‏ 

وقال مالك : إن كانت ممن يوطأ مثلها فلا يجوز وطؤها قبل الاستبراء » وان 

وقال داود : لا يجوز استبراء البكر » ومن ملك أمة جاز بيعها قبل الاستبراء 3 
وإن كان قد وطئها عند الأربعة . 

المْصل السایع :ادا وطی الرجل آمته وکان قادرا علی آن یتزوجها 

ولو كان لرجل أمة قادرا آن یتزوجها وقد وطنها لم یجز حتى يستبرئها : 
وكذلك إذا اشتری آمة قد وطتها البائع لم یجز له آن یتزوجها حتی يستبرئها عند 
مالك والشافعى وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتزوجها قبل آن یستبرئها » ويجوز عنده أن يتزوج 
أمته التي استب رأها وأعتقها قبل آن یستبرئها . 

وقال الشاشى فى الحلية ١‏ وهذه مسألة أبي یوسف مع الرشید فانه اشتری أمة 
ومالت نفسه إلى جماعها قبل آن يستبرئها فجوز له أن يشتريها فيعتقها ويتزوجها 
ويطأها . 


إذا أعتق أم ولده أو أعتقت بموته 20 : 


وجب عليه الاستبراء عند الثلاثة بقرء وهو حيضة ۲ 





= أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتان . الإجماع للنيسابوري 177 . 
(۱) وآجمعوا علئ أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها شهران وخمس ليال - 











کا لق عمس ع 


يوم اعم 


وقال أبو حنيفة ۷ تعتد بثلاثة أقراء 


وروئ ذلك عن أحمد وداود . 





- وانفرد ابن سیرین فقال : آربعة آشهر وعشرا . واجمعوا علق آن الراة ٍذا جاءت بولد 
لاقل من ستة آشهر من یوم عقد نکاحها آن الولد لا یلحق به » وان جاءت به لستة آشهر من 
یوم عقد نکاحها فالولد له . وأجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة 
زوجها أربعة أشهر وعشرا » مدخولا بها أو غير مدخول » صغيرة لم تبلغ أو كبيرة . 
ْ وأجمعوا علی آن للمطلقة التی لك زوجها الر جعة السکنی والتفقة . 

1 1 e 

۰ ب تنقضي غدة احامل بوضع حملها لقوله تعالی : « وأرلات الأحمال جهن آن یضعن 
ل 1 

0 ۲ ثلائة آشهر هي عدة الايسة من الحیض آو اللاتي لم تحضن لقوله تماین : © واللآئي يعسن 

. 47 من المحیض من تسائکم إن ارتبتم فعدتهن تلان أشهرٍ واللأئي لم يحضن * [الطلاق‎ ِ ٠ 

ْ وقالت النفية : یشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل والمتوفئ عنهاً زوجها ثلاثة شروط : 
١‏ انفصال الحمل منها جميعه . 7 أن يكون الولد متخلقًا غير سقط لا تتضح معاله فتظل 
ثلاث حيضات . 7 إذا كانت حاملاً بأكثر من واحد فإن عدتها لا تنقضي إلا بنزول الولد 
الأخير . 

۳ اتفق الأئمة الأربعة على أن وضع الحمل تنقضي به عدة المتوفى عنها زوجها ولو بعد 
وفاته بلحظة ۰ ولها آن تتزوج قبل دفن زوجها التوفی ودلیلهم قوله تعالی  :‏ وأولات 
الأحمال آجلهن عي سو : 4] . إذ هو عام یشمل التوفی عنها زوجها 
وغيرها . ویری البااحث آن هذه الاية لا تشمل التوفی عنها زوجها فعدتها آبعد الأجلين إما 
وضع الولد آو مرور آربعة آشهر وعشرا » وهذا ما آفتی به علي وابن عباس فقالوا : ان 
التوفی عنها زوجها وهي حامل |ذا وضعت حملها قبل انقضاء آربعة آشهر وعشرة آیام فان 
عدتها لا تنقضي بوضع الحمل » + پل لا بد من انتظار مضي الدة بتمامها لقوله تعالی : 
«والّذين يوون منكم ويدروت أَزْوَاجا يتَربّصن بأنفسهن أريعة آشهر وعشرا» [البقرة:؛ ۲۳] . 
وفي ذلك مراعاة لبراءة الرحم » وحرمة الزوج التوفی ۰ ورعاية خاطر آهله حرصا علی 
سو يدق وال و ا ارو هواس هل تارب ال زرح 
التوفی من التصدع . انظر الفقه علی الذاهب الاربعة (۵۰/6) . 


TT 








کال زا یج سود یج بت که و مخت ۲۱۲ 


کناب الرضاع 
اتفقوا علی آنه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب . 
العدد الحرم من الرضاع ۲ : 
قال أبو حنيفة ومالك : رضعة واحدة . 


وعن أحمد ثلاث روايات : خمس وثلاث ورضعة . 
الوضع المحرم للرضاع ٩۳‏ : 
واتفقوا علی آن الرضاع الحرم یثبت [ذا حصل وللطفل سنتان ۲ 
هل الرضاع بعد الحولين الأولين : 
قال أبو حنيفة : يثبت إلى الحولين ونصف . 
وقالت الثلاثة : الأمد الحولين فقط » واستحسن مالك أن يحرم ما بعدهما إلى 
الشهر . 
رضاع الكبير : 
يحرم داود رضاع الكبير وهو مخالف لكافة الفقهاء ۰ 


)١(‏ المالكية قالوا : مدة الرضاع حولان وشهران » ولكن لا يكون الرضاع أثناء هذه المدة رضاعا 
شرعيًا يترتب عليه التحريم الآني إلا إذا رضع الطفل قبل أن يفطم » ويستغني عن اللبن » فإذا 
أرضعته المرضعة قبل أن يفطم في أثناء هذه المدة أو بعد أن فطم بيوم أو يومين فإن ذلك يكون 
رضاعا شرعيا ينشر الحرمة باتفاق » أما إن أرضعته بعد الفطام وبعد أن استغنى عن لبن الثدي 
فإنه لا يكون رضاعا شرعيا . 

(؟) الحنفية قالوا : يشترط فى المرضعة شرطان : أحدهما: أن تكون آدمية فلو نزل اللبن لرجل 
ورضعه طفل فإنه لا يعتبر رضاعًا شرعيًا » وكذلك إذا نزل الخنئى واضح الذكورة » أما 
الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره فينظر في لبنه النساء » فإن قلن : إنه غزير » وأنه لا يكون 
هذا اللبن إلا للأنثى فإنه يتعلق به التحريم . الفقه على المذاهب الأربعة (5517/5) . 





f٤ 


حكم لبن الأنثى 00 
۱ اتفقوا علی آن الرضاع إنما يحرم إذا كان لبن أنثى سواء أكانت بكرا أم ثيب 
۱ موطوءة آم غير موطوءة إلا أحمد فإنه قال : إنما يحصل التحريم بلبن امرأة بان لها لبن 
۱ واتفقوا علی آن الرجل لو در له لبن فأرضع منه طفلاً لم يثبت به تحریم . 
إذا خلط اللین بالاء (۲): 

قال آبو حنيفة : إن كان اللبن غالبا حرم آو مغلويًا فلا > وآما الخلوط بالطعام 
۱ فلا پحرم عنده بحال سواء آکان غالبا أم مغلوبًا . 
۱ وقال مالك : يحرم اللین الخلوط بالاء ما لم يستهلك ۰ فاٍن خلط اللین با 
۱ استهلك اللین فيه من طبخ أو دواء أو غيره لم يحرم عند جمهور آصحابه . 
۲ 
۱ آخذه الولود خمس مرات سواء آکان اللین مستهلکا آم لا . 





معن الأمة على معرفة الوفان والخلاف بین الائمة 











)١(‏ يقول الشافعية والحنابلة : إن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس مرات » والمالكية والحنفية 
يقولون : إن الرضاع يحرم مطلقا قليلا كان أو كثير ولو قطرة . الفقه علئ المذاهب الأربعة 
A)‏ 

(۲) لا یخلط لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب أو دواء » فان خلط وکان غیره غالبا علیه بحیث 
قد استهلك » ولم يبق له طعام فإنه لا يعتبر » أما إذا كان هو غالبًا أو مساويًا فإنه يعتبر وينشر 
الحرمة » وإذا عمل من لبن المرأة جبتا أو سمنًا وأخذه الطفل فإنه ينشر الحرمة على الظاهر . 





کات منیبب هب تسج و او 0 


الفصل الأول : اعتبارات النطقة )١(‏ 
قال الثلاثة : تعتبر النفقة لحال الزوجين فتجب علی الوسر للموسرة وعلین 
الیو تن اقل الكفابات: 
وقال الشافعي : هي مقدمة بالشرع وتعتمد علی حالة الزوج وحده فعلی الوسر 
قدره ¢ وعلی العسر قدره 3 ولو کان للزوجة آکثر من خادم فلا یلزم الزوج الا نفقة 
خادم واحد . 


وقال مالك : |ذا احتاجت الی خادمين أو ثلاثة لزمه ذلك . 


۱ لمصل الثاني : نمْقه الزوجه الناشر 
واتفقوا علیی آن الناشز لا نفقة نفقة لها مطلقا . 


الفصل الثالث :إذا بلغ الولد 
قال أبو حنيفة : تسقط نفقته » ولا تسقط نفقة امحارية الا [ذا تزوجت ۰ وإذا بلغ 


الابن وکان مریضا تستمر نفقته علی آبیه » فإذا شفي ثم عاوده المرض عادت نفقته 
عند الثلاثة إلا مالكا . 


واذا تزوجت اطارية ودخل بها الزوج ثم طلقت : 
قالت الثلائة : تعود نفقتها علی الأب » وقال مالك : لا تعود . 


(۱) الحنفية قالوا : الاطعام واجب علی الزوج لزوجته بحسب حالهما » فإن كانت الزوجة من 
الأسر التي لا تخدم نفسها فعلیه أن يأتيها بطعام مهيأ وكذا إذا كانت بها علة تمنعها من 
اشدمت أما إذا كانت قادرة علی الطحن والعجن والطبخ بتفسها ۰ فانه یجب علیها آن 
تفعل + ولا يحل لها أن تأخذ على ذلك أجرة » فالفصل في هذا للعرف » قال تعالى : 
#ولهن سل اي علیهن بالمعروف ‏ [البقرة :۰ ما الکسوة فانها تفرض لها کل نصف 
حول مرة » ویجب آن یلاحظ الفصول فی تقدیر الکسوة ة فينبغي آن یزاد لها في فصل الشتاء 
ما يدفع أذئ البرد » وفي فصل الصيف ما یدفع آذی الحر » ويجب أن يلاحظ ما جری عليه 
العرف بین آمثالها في تقدیر الکسوة . الفقه علی الذاهب الأربعة (585/5) . 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





ياب الحضانة )١(‏ 
حضانة الأم : 
المْصل الأول : الحضانة مع الطلاق البائن 

إذا طلقت طلاقًا بائنًّا هل تعود لها الحضانة ؟ 

قالت الثلاثة : تعود . 

وقال مالك فى المشهور عنه : لا تعود الحضانة بالطلاق . 
إذا افترقا ولهما ولد : 

قال أبو حنيفة في إحدئ روايتيه : الأم أحق بالغلام حتی یستعین بنفسه في 
مطعمه ومشريه » وملبسه وذلك بعد سبع سنين وقيل : تسع سنين والأم أحق 
المشهور عنه إلى البلوغ . 


وقال الشافعي : الأم أحق بهما إلى سبع سنين » ثم يخيران فمن اختاراه كانا 
عنده . ا 


أيهما أحق بالحضانة : الأخت لاب آم لام ؟ 


: يشترط لاستحقاق الحضانة أن يكون عاقلاً » بلغا » فلا حضانة لصغير » وقالت الحنفية‎ )١( 
يشترط في الحاضنة : أنها لا ترتد » وأن لا تكون فاسقة » فإن ثبت فجورها بفسق أو سرقة‎ 
آو کانت محترفة حرفة دنيتة کالنائحة والراقصة فان حقها یسفط ۰ والثالث : آن لا تتزوج‎ 
. )۵۲۲ /4( غير آبیه » فان تزوجت سقط حقها . الفقه علین الذاهب الاربعة‎ 





كنات اس بصع د د 


واخالة آولی من البنت لاب في |حدی الروایتین . 

وفي الرواية الثانية : الاخت للأب أولى من الخالة . 

وقال مالك : الخالة أولى منهما » والاخت لام آولی من الاخت لاب . 
وقال الشافعي وأحمد : الاخت لاب آولی من الاخت لام ومن الخالة . 


المْصل الثاني :إذا أخذت الأم 
الولد بالحضانة وآراد الرجل السفر بینیه 


هل له خذ الولد منها ؟ (۱) 
وقالت الثلاثة : له ذلك . 
وقال اب ضيف اينات میک 
وقالت الثلاثة : الأب أحق بولده سواء أكان هو المنتقل أم هي . 
وعن أحمد : الأم أحق به ما لم تتزوج . 

(۱) الالكية قالوا : لیس للحاضنة آن تسافر بالحضون لین بلدة آحری لیس فیها آب الحضون آو 
وليه الا بشروط : 
الاول : آن تکون السافة آقل من ستة برد » فان کانت آقل فانه یصح لها آن تستوطن فیها » 
ولا يسقط حقها فى الحضانة . 
الثاني : أن يكون السفر للإقامة والاستيطان » أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة فإن لها أن 
تسافر به ولا يسقط حقها فى الحضانة » بل تأخذه معها. 
أما الولي إذا أراد السفر من بلدة إلى بلدة أخرئ ليقيم بها وينتقل إليها مستوطنا إياها فإن له 
أن يأخذ المحضون من حاضنته ولو کان طفلاً متیی قبل ثدي مرضعة غير حاضتته » ويسقط 
حق الحاضنة فى الحضانة إلا إذا رضيت أن تسافر معه » فإن حضانتها لا تسقط بانتقاله » 
وإنغا يكون له حق أخذ المحضون منهاء ويسقط حقها فى الحضانة بشرطين : آحدهما : آن 
يكون الولى قاصدا السفر إلئ بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة برد فأكثر » أما إذا كانت 
دون ذلك فليس له أخذه منها ؛ لأنه يمكنه أن يشرف علئ الصغير في هذه ال حالة . والثاني : 
آن یکون قاصدا الانتقال والاستیطان لا التجارة ونحوها . الفقه علین المذاهب الأربعة 
(۵۲/۶) . 








کناب الجدود 





كتاب الحدود 


الباب الأول :في الردة 
وهي قطع الاسلام بقول و فعل آو نية . 
الفْصل الأول : قتل المرتد عن دينه 

اتفق الأئمة على أن المرتد عن الإسلام والعبادات وجب قتله . 
هل يقتل في الحال أم يوقف على استتابته ؟ 0 

قال أبو حنيفة : لا تجب استتابته ويقتل في ال حال إلا أن يطلب الإمهال فيمهل 
ثلاثا . 

ومن أصحابنا من قال : يمهل وإن لم يطلب الإمهال استحبابًا . 

وقال مالك : يجب استتابته » فإن تاب في الحال قبلت توبته » وإن لم يتب 
أمهل ثلانًا فإن تاب وإلا قتل . 

وللشافعي في وجوب الاستتابة قولان : أظهرهما : الوجوب . 

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك . 

وحكي عن الحسن البصري أن المرتد لا يستتاب » ویجب قتله في احال » 

وقال عطاء : إن كان مولودا علئ الإسلام وارتد فإنه لا يستتاب » وإن كان 
كافرا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب . 

وحكي عن الثوري : أنه يستتاب . 


هل المرتد كافر أم لا ؟ )١(‏ 
قالت الثلاثة : الرجل والمرأة في حكم الردة سواء . 

)١(‏ أجمع أهل العلم على أن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا نعلم أحدًا أوجب علئ 
المرتد هرة والحدة أديا إذا رجع إلى الإسلام . وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين 
يجب قبولها على الارتداد ويقتل المرتد بشهادتهما » إن لم يرجع إلى الإسلام . الإجماع 
للنيسابوري ۱۷۵ . 








۱9۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وقال آبو حنيفة : تحبس الرأة ولا تقتل . 
هل تصح ردة الصبي المیز آم لا ؟ 

قال آبو حنيفة : نعم » وذلك هو الظاهر من مذهب الشافعي » وهو الشهور عن 
آحمد . 

وقال الشافعي : لا تصح ردة الصبي ۰ وروي مثل ذلك عن أحمد . 
الزندیق : 

واتفقوا علي آن الزندیق هو الذي یسر الکفر ویظهر الاسلام . 

واختلفوا في قبول توبته إذا مات ۰ فقال آبو حنيفة في آظهر روایتیه وهو الاصح 
من مذهب الشافعي : تقبل توبته . 

وقال مالك وأحمد : تقبل ولا پستتاب . 


المفْصل الثاني : هل تصير البلدة التي ارتد بعضها دار حرب ؟ 
قال أبو حنيفة : لا تصير دار الإسلام دار حرب حتئ تجتمع فيه ثلاثة شروط 
هي : ظهور آحکام الکفر » وآن لا یبقی فيها مسلم ولا ذمي بالأمان . 
وقال مالك : إنه بظهور أحكام الكفر في بلدة تصير دارا للحرب وهو مذهب 
الشافعي وأحمد . 
واتفقوا على أنه تغنم أموالهم ٠‏ وأما ذراريهم فقال أبو حنيفة ومالك : لا 
يسترقون بل يجبرون علئ الإسلام إذا بلغوا فإن لم يسلموا يسترقون 20 . 





() وآجمع کل من نحفظ عنه علی آن الرتد لا یزول ملکه من ماله » واجمعوا آنه برجوعه لین 
الوسلام ماله مردود إليه » ما لم يلحق بدار الحرب » وأن المرتد إذا تاب ورجع إلئ الاسلام 
أن ماله مردود إليه » وأجمع كل من نحفظ عنهم أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » 
وآن محمدا عبده ورسوله » وأن ما جاء به محمد حق وآبراً من كل دين خالف دين 


الاسلام وهو بالغ صحیح یعقل آنه مسلم . ال جماع للنيسابوري ۱۷۰ ۲ 





کتابالجلوي تحت تس تیه ی جح رت ۲۵۱ 


باب البخي 

الامامة فرض : 

اتفق الائمة على أن الإمامة فرض ۰ وأنه لا بد من مجلس إمام يقيم شعائر 
الدين» وينصف المظلومين من الظالم » وأنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في 
وقت واحد في جميع الدنيا إمامان وأن الأئمة من قريش ٠‏ وأنها جائزة في جميع 
آفخاد قریش ۰ وأن للإمام أن يستخلف ٠‏ وأنه لا خلاف في جواز ذلك لأبي بكر . 
هل تجوز إمامة المرأة ؟ 

وإن الإمامة لا تجوز للمرأة ولا للصبي » ولا مجنون . 


إن الإمام الكافر تجب طاعته في كل ما يأمر به ما لم يكن معصية وأن القتال دونه 
فرض . 
آموال البغاة وسلاحهم (): 


واتفقوا على جواز أموال البغاة لهم ۹ وقالت الثلائة : ولا يجوز الاستعانة 
بسلاحهم وکراعهم علی حربهم . 

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك مع قيام الحرب فإذا انتقضت الحرب رد إليهم . 

واتفقوا علی آن ما آخذه البغاة من خراج أرض أو جزية ذمي يلزم أهل العدل 4 
وأن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغى لا ضمان فيه . 
ضمان التلف فى الحرب : 

واخشاف هیا هلف أل لبقن ل ف الد بحن الان ف ن اران 
فقالت الثلاثة وآحمد في إحدئ روايتيه : لا يضمن . وقال الشافعي في القديم 
وأحمد في روايته الأخرئ : يضمن . 


عليه إلى طريق أهل العدل فعليه أن يفعل . الإجماع للنيسابوري 17/8 . 








معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





باب الزنا 
المْصل الاول : الزنا فاحشه توجب الحد 

اتفق الأئمة على أن الزنا فاحشة عظيمة یوجب اد » وأنه یختلف باختلاف 
الزاني ؛ لأنه تارة تكون بكرا وتارة تكون ثيبًا وهو الحصن . 
شروط الإحصان : 

واتفقوا على أن شرائط الإحصان خمسة : الحرية والبلوغ والعقل وأن يكون قد 
تزوج تزویجا صحیحاً ودخل بالزوجة فهذه الشروط مجمع علیها ¢ واختلفوا في 
الإسلام . 
هل الإسلام من شرائط الإحصان ؟ 

وقال الشافعي وأحمد : لا » فيحد الذمى عندهما . 

فمن كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة قد كملت فيها شرائط الإإحصان »› 
فإن كانت حرة بالغة عاقلة مدخولا بها في نكاح صحيح وهي مسلمة فهما زانيان 
محصنان بالإجماع عليهما الرجم حتئ يموتا 210 . 
هل يجمع عليهما الجلد قبل الرجم ؟ 

قالت الثلاثة : يجمع ٠‏ وإنما الرجم خاصة 22 . 

وعن أحمد روايتان : أظهرهما : الجمع . 





)١(‏ وأجمعوا علئ أن حد البكر الزاني الجلد » وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزویجا 
صحیحا » ووطنها في الفرج آنه محصن » يجب عليهما الرجم إذا زنيا . وآجمعوا على أن 
الرجوم یداوم عليه الرجم حتئ يموت . 

() لم يرد عن النبي ية الجلد قبل الرجم » وقد رجم ماعز والغامدية دون أن يسبق الرجم 
MM a N‏ 


الرسول مقتدون . 








کیاف ا ی سس ۳۲۹۲ 


إذا كان الزاني ملوكا متزوجا هل یرجم ؟ 
اتفق الأربعة على آنه لا يرجم ¢ وقال أبو ثور 5 يرجم . 
الفصل الثاني : جلد البكرين 
La EAS OEE a Es‏ 


هل يضم إليها مع الجلد التغريب ؟ 
وقال : هو للزاني دون الزانية » والتعزير أن ينفئ إلى غير بلده . 
والتغریب (۱) . 
وقال القرطبي في تفسیره : اختلفوا في نفي البکر مع ابلد فالذي علیه احمهور 
آنه ینفی مع اححلد » قاله الخلفاء الراشدون الأربعة » وبه قال عطاء » وطاووس » 
والشافعي وآحمد » وقال بقوله آبو حنيفة (۲۲ . (ب) 
المْصل الثالث : العبد الزاني والامة 
واتفقوا علين آن العبد والامة لا یکمل آحدهما |ذا زنیا » وآن کل واحد منهما 
یجلد خمسین جلدة » وأنه لا فرق بين الذکر والانثی منهما وآنهما لا یرجمان بل 
(1) وأجمعوا على أن على البكر النفي » وانفرد النعمان وابن ع الحسن فقالا : لا پغربان . 
() ویری الباحث آن التغريب للزاني إن رأئ الإمام المصلحة في ذلك آما الانثی - الزائية - 
فالتغریب یعینها علی الانحراف والفساد ؛ لأنها ستکون بعيدة عن آهلها » وفي مکان لا 
یعرفها آحد وبذلك تکون عرضة لنشر الرذیلة في الجتمع ومن درء الفسدة الحبس في 
البيوت حتئ تذوق مرارة العصية فتقبل علی الطاعة والاستقامة » والله أعلم . 
(:*) هذا النص دليل على أن الخطوطة کتبت بعد القرن السابع الهجري ؛ لان القرطبي مذکور 
فیها وهو من أعلام القرن السابع الهجري » وکاتب الخطوطة آحد تلامیذ الطحاوي من 


القرن السابع آو الثامن الهجري وكان مطلعا على تفسير القرطبي ¢ ولیس کاتبها آبو جعفر 
الطحاوي ؛ لانه لیس من العقول آن یحدث راویا عمن جاء بعد وفاته بأربعة قرون . 





4 سورع معلالامه‌علیمعرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 


يجلدان سواء أحصنا أم لم يحصنا » وهذا قول الأئمة الأربعة . 

وقال بعض أهل الظاهر يرجمان إذا أحصنا : 
واذا آحصنا فحدهما خمسون جلدة ۱ 

وذهب القاضی عبد الوهاب فی العیون [ٍلی آنهما کالاحرار سواء ان کان حصنا 
فحدهما الرجم » وإذا لم یحصنا فحدهما احلد خمسون جلدة 3 

وذهب آبو ور !لور آن حد الرقیق کحد ار فیجلد معة جلدة 
التعزیر للعبد والاْمة : 

واختلفوا في وجوب التعزير في حقهما » فقال الثلاثة : لا یغربان وهو قول 
للشافعي » والأصح من مذهبه أنه يغرب عاما . 

المْصل الرابع: إذا كان أحد الزوجين محصثا دون الآخر 

وصورته أن يطأ المسلم زوجته الكتابية » أو يطأ العاقل زوجته المجنؤنة » أو يطأ 
البالغ زوجته الصغيرة المطيقة للوطء ¢ فعند أبى حنيفة وأحمد : لا يثبت الإحصان 
لواحذ منهما . 

الفصل الخامس ١المرأة‏ العاقلة 
إذا كنت من ذه ۱ جد تا فوط ۱ 

قال الثلاثة : يجب الحد على العاقل منهما . 

إذا رأى علی فراشه امرآة فنحسبها زوجته ووطتها : 


ولو رأئ علئ فراشه امرأة فحسيها زوجته فوطئها ۰ ولو نادی آعمی زوجته 
فأجابته امرأة أجنبية فوطتها وهو يظنها زوجته ثم بانت الموطوءة أجنبية : قالت 





کنات 39 بسح جع ریخست ۲۱۹۱۹ 


الثلائة : لا حد علی الآعمی ۱ 

وال مهو یال 

الفصل السادس : البيّنة التي تثبت حد الزنا 
تفق الأئمة علئ أن البينة التى يثبت بها حد الزنا آن يشهد أربعة رجال عدول 

0 

: لا یثبت الزنا بالاقرار الا آن یقر البالغ العاقل علی نفسه 
بذلك آربع مرات . 

وقال الشافعي ومالك : پشت باقراره مرة واحدة . 
۱ 

وقال الشافعي : لا بأس بتفرقهم ویقبل قولهم ٩۳(‏ . 

الفصل السابع : صغة المجلس 

وقال الشافعي : المجلس الواحد ليس بشرط في اجتماعهم » ولا مجيئهم بل 

مت شهدوا مجتمعين أو متفرقين » ولو واحدا بعد واحد وجب الحد . 


)١(‏ لا يظن عاقل أن هناك إنسانًا يجهل امرأته فكيف يجامع أخرئ وهو يظن أنها امرأته » لا 
يحدث ذلك مطلقا ولو كان الزوج أعمئ فهو يعلم زوجته ولا عذر له وعليهما الحد . . وال 
اعلم . 

(۲) المهم أن يشهد الأربعة بعد القسم بالله ثلاثًا أن يقولوا الحق e lg EAA O‏ 
الآخر بما رأئ » فإن اتفقت شهادتهم الأربعة على تحديد الزانيين ووصف المكان والحالة 





۱9۹ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





وقال آحمد : الجلس الواحد شرط لاجتماع الشهود وآداء الشهادة . فاذا 
جمعهم مجلس واحد وشهدوا سمعت شهادتهم » وان جاژوا متفرقين . 
الفصل الثامن : الاقراربالزنا نم الرجوع عنه (۱) 
قالت الثلاثة : سقط اد عنه . 
وقال مالك : يقبل رجوعه وکذا في السرقة والشرب . 
وقال : لا يقبل رجوعه إلا إن رجع بشبهة يعذر بها . 
حكم اللواط () : 
واتفقوا على تحريم اللواط » وهو يوجب الحد عند الثلاثة . 
وقال أبو حنيفة : يعزر في أول مرة » فان تکرر منه قتل . 
تطبیق حد اللواط (۳) : 
الرجم للثیب » والجلد للبكر . 
الفصل التاسع : من أتى بهيمة 9) 
قال أبو حنيفة ومالك : يعزر . 





(1) الحنفية قالوا : إذا رجع واحد من الشهود بعد القضاء » وقبل إقامة الحد حدوا جميعًا حد 
القذف ؛ لأن الإمضاء من القضاء » فكان رجوعه قبل الإمضاء كرجوعه قبل القضاء . ولو 
رجع واحد من الشهود في شهادته قبل القضاء حدوا جميعًا ؛ لأن كلامهم قذف في 
الاصل» وغا یصیر شهادة باتصال القضاء به . ولم يتصل به ؛ لان رجوعهم منع من ذلك 
فبقی قذفا » فیحدون حد القذف . 

(۲) اللواط فیه عدوان ظاهر علی الانسانية ؛ وخروج عن سان الله لطبيعية ولهذا سماه الله فاحشة 
کالزنا . 

(۳) من ارتکب اللواط فإنه يعاقب عقوبة الزنا وهي الإعدام رجمًا إن كان محصئًا » أو الجلد إن 
كان غير محصن . أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكر . ومنهم من يقول : إن عقاب اللائط 
من باب التعزير فعلئ القاضئ أن يحبسه أو يجلده بما يراه رادعا له عن الجرية » فإذا تكررت 
منه ولم يزدجر عذر بالإعدام . الفقه علی الذاهب الأربعة (4/ ۱۲۵) . 

(4) المالكية قالوا : ان هذه کحد الزنا فیجلد البکر » ویرجم الحصن ‏ وذلك لانه نکاح < 











كتاب العدود ۳۰۷ 





وعن مالك والشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : يجب عليه الحد . والثاني : 
يعرن. 
واختلف في البهيمة الوطوءة (۱): 

قال مالك : لا تذبح بحال » وقال أبو حنيفة : تذبح إن كانت مما يؤكل لحمه 
وإلافلا . 

وقال أحمد : تذبح سواء أكانت له أم لغيره . 


هل يجوز للواطئ الأكل منها ؟ 

قال أبو حنيفة : لا يأكل هو منها » ويأكل غيره . 

وقال أحمد : لا يأكل منها هو ولا غيره . 

ولأصحاب الشافعي وجهان : أصحهما : تؤكل مطلقًا . 
لو وطی أمته المتزوجة : 


قال أبو حنيفة والشافعى ّ لا يحد ¢ وعن أحمد روايتان : 
المصل العاشر : اختلاف الشهداء في شهادة الزنا 


ر 0 إذا اثنان أنه زنئ بها مطاوعة » وآخران آنه زنی بها 


CGS 


= فرج محرم شرعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا . 

() عن ابن عباس آن رسول اله یا قال : « من وقع علی ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على 
بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » . وقالت الالكية : لا یجب فتل البهيمة سواء آکانت مما يؤكل 
لحمها أم ال روه لي د 
ابن عباس في الأمر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل بها . وللشافعية روايتان : إحداهما : 
كانت البهيمة ما يؤكل لحمها ذبحت والا فلا ؛ لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة . 
والرواية الثانية : ان البهيمة تعدم مطلقّا سواء آکانت ما يؤكل لحمها أم لا . وذلك قطعا 
للاشاعات وسترا للفضيحة . الفقه علین الذاهب الاربعة (۶/ ۱۳5 . 





۳9۸ معین الامة علی معرفةا لوفاق والخلاف ین الائمة 





وقالت الثلاثة : تسمع ولو طالت الدة » ولو آقر علی نفسه بذلك بعد مدة قال 
أب رز : یسمع [قراره بذلك الا في شرب المر ۰ وقالت الثلاثة : یسمع [قراره 
في الكل . 

المُصل الحادي عشر: إذا أكرهت الأمة على الزنا (۱) 

إذا قالت الامة : وطئت وآکرهت علی ذلك ‏ قالت الثلاثة : لا يجب عليها 
الحد » وقال مالك : إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها فى 
الشبهة والغصب إلا أن يظهر أثر ذلك كمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يفهم معه 
صدقها. 





)١(‏ والشافعية قالوا : إذا استكره الرجل المرأة علئ الزنا أقيم عليه الحد » ولا يقام عليها ؛ لأنها 
مغلوبة علین أمرها » ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة . ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة 
وعليها العدة . فإذا كانت أمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئًا قضي عليه مع المهر بما نقص من 
ثمنها » أما إذا كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضي عليه بأرش الجرح » وإذا ماتت من 
وطئه كانت عليه دية الحرة وقيمة الأمة والمهر . الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 88) . 














و نی و و وی مس 


کناب لجدود ۳۰۹ 





یاب القداف 


المْصل الاول : حد القلذاف 

شروط من يطبق عليه الحد ٩‏ : 

اتفق الائمة علی أن الحر البالغ العاقل المسلم المختار إذا قذف حرا بالعًا عاقلاً 
ای عفيفًا لم يحد في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير مارقة لم تحد في زنا 
بصريح الزنا 2 وكان فی غير دار الحرب أنه يجلد ثمانون جلدة وأنه لا يزيد على 
ا 
حد العبد القاذف : 

وحد العبد فی القذف نصف ار عند كافة الفقهاء 

وقال الاوزاعی : حد العبد مثل حد ار . 

وحکی عن داود آنه قال فی العبد والامة : يحدان . 
إذا أتى القاذف ببينة : 

واتفقوا علی آن القاذف ذا آتی ببينة علین ما ذکر من الحد يفك عنه » وآن القاذف 
إذا لم يتب لا تقبل له شهادة . 

المصل الثاني: |ذا قذاف جماعة 

قال أبو حنيفة ومالك في الشهور عنه : یحد بجماعتهم حدا واحدا سواء قذفهم 

بکلمة واحدة آو آکثر . 


وان طالبوه متفرقین حد لکل واحد منهم حدا . 


() وآجمعوا علین آن شرا E a EL‏ اذا قذف المسلم . 
وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو آحدا من آجداده أو جدته بالزنا أن عليه 
الحد . وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب به الحد من القاذف . وأجمعوا على أن 
القذوف |ذا کان غائبا فلیس لابیه ولا لامه آن یطلبا بالقذف ما دام المقدوف حيًّا . 





اال د .سس فعينالأمةعلى معرفةالوفاق والخلافيين الأثمة 


المصل الثالث :إذا قال لعربي :يا أعجمي أو يا روسي أو يا ذنبطي 


فلو قال لعربي : يا نبطي أو يا رومي أو يا بربري أو لفارسي يا رومي أو لرومي 
یا فارسي ولم یکن في ذلك صفته فعلیه امد عند مالك . 


وقال آبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا حد علیه . 
المْصل الرابع : حد الفَدف حق لله 

وحد القذف عند آبي حنيفة هو حق له عز وجل » فلیس للمقذوف آن یسقطه . 

وقال الشافعی : هو حد للمقذوف فلا پستوفی الا لطالبه » وله إسقاطه » وهو 
قول مالك في الشهور الا آنه قال : متی رفع الی السلطان لن لك القذوف 
الاسقاط . 

وعن آحمد روایتان : آظهرهما : آنه حق للاآدمي . 

المْصل الخامس :۱ذا قال القاذف للمقد وف : آنت عبد 

إذا كان المقذوف ظاهر الحرية فإن القاذف يحتاج إلى بينة على قوله » وإن كان 

المقذوف قد عتق احتاج القاذف إلى بينة عند مالك . 


هل يسقط حد القذف بوفاة المقذوف ؟ 
للشافعي ثلاثة أقوال : 
الأول : لا يسقط بل يكون للورثة من رجال ونساء . 
والثاني : لذوي الأنساب ويخرج منه الزوجات . 
والثالث : العصبات دون النساء . 
وقال أبو حنيفة : لا يورث بل يسقط بموت المقذوف . 





كتاب العدود 1 





باب السرفه 
المْصل الأول : نصاب السرقة 

قال أبو حنيفة : ربع دينار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما . 

وقال مالك وأحمد فى أظهر الروايات عنه : ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما 
قيمته ثلاثة دراهم . 

وقال الشافعي : ربع دينار . 

المْصل الثاني : الحرزمعتبرفي وجوب القطع (۱) 

متی تقطع الید ؟ 

قال الثلاثة : يقطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع فيه . 


قال مالك : ان کان السروق - ما یحتاج الی تعاون قطعوا » وان کان ما يكن 
الواحد الانفراد بحمله فقولان لأصحابه » وان انفرد کل واحد با آخذه لم یقطع 


آحد منهم إلا أن يكون قيمة ما أخذه نصابًا » ولا يضم إلى ما أخذه غيره . 


(۱) وآجمعوا علی آن القطع اما یجب على من سرق ما يجب فيه قطع من الحرز . وأجمعوا على 


آن من سرق من الفسطاط شیثا قیمته ما یقطع فيه اليد أن عليه القطع . الاجماع للنيسابوري 
۸ . وأجمعوا على أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن 
قطع يده يجزئ من ذلك كله . وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة 
شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع . وأجمعوا على 
أن الشاهدين إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده » ثم جاؤوا بآخر فقالا : هذا الذي سرق 
وقد أخطأنا بالأول : أنهما يغرمان دية اليد » ولا تقبل شهادتهما علی الثاني . وأجمعوا علی 
أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه » وأجمعوا على أن السارق إذا قطع » ووجد المتاع 
بعينه أن المتاع يرد على المسروق منه » الاجماع للنيسابوري ۱۱۰ . 





۲ __ معی‌الأمهعلی معرفةالوفاق والخلافبنالائمة 


وقال آحمد : علیهم القطع » سواء أكان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى 
التعاون عليها أو كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه » سواء اشتركوا في إخراجه 
دفعة واحدة أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء منه » فصار مجموعه نصابا . 

ولو اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما وأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج 
احرز » آو رمئ به إليه فأخذه قال الثلاثة : القطع على الداخل دون الخارج . 

وقال أبو حنيفة : لا قطع علئ واحد منهما » ولو اشترك جماعة في نقب › 
ودخلوا احرز » وأخرج بعضهم نصابًا » ولم یخرج الباقون شیثا » ولا عاونوا في 
الاخراج قال أبو حنيفة وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . 

وقال مالك والشافعي : لا يقطع إلا من أخرج . 

ولو نقب رجلان حرزا ودخل أحدهما وقرّب الداخل المتاع إلى النقب فتركه 
فأدخل الخارج يده فأخرجه من ال حرز قال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . 

وقال مالك : یقطع الذي آخرجه قولاً واحدا » وفي الداخل الذي مر به 
لأصحابه قولان . 

وللشافعي قولان : الصحيح : يقطع المخرج خاصة . 

وقال أحمد : عليهما القطع جميعا . 
إذا نقب أحدهما ودخل الثاني فأخرج امال : 

قال الشافعي في أحد قولين : القطع . 


الفصل الثالث :إذا سرق الصغير غير ال مميز 


ولو سرق صغير لا تمييز له قال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع . 

وقال مالك : يقطع » واختار بعض أصحابه أنه لا يقطع . 

وعن أحمد روايتان : أظهرهما : لا قطع » ولو سرق مصحمًا قال أبو حنيفة 
وأحمد : لا يقطع . 


وقال مالك والشافعي : يقطع . 








کناب الجدود ”7 
الْصل الرایع : حکم النباش 
آما النباش فقال الثلاثة : لا يقطع . 
وقال أبو حنيفة : يقطع . 


إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ نصابًا : 

قال الشافعي وأحمد : يقطع . 

وقال أبو حينفة ومالك : لا يقطع . 

الفْصل الخامس :إذا سرق ثانية بعد قطع يده 

ومن سرق وقطعت یده الیمنی ثم سرق انیا قطعت رجله اليسرئ بالاتفاق » 
فلو سرق ثالثا : قال آبو حنيفة وآحمد في آظهر روايتيه : لا يقطع أكثر من ید ورجل 
بل يحبس . 

ومذهب مالك والشافعي : أنه يقطع في الثالثة يسرئ يديه وفي الرابعة يمنى 
رجليه وهي الرواية الأخرى عن أحمد . 

المصل السادس : إثبات حد السرقة 


هل يثبت بإقرار السارق ؟ 
قالك القللاثة ت اا 


وقال آحمد : لا یثبت لا باقراره مرتین » وبه قال آبو یوسف ۰ 
الفصل السابع : ی يجب رد العين المسروفة إن كانت 
Ge‏ 
هل يجتمع على السارق غرم وقطع ؟ 
قال أبو حنيفة : : لا یجمعان ۰ ان اختار السروق منه غرم لم یفطم » وان 


اختار القطع لم یغرم السارق 
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وقال مالك : إن كان السارق موسر وجب القطع والغرم وان کان معسرا لم 
ممه از 

وقال الشافعي وأحمد : یجتمعان فینقطع ویغرم القيمة ۲۷ . 

الفْصل الثامن :هل يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر 

قال أبو حنيفة : لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر سواء سرق من بيت خاص 
لأحدهما أم من البيت الذي هما فيه . 

وقال مالك : يقطع من سرق منهما إذا سرق من حرز خاص للمسروق منه » 
فإن سرق من بيت يسكنان فيه فلا قطع . 

وللشافعي أقوال : أحدها : كمذهب مالك » والثاني : لا يقطع واحد منهما 
علی الاطلاق ۰ والثالث : يقطع الزوج خاصة . 

والمرجح من مذهبه أنه يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الاخر ان کان محروزا 


وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب مالك 2 والأخرئ : لا يقطع واحد 
إذا سرق الوالد من مال الابن : 

واتفق الائمة علی آنه لا یقطع الوالد وان علوا فیما سرقوه من مال آولادهم ۱ 

واذا سرق الولد من مال أبويه أو أحدهما فقال الثلاثة ۰ لا یقطع 1 

وقال مالك : يقطع الولد بسرقة مال آبویه لعدم الشبهة هاهنا قوله 335 أنت 
ومالك لأبيك . 


)١(‏ ويرئ الباحث أن هذا ليس فيه رحمة التشريع الإسلامي الذي لم يجمع علی مسلم عقوبتین» 
وقد كان لنا في رسول الله يَكِْةٍ الأسوة الحسنة في المرأة المخزومية التي سرقت وكانت شريفة 
غنيمة فأمر بقطع يدها ولم يأمر بتغريها مع القطع . . والله أعلم . 


كتاب العدود “e‏ 





الأقارب إذا سرق بعضهم من بعض : 

قال أبو حنيفة : لا يقطع من سرق من ذي رحم محرم کالاخ والعم . 

وقال الثلاثة : یقطعون. 

المصل التاسع : من کسر شیتا من ذهب آوسرقه 

واتفقوا علی آن من کسر شیتّا من ذهب آنه لا ضمان علیه وزذا سرقه » قال آبو 
حنيفة وآحمد : لا یقطع . 

وقال مالك والشافعي : یقطع . 
ا ری ی ام ا ا 

فا نو اه إن سرق منه لیلاً قطع ۱ وان کان نهارا لم يقطع قال 
الشافعي وأحمد في إحدئ روايتيه : يقطع مطلقا . 

وقال مالك : من سرق ما کان في احمام ما بحرس فعلیه القطع ۰ آو با لا 
یحرس وکان في امام موضوعا فلا قطع عليه . 
|ذا سرق العین السروقة من السارق آو الغاصب : 

قال آبو حنيفة : یقطع سارق العين الغخصوبة » ولا یقطع سارق العین السروقة 
إن كان السارق الأول قد قطع فيها » وإن كان لم یقطع الأول قطع الثاني . 

وقال مالك : يقطع كل واحد منهما . 

وقال الشافعي وأحمد : لا يجب القطع على السارق من السارق ولا السارق 
من الغاصب » ولو ادعئ السارق أنما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة على أنه 
سرق نصابا من حرز » قال مالك : یقطع بکل حال » ولا یقبل دعواه . 

وقال آبو حنيفة والشافعي : لا یقطع . 

وعن أحمد روایات : |حداها : لا یقطع ۰ والأخرئ : یقطع ‏ والثالثة : یقبل 
قوله إذا لم یکن معروفا بالسرقة» وسقط عنه القطع » وان كان معروفا بالسرقة قطع . 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 





الصل العاشر : هل يتوقف القطع على طلب من سرق منه ٩‏ 
قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي : يقتصر إلى 
الطالیة . ۱ ۱ 
وقال مالك : لا یقتصر وهي رواية عن آحمد . 
سرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا : 
قال الثلاثة : يقطع » وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع في المخشب . 
وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان صحيح الأطراف فإنه يبدأ 
پیده الیمنی من مفصل الکف» وذا سرق انیا ووجب علیه القطع أنه يقطع رجله 
الیسری من مفصل الکعب » وإن كان أشل لا يقع فيه بقطع ما بعده الا آبا حنيفة فانه 
قال : یقطع الطرف الستحق » وان کان آشل . 
ذا آخطاً القاطع وقطع الیسری مکان الیمنی : 
قال آبو حنيفة : يجزئ ذلك . 
وقال الشافعي وأحمد : علی القاطع الدية . 
الفصل الحادي عشر:|ذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا 
قال آبو حنيفة : لا یقطم . 
وقالت الثلاثة : یقطع ‏ والستأمن والعاهد إذا سرقا وجب القطع فیهما عند 
مالك وآحمد . 


وعن الشافعي قولان كالمذهبين : 














کناب الجدود ۳۷ 





باب قطاع الطریق 
حد قطاع الطريق : 
قالت الثلائة : هو علی الترتیب الذکور في الآية الكرية . 
وقال مالك : لیس هذا علی الترتیب » بل لللامام الاجتهاد في القتل آو الصلب 


المْصل الاول : تطبیق الحد 
كيفية تطبيق الحد : 


قال أبو حنيفة : إن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو قتلهم أو صلبهم » وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم » وصفة 
الصلب على المشهور لا يصلب أكثر من ثلاثة أيام . 

وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا » ولا يلتفت إلى عفو الأولياء . 

وإن أخذوا مالاً لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قسم على جماعتهم وأخذ كل منهم 
عشرة دراهم قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف » فإن أخذوا وقبل أن يأخذوا 
مالا أو يقتلوا أنفسا حبسهم الإمام حتئ يحدثوا توبة أو يموتوا . 

وقال مالك : إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه » ويجتهد فيه » فمن 
كان منهم ذا رأي قوي » قتل » ويجوز للإمام قتلهم أو صلبهم أو قطعهم . 

وان لم يقتلوا » ولم يأخذوا مالا على ما يراه ردعا لأمثالهم . 


النفی : 
وصفة النفي عندهم آن یخرجوا من البلد الذي کانوا فیه إلى غيره ويحبسوا فيه . 
وقال الشافعي : نفیهم آن یطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد فإن أتوا حدوا . 
وان آخذوا الال ولم یقتلوا فلا تقطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف ثم یخلون » وان 
قتلوا وأخذوا المال وجب قتلهم > وإن قتلوا ولم يأخذوا المال فيجب قتلهم حتما أو 


وقال بعض الشافعية : يصلب حيا ثم يقتل » وحده الصلب عند الثلاثة . 








۸ لس معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


إذا باشر بعض المحاربين القتل وباشر بعضهم الأخذ (۱): 

قال الثلاثة : حكمهم كالمحارب في جميع الأحوال . 

وقال الشافعي : لا يجب على الردء ‏ المساعد لهم - غير التعزير e‏ 
والتغريب» ونح و ذلك . 


الفصل الثاني : حكم من برزوأشهر السلاح 
اتفق الأئمة على أن من برز وشهر السلاح مخيفًا الناس خارج المصر فإنه قاطع 
طریق يجري علیه حکم قاطع الطریق ٩۱‏ . 
قاطع الطریق سرا : 


قال الثلائة : هما سواء . 


لو کان مع قطاع الطریق امراة : 
حکمها حکمهم |ذا آخذت الال قال الثلائة : تقتل حدا ۲۳۱ . 
وقال آبو حنيفة : تقتل قصاصا ویضمن الال . 


المصل الثالت :من آخد الال منهم وجب اقامة الحد علیه 
واتفقوا علی آن من أخذ المال منهم وجب إقامة الحد عليه . 


)١(‏ إذا اجتمع محاربون فباشر ب بعضهم القتل والأخذ . وكان بعضهم ردءا كان للردء حكم 
ا و ا ی 
لم یباشره فیقام اد علیهم جمیعا . 

() ان حکم من قطع الطریق داخل الصر کمن قطع الطریق خارجها علی حد سواء ؛ لان 
محاربة شرع الله تعالى » وتعدي حدوده لا یختلف تمریها بکونها خارج الصر آو داخله 
کسائر العاصي . واذا لم یقتل القاطع ۰ ولم يأخذ مالاً وقد جرح غيره اقتص منه فیما فیه 
القصاص . 

(۳) ٍذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل » وأخذ امال قتلت حدا ؛ وكذلك الصبي » 
وذو الرحم وغيره ؛ لأن ذلك حق الله تعالئ فيقتل حدا . وقالت الحنفية : إذا كان من قطاع 
الطريق امرأة فإنها تقتل قصاصا وتضمن . الفقه علین الذاهب الاربعة (۵/ ۳۹۶) . 





کتاب العدود ۳۹۹ 





لو عفا ولي القتول آو السلوب ماله : 
فإن عفا ولي المقتول والمأخوذ ماله غير موثر فی (سقاط اد عنه » واذا مات 
كوم كل فلي اك ع مقط ف مات رو این 
المْصل الرابع :۱3۱ تاب السارق هل یسقط عنه الحد ٩‏ 
قال آبو حنيفة ومالك : توبتهم تسقط اد عنهم . 
وعن الشافعي قولان » آحدهما : کمذهب آبی حنيفة ومالك » والثانی : 
تسقط تویتهم [ذا مضی علی لك سنة » وهو الاصح . ۱ 
العصل الخامس :من تاب من المحاربين ولم يظهر عليه صلاح العمل 
قال مالك والشافعي : لا تقبل شهادته حتی يظهر منه صلاح العمل . 
وقال أحمد : تقبل شهادته وإن لم يظهر منه صلاح العمل 2١7‏ . 





)1١(‏ المالكية والشافعية قالوا : إن من تاب من المحاربة » ولم يظهر عليه صلاح العمل لا تقبل 
شهادته حتین يظهر صلاح العمل »للأخذ بالاحتياط لأموال الناس وأبضاعهم ۰ فان لم 
يظهر عليه صلاح العمل بعد التوبة كأنه لم يتب 2 فلا یخرجه عن التهمة في شهادته الا 
صلاح العمل ا : تقبل شهادة من تاب من المحاربين » وإن لم يظهر عليه 
صلاح العمل ؛ لآن رد الشهادة ليس من تمام الحد . الفقه على الذاهب الاربعة (۵/ ۳۰۵) . 





۳۷۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





یاب حد الخمر 
المْصل الأول: حکم الخمر (۱) 
آجمع الائمة علی تحريم الخمر ونجاستها » وان شرب کثیرها وقلیلها موجب 
اد » وآن من استحلها یحکم بکفره 
ل 
تفقوا علی آن کل شراب یسکر کثیره فقلیله یله حرام » ویسمی خمراً » وفي 
اه 
أو عسل أو لبن ونحو ذلك نيئا كان أم مطبوخا . 
المصل الثالث :إذا مر على العصير فلاثا 
الصل الرایع : حد السگر (۳) 
قال أبو حنيفة : هو من لا یعرف السماء من الأرض ‏ ولا الرأة من الرجل . 
وقال الشافعي وآحمد : من خلط فی کلامه علی خلاف عادته . 
الفصل الخامس : حد الخمر 
قال آبو حنيفة ومالك : ثمانون جلدة » وقال الشافعی : آربعون جلدة . 





۲ وا راوید هی سره جنر 

(۲) الحنفية قالوا : الحد في غير غیر اخمر من آنواع الانبذة فا یتعلق بالسکر فقط ۰ فنقیع التمر 
والزبيب إذا غلي واشتد كان محرما قليله وكثيره » ویسمی نبا لا خمرا ۰ فإن أسكر ففي 
شربه الحد . 

(۳) واختلف العلماء في حکم العصیر |ذا مضیی عليه ثلاثة أيام وهو نيى ولم يغل ولم يشتد 
ویقذف بالزبد قالت الثلاثة : إذا مضی علی العصیر ثلائة آیام آو آقل ۰ ولم یغل » ولم 
يشتدء ولم يقذف بالزيد لا تر حرا > وحل شربه . الفقه علی الذاهب الاربعة 
(/ ). 











کناب العدود ۳۷۱ 
وعن آحمد روایتان کالذهین . 
ورجح اخوقي الثمانین» وهذا في حق ار » آما العبد فعلین التصف من ذلك 
بالاتفاق (۱) . 


واتفقوا علی آن حد الشرب يقام بالسوط إلا ما روي عن الشافعي أنه یقام 
بالايدي والنعال وأطراف الثياب )۲ 


الفصل السادس :اذا شرب ا لخمرولم یو جد منه ریحها 
وقال الثلاثة : یحد » ون وجدت منه ریح الخمر ولم یقر قالت الثلائة : لا 


بحد . 


4 


هل يجوز شرب الخمر للتداوي ؟ 
يجوز شرب الخمر للتداوي أو عند العطش الشديد ما يقع به الري 
وقال أبو حنيفة : هي محرمة لعينها . 


() قال الثلائة : ثمانون جلدة ؛ لان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قدره بثمانين جلدة » ووافقه عليه 
الصحابة . وقال الشافعي : أربعون جلدة وهو الثابت عن النبي يل . فقد روئ مسلم عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : کان النبی 4 یضرب فى ا-نمر باحرید والتعال آربعین . آما ما 
فعله عمر - رضي الله عنه ‏ فقد كان من باب التعزير حيث رأئ أن الخمرة قد فشت في بعض 
الجهات فشدد العقوبة لز جر الشاربین . 0 

(۲) واختلف العلماء ء في آلة الضرب فقال بعضهم : انهم کانوا یضربون في عهد النبي 5 باحرید 
والتعال وآطراف الثیاب والايدي . ویری بعضهم آنه : لار یصح بالسوط إلا إذا كان الشارب 
متمردا فاجرا لا یوثر فیه ضرب الید آو احرید a‏ 








فق سس ههين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
باب التعزیر (۱) 


لاح مام أن يضرب فى التعزير أي عدد آدی الیه . 


المصل الأول : تأخیر حد التعزیر 
هل يجوز تأخير الحد ؟ 
قال أبو حنيفة : إن كان رجمًا لم يؤخر إلا علئ حامل » وإن كان جلد) آخر . 
وقال آحمد : یخر مطلقا . 


كان جلدا فإن رجي البر أخر . 


كيفية إقامة الحد : 
فال الثلاثة : يضرب حسب حاله » فإن الجلد مئة » ويستثئى الضعیف قیضوب 


es‏ وان لمر يعس بعلي اعلف اف علیه زر 
مر دا بسر بوم ب 


لا یجوز ترکه ‏ فإذا كان المحدود مريضا أخر إلى برئه 1 


17 مزر : هو دیب با پرء احا وجرا أن قعل فما محرما هن المودة ال هتا الت ۲ 
له اه فا موم ۷ جد ید »ولا تصامن: ولا کناره نع ای ان بر 
يما يرآه ژاجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توبيخع . وقد اشترط بعض الأئمة آلا يزيد 
التعزير بالضرب على ثلاثين سوطًا “وقال بعضهم ‏ وهم المالكية : إن للإمام أن يضربه بما 
براء زاجرا ؛ ولو زاد عن مئة بشرط أن لا يفضي ضربه إلى الموت . 
فال 5  :‏ لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » . 
قال الثلاثة : لا يجوز أن يبلغ التعزير أعلئ الحدود ؛ لان الإمام ونائبه إنما يحكمان عل ونق 
الشريعة الغراء » وليس لهما أن يزيدا علئ ما قدرته الشريعة ذرة واحدة . الفقه على اذاهب 
الأربعة (۵/ ۳۵۱) . 








#لساة ‏ ةة > ل و ل لا لو و ار ی و و 


كتان العدوة مح ا ۲۱۲۲ 
الفصل الثاني 
هل یضرب الرجل قانما آم قاعدا٩‏ 

قال آبو حنيفة والشافعی : یضرب قاثما » وعن آحمد روایتان . 
هل یجرد من ملابسه؟ 
الضرب کالقمیص والقمیصین . 

قال أبو حنيفة وأحمد : یضرب جمیع البدن !لا الوجه والفرج والرآس . 

وقال الشافعي ۰ یعفی الوجه والفرج والخاصرة وسائر الأعضاء والواضع 
احساسة » وقال : یضرب الظهر وما یقاربه . 
هل بحفر للمرجوم؟ (۱) 

لا یحفر للمرجوم الرجل عند الشافعي ‏ آما الرأة فقال مالك وآحمد : یحفر 
ER O E‏ 

وقال آبو حنيفة : الامام مخير في ذلك . 
هل يتفاوت الضرب فى الحدود؟ 


)١(‏ إذا وجب إقامة حد الرجم علئ الزاني أو الزانية بإقرار أو شهادة شهود أو بينة فيرجم بحجارة 
معتدلة » لا بحصیات خفيفة لثلا یطول تعذیبه بل یضرب بحجر ملء الکف ویتقین ضرب 
الوجه لما روئ مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : نهئ رسول الله ا عن 
الضرب في الوجه وعن الوسم فيه » وهو الكي بالنار . 

ولا يربط المرجوم وقت الحد ولا يقيد ولا يحفر له حفرة » أما المرأة فيجوز أن يحفر لها حفرة 
عند رجمها إلن صدرها حتئ لا تنكشف عورتها وتشد عليها ثيابها وقت إقامة الحد حتئ لا 
بظه جبدها لانه خورة . الفقه علق المذاهب الأرعة :(597:/8) : 





۳۷ 








معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


وقال أحمد : الضرب في حد الزنا أشد منه في حد القذف » والحد فى القذف 











کناب لصیال ۳۷۵ 





کناب الجیال وضمای البهائم ۱) 
الفْصل الأول : دفع ما 
بصایل من آدمي آو بهيمة علی النمس آو الال 
يجوز دفع ما يصايل من آدمي أو بهيمة على نفس أو طرف أو مال أو بضع 2 
فإن لم يدفع إلا بالقتل فقتله لا ضمان عليه عند الثلاثة . 
لو وجد قتيلاً فی داره : 
ولو وجد قتيلاً في داره فادعئ أنه دخل عليه بسيفه مشهور فقتله دفاعًا عن 
نفسه » وأقام بينة تصدقه في دخوله فلا قود عليه » فقد ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي 
آنه : يقبل منه ولا يسقط عنه حد القود والدية . 
وقال الماوردي في الحاوي : عندي أنه يسقط القود دون الدية . 
لو عض عاض يد إنسان (۲): 
والشافعى : لا ضمان عليه . 
وقال مالك فی الشهور عنه : يلزمه الضمان 9 . 





)١(‏ صال صولاً وصيالاً » وصولانا : سطا واستطال » والفحل على الإبل : قاتلها . القاموس 
المحيط ص (۱۳۲۳) . 

() يفعل بالجاني مثل ما فعل جزاء وفاقًا في الجناية علئ الا طراف من ید أو عين أو سن بشرط 
المماثلة بين العضوين › فلا تفقأ عين عوراء في نظير عين سليمة » ولا يقطع لسان أخرس في 
لسان متكلم » ولا تقطع يد عاطلة بيد عاملة . الفقه على المذاهب الأربعة /٥(‏ ۳۳۳) . 

(۳) اتفق الائمة الاربعة علی آن من آتلف آرنبة الانف فعلیه دية کاملة لأن فيه جمالاً ومنفعة › 
وفي قطع اللسان الدية لفوات منفعة مقصودة ولو کان اللسان لالکن ۰ آو آعجم » ولو لسان 
طفل لم ینطق . الفقه علی الذاهب الاربعة (۵/ ۳۳۳) . 


۳۷۹ معین الأمة علی معرفةالوفاق وا لخلاف بن الائمة 





الفْصل الثاني : إذا نظر إنسان في بيت إنسان فرماه فمقاً عينه 

قال او ها مه الان 

وقال الشافعي وأحمد : لا ضمان . 

وعن مالك روایتان کالذهین . 

المصل الثالث ۱۱۰ ضرب في حد فمات أو أفضى إلى هلاك 

قال مالك وأحمد : لا ضمان على الإمام . 

وقال الشافعي : ان مات في حد الشرب لم یضمن الامام قولاً واحدا . 

وحکی عن الشافعی أنه إن ضربه بالنعال وأطراف القباب فمات فلا قود ولا 
كفالة علی الامام ۱ 
الضمان على أصحاب البهائم فيما أتلفته نهار : 

قالت الثلاثة : لا ضمان علئ أرباب البهائم فيما أتلفته نهار إذا لم يكن معها 
صاحبها ‏ أما إذا أتلفته ليلاً فضمانه عليه . 

وقال أبو حنيفة : لا يضمن إلا إن كان معها راكبا أو قائدا أو سائقًا ويكون قد 
أرسلها سواء أكان ليلاً أم نهار . 
إذا أتلفت الدابة شيئًا وصاحبها عليها : 


قال آبو حنيفة : یضمن صاحبها ما اتلفته » آما ما اتلفته برجلها فان کان بوطتها 
ضمن الراکب » فان کان موضعا مأذوتّا فیه شرعا كالشي في الطریق ۰ والوقوف في 
ملك الراکب ۰ وفي الفلاة آو سوق الدواب لم يضمن . 

فان كانت بموضع ليس بأذون فيه كالوقوف على الدابة في الطريق أو الدخول 
في دار إنسان بغير إذنه ضمن . 

وقال مالك : يدها وفيها ورجلها سواء لا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن 
من تفه راکنیا آن قاند‌ها او شاقها میم همه و ر ت 








کتاب الصیال ۲۳۷۷ 
وفال الشافعی : یضمن ما جنت بفیها آو یدها آو رجلها سواء آکان بسبب من 
OER Es‏ 
المصل الرابع :من له هرة معروفة بأكل الطيور 


(ذا آکلت طیرا ضمنه لیلاً كان أم نهار » واتفق الأئمة على آنه إذا كانت غير 
معروفة بذلك فلا ضمان عليه ؛ لأن العادة إرسال الهرة . 


ومن كان له كلب عقور فأرسله فأتلف شيئًا وجب عليه الضمان . 








۳۷۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخاذف بين الأئمة 
باب السیر[ الجهاد ] 
المصل الأول : حكمه 
اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط اللوم عن 
الباقين . 


وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عين (1) , 

٠‏ واتفقوا على أنه يجب علئ أهل المكان فيما يلي أبياتهم » فإن عجزوا ساعدهم 
من جاورهم الأقرب فالأقرب . 
من لم يتعين عليه الجهاد ومن عليه دين : 

واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أحد أبويه إن كانا 
مسلمين » وأن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه » وإذا التقى الطائفتان وجب 
على المسلمين الحاضرين الثبات » وحرم عليهم الفرار إلا أن يكونوا متحرفين لقتال 


أو متحرفين إلى جمعة أو يكون الواحد مع ثلاثة » والثة مع ثلائمتة فیباح الفرار » 


ولهم الثبات مع ذلك لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور . 
الهجرة من دار الكفر : 

يجب الهجرة من دار الكفر على من قدر عليها . 
هل من شروط الحهاد الزاد والراحلة ؟ 


قال الثلاثة : نعم » وقال مالك : لا » وهل يتعين الجهاد على أهل بلد إذا كان 
بينهم وبين موضع الجهاد مسافة القصر ؟ 
قال الثلاثة : لا يجب إلا على من ملك زادا وراحلة يبلغانه موضع الجهاد . 
وعن مالك : يجب مطلقا . 
E RA ay N EEO‏ سنمه بلهاد ۰ . وابلهاد یکون 


فرض عين إذا اعتدئ الأعداء علی الدين أو الوطن أو العرض » فمن مات دون أرضه فهو 
شهيد » ومن مات دون عرضه آي دفاعا عن عرضه فهو شهید . 








کقاب الفبال سب سرت سیب ۳۷۹ 


المصل الثاني : اخلاف مواثیق آهل ا لحرب 
واختلفوا في جواز |تلاف موائیق آهل احرب ]ذا آخذها السلمون ولم یکنهم 
إخراجها إلى دارالإسلام » وخافوا آخذها منهم . 
المصل الثالث : نساء الکمار اذا لم یقاتان 


من لم تبلغه الدعوة هل علی قاتله دية ؟ 


قال الثلاثة : لا . 
وقال الشافعى : على قاتله دية » وان کان ذمیّا فثلث الدية » أو مجوسيًا فضمان 
مئة درهم . 


وإن لم تبلغهم الدعوة فلا ينبغي للامام قتالهم . 
وقال الشافعي : لا آعلم آحدا من الشرکین لم يبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون 
قوم من الشرکین لم تبلغهم الدعوة فلا یقاتلوا حتی یدعوا الی الایان » فان قتل منهم 
أحد قبل ذلك فعلی قاتله الدية . 
وقال آبو حنيفة : لا شيء عليه » والظاهر من مذهب مالك آن الحكم كذلك . 


المصل الرابع : الأمان للكمار 
لا يصح إلا من مسلم بالغ عاقل مختار عند الشافعي وأبي حنيفة فالصبي 
والمجنون : لا يصح أمانتهما . 
وقال مالك وأحمد : يصح أمان الصبي المراهق 6 ويصح أمان العبد المسلم إذا 





۱۸۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





أمن شسخصا عند الثلاثة إلا أن يكون مأذونًا له في القتال . 
إذا اختلط المسلمون بالمشركين : 

واختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلمًا في هذه الحال فقال أبو حنيفة ومالك : 
يلزمه دية ولا کفارة ۰ 

وللشافعي قولان : آحدهما : تلزمه الکفارة بلا دية وهو الأظهر ‏ والثاني : 
تلزمه الدية والكفارة 5 


وعن آحمد قولان کالذهین ‏ وآظهرهما عنده لزوم الکفارة خاصة : 











اب اضیال دا حه د ۲ 


باب تقسیم الفيء والغنیمة 
المْصل الأول : الخمس من الميء والغنيمة 

قال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامئ » وسهم للمساکین » 
وسهم لابن السبيل » آما سهم النبي و فهو الخمس وقد سقط بوت النبي 335 » 
وسهم ذوي القربی کانوا یستحقونه في زمن النبي 5 . 

وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص ۰ ولکن 
بالنظر فيه إلى الإمام يصرفه فيما يرئ » وعلئ من يرئ من المسلمين » ويعطي الإمام 
القرابة من الفيء » والخمس والخراج والجزية . 

وقال الشافعي وأحمد : يقسم الخمس على خمسة أسهم : سهم للرسول بيا › 
وهو باق لم يسقط حكمه بموته » وسهم لبني هاشم وبني الطلب ؛ لأنهم ذوو 
القربى » وقد منعوا من أخذ الصدقات فجعل هذا السهم لهم غنيهم وفقيرهم فيه 
سواء إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين » ولا يستحقه أولاد البنات منهم وسهم للیتامی 
والمساكين » وسهم لابن السبيل » وهؤلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحخاجة لا 
بالاسم . 

واختلفوا في سهم الرسول إلى من يصرف ؟ 

قال الشافعي : یصرف في المصالح من إعداد السلاح » ويناء المساجد 
والقناطر؛ ونحو ذلك » فیکون حكمه حكم الفيء . 

وعن آحمد روایتان ۰ (حداهما کهذا الذهب » واختاره الخوقي والأخرئ: 
یصرف في آهل الدیوان ۰ وهم الذین نصبوا آنفسهم للقتال ۰ یقسم فیهم بقدر 
کفايتهم . 


الفْصل الثاني : أريعة أخماس الغنيمة البافية 
واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة الباقية تقسم على من شهد الواقعة بنية 
القتال . 








YAY‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





نصيب الفارس : 

قال الثلاثة : له سهم وللفرس سهمان . 

وقال آبو حنيفة : للفارس سهمان : سهم له وسهم لفرسه . 

وقال القاضي عبد الوهاب : القول بأن للفارس سهمًا قال به عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ولم يخالفهما أحد من 
الصحابة» ومن التابعين عمر بن عبد العزيز » والحسن » وابن سيرين » والأوزاعي» 
وأهل الشام » والليث بن سعد » وأهل مصر » وسفيان الثوري » والشافعي من أهل 
العراق » وأحمد بن حنبل » وأبو ثور » وأبو يوسف ومحمد بن الحسن . 
إذا مات فرس الفارس قبل القتال : 

قال مالك : لایسهم لفرسه بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده فإنه يسهم له» 
وبه قال الشافعي وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : إذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل القتال أسهم له 
وللفرس . 
هل يملك الكفار ما يصيبونه من أموال المسلمين ؟ 

قال الثلاثة : لا يملكونه . 

وقال ابن هبيرة : الأحاديث الصحيحة تدل على ذلك » وأن ابن عمر ذهب له 
فرس فأخذها العدو » وظهر عليهم المسلمون فردٌ عليه في زمن النبي بي » وأبق له 
عبد فلحق بالروم » وظهر عليهم السلمون فرد عليه . 


وقال أبو حنيفة : يملكونه » وهي رواية عن أحمد : 


المصل اثثالث :إذا حضر الغنيمة مملوك أو امرأة أو صبي أوذمي 
لهم الربح وهو سهم يخير الإمام في قيمته » ولا یکمل لهم سهم . 
وقال مالك : إن راهق الصبي وأطاق القتال لإجازة الإمام كمل له السهم . وإن 


لم ييلغ . 


ااا ا 


الفصل الرابع : قسم الغنائم في دار الحرب 

قال الثلاثة : يجوز . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 

وقال أصحابه : إن لم يجد الإمام حمولة قسمها خوفا علیها » لكن الإمام لو 
قسمها في دار اخرب نفذت القسمة بالاتفاق 1 

والطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب يجوز استعماله من غير إذن 


المصل الخامس :الخراج الضروب علی ما یمتح عنوة 

قال أبو حنيفة : في الحنطة قفيز ودرهمان » وفي الشعیر قفیز ودرهم . 

وقال الشافعي : في جريب )١(‏ الحنطة أربعة دراهم » وفي الشعیر درهمان . 

وقال أحمد في أظهر الروايات : الحنطة والشعير سواء في جريب كل واحد 
منهما قفيز ودرهم » والقفيز المذكور ثمانية أرطال بالحجازي » وهو ستة عشر رطلاً 
بالعراقي » أما جريب الفخار فقال أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم . 

واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال: عشرة » ومنهم من قال : ثمانية . 

وأما جریب العنب فقال آبو حثيفة وأحمد : عشرة . 

وآما جریب الزیتون فقال الشافعي وآحمد : فيه اثنا عشر درهما وأبو حنيفة لم 
يؤخذ له نص في ذلك . 

وقال مالك : ليس في ذلك جميعه تقدير بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من 
ذلك لاختلافها فيجتهد الإمام في تقدیر ذلك مستعینا بأهل الخبرة . 

المّصل السادس :هل يجوز للزمام زيادة الخراج ؟ 
إن لم تطق الأرض ما يوضع عليها أنقصها الإمام » وقال أبو يوسف : لا يجوز 


. الجريبة : المال الذي تعيش منه » فالجريب المزرعة » ومكيال قدره أربعة أقفزة‎ )١( 




















YAS‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
ومام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال 
وعن الشافعي : آنه یجوز لاومام الزيادة » ولا يجوز له النقصان ۲ 
وعن أحمد ثلاث روايات : إحداها : يجوز له الزيادة إذا احتملت 2 والنقصان 
إذا لم یحتمل ¢ والثانية . یجوز له الزيادة لا النقصان » والثالثة : لا يجوز له الزيادة 
ولا النقصان . 
المصل السابع :هل فتحت مكة صلحا أم عنوة ٩‏ 
قال الثلاثة : عنوة » وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية : صلحا . 
الممصل الثامن : لو صالح قوم على أن 
أرضهم لهم وجعل عليها جزية ثم أسلموا 
لو صالح قوما من الكفار على أن أرضهم لهم 2 وجعل عليها شيئا فهو كالحزية 
إن أسلموا سقط عنهم 2 وكذا إن اشتراه منهم مسلم 2 وبهذا قال الشافعى : 
وقال أبو حنيفة : لا يسقط خراج أرضه بإسلامه ولا بشراء المسلم . 
الصل التاسع : هل یستعان بالشرکین علی قتال آهل الحرب ٩‏ 
قال مالك وأحمد : لا یستعان بهم » ولا یعاونون علی الاطلاق : 
وقال أبو حنيفة : يستعان بهم » ویعاونون علی الاطلاق متی کان حكم الإسلام 
هو الغالب الجاري عليهم 2 فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره 1 
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة . 
والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه . 








کنات الطفالن بیع اشوس ی ۲۰ 


المْصل العاشر : هل تقام الحدود في 


دارا لحرب على من نتجب عليه في دار الإسلام ؟ 

قال مالك : نعم » فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام إذا فعله في دار 
الحرب ولزمه الحد سواء أكان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين » فإذا زنی 
أو سرق أو شرب الخمر أو قذف حد » وبه قال الشافعى وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه حد من زنا أو سرقة أو شرب . 

وقال مالك والشافعي : لا يستوفيه في دار الحرب حتئ يرجع إلى دار الإسلام . 
الحدود في دار الحرب قبل الدخول 2 وإن كان أمير سرية لم يعلم الحدود في دار 
الحرب وإن دخل دار الإسلام من فعل ما يوجب الحد سقط الحد عنه إلا القتل فإنه 


الفصل الحادي عشر : 
هل يجوزأخذ جارية من السبي قبل القسمة ؟ 


واتفقوا على أنه لا يجوز أخذ جارية من السبي قبل القسمة . وإذا نكح رجل 
جارية . 


قال الشافعي وأحمد ۰ لا حد علیه ویثبت نسب الولد وحریته . 


الفصل الثاني عشر: 
إذا اشتعلت النارفي السفينة هل يجوز القذف ضي الماء ؟ 
قال الثلاثة 5 هم بالخيار بين البقاء والالقاء فی الیاه ۲ 
وقال أحمد : إن رجوا النجاة فى الإلقاء ألقوا وان رأوا البقاء فى السفينة بقوا 2 
واذا استوی الأمران فعلوا ما شاؤوا . 











55 معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الفصل الثالث عشر: 
لو ند بعیر(۱) من دارالحرب آودخل حرّبغی رآمان 
قالت الثلاة : یکون ذلك فیّا للمسلمین . 
وقال الشافعي : إن أسلم ال حر قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه . 
وقال آحمد : هو لن آخذه خاصة . 
المصل الرابع عشر : حکم هدایا الجیوش 
قال مالك : تكون غنيمة فيها الخمس > وهكذا إن أهدي إلى أمير من آمراء 
المسلمين لأن ذلك علئ وجه الخوف (۲) . 
وقال أبو يوسف : ما أهدئ ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له 
خاصة » وكذلك ما يعطئ الرسول » ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافه . 
وقال الشافعي : إذا أهديت إلى الوالى هدية فإن كانت لشىء نال منه حمًا أو 
باطلا فحرام علئ الولي أخذها » فحرام عليه أن يأخذ باطلاً » والجعل علئ الباطل 
حرام . 
وقال أحمد : لا يختص بها من أهديت إليه » بل هي غنيمة فيها الخمس » 
رواية أخرئ يختص بها الإمام 9) . 
الصل الخامس عشر : مال المْيء 
وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير قتال كالجزية المأخوذة على الرؤوس 





)١(‏ ند البعير : نفر وشرد » وندت الفكرة عني : شردت وغابت عن ذاكرتى 

(۲) هذا ما ورد مثاله عن عمر بن الخطاب حين أمر أمراء اک یدنا ا 
المسلمين » وقال قولته المشهورة : لو جلس هذا في بيت أبيه هل كان يهدئ إليه هذا ؟ وهذا 
ما يراه الباحث » وهو أحق بالاتباع » وعليه قول أكثر الأثمة . 

(9) هذان قولان متناقضان » فالأول يوافق رأي الجماعة وهو الأولئ بالاعتبار والثاني ير 
الباحث عدم الأخذ به » والله أعلم . 











کناب الصیال YAY‏ 





وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج » وكذلك مال المرتد إذا مات في ردته » ومال 
الكافر إذا كان بغير وارث فهو للمسلمين كافة فلا یخمس ۰ بل جميعه لصالح 
المسلمين:. 

وقال مالك : يصرفه الإمام في مصالح المسلمين . 

وفي رواية عن آحمد : آنه یخمس جمیعه ۰ وفي رواية آخری عنه : لا یخمس 
لا ما ترکوه فزعا وهربوا . 





0 . .بس عبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
باب الجزية 


المصل الأول ؛ على منّ تجب الجزية؟ 

اتفق الائمة علی آن احزية شرب اذل الكتاب وهم اليهود والنصارئ » 
وعلی الجوس ۰ فلا تؤخذ من عبّدة الأوثان مطلقًا . 

قال الثلاثة : المجوس ليسوا أهل كتاب » وإنا لهم شبهة كتاب . 
حكم من لا كتاب له ولا شبهة : 

قال أبو حنيفة : تؤخذ الجزية من العجم منهم دون العرب . 

وقال مالك : تؤخذ من كل كافر عربيًا كان أم أعجميًا إلا مشركي قريش 
خاصة. 

المْصل الثاني : قيمة الجزية 

واختلفوا : هل هي معدن آم لا؟ فقال آبو حنيفة : هي مقدرة فعلی الفقیر اثنا 
عشر درهما » وعلی التوسط آربعة وعشرون درهما » وعلی الغني ثمانية وآربعون 
درشا 

وعن آحمد رواية آنها موكولة إلى رأي الإمام وليست مقدرة . 

وقال الثلائة : یقدر الأقل منها دون الأكثر . 

وقال مالك في الشهور عنه : تقدر علی الغني والفقیر جمیعا آربعة دنانير 
وأربعين درهما » لا فرق بينهما . 

وقال الشافعي : الواجب دينار » يستوي فيه الغني والفقير » والمتوسط . 


ل ل 


اه 
آحدهما : يخرج من بلاد الإسلام » والثانی : تجب عليه الجزية ويحقن دمه 


کان الال کت ا نس ۲۸۹ 


بضمانها» ویطالب بها عند پساره . 

وفي قول ثالث : إذا حال عليه امحول ولم یدفعها حق بدار ارب . 

الفصل الرابع :إذا مات الذمي وعليه جزية 

قال أبو حنيفة : تسقط وته . ٠‏ 

وقال مالك والشافعي : لا تسقط وتجب بآخر ا حول أم بأوله . 

وقال أبو حنيفة : تجب بأوله . 

وقال مالك فی الشهور عنه ۰ والشافعی واحمد : تجب بآشره » ولا عل 
ااا ا عد ا کن غ از فإن ات ف غا ال قال آبو حنيفة 
وأحمد : تسقط . ۱ ۱ 


وقال مالك والشافعي : یو خذ من ماله جزية ما مضین من السنة . 


المْصل الخامس :إذا وجبت عليه الجزية فلم یژدها حتى أسلم 

قال الثلاثة : تسقط عنه الجزية بإسلامه » وكذلك إذا كانت عليه جزية لم يؤدها 
ثم أسلم قبل أدائها فإنها لا تسقط . 

وقال الشافعي : الإسلام بعد الحول لا يسقط الجزية . 


إذا عجز عن الدفع ودخلت الجزية في سنة جديدة هل تسقط السنة الأولى ؟ 
قال أبو حنيفة : تسقط بالسنة الداخلة . 
المٌصل السادس :هل على نساء أهل الكتاب جزية ؟ 
واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب » ولا على صبيانهم 


حتی يبلغوا » ولا على عبيدهم ولا علی مجنونهم » ولا آهل الصوامع هکذا قال ابن 
هبيرة حيث ألحق حالهم بالنساء والصبيان : 








٠‏ سدع فعينالأمة على معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 


المْصل السابع : الوفاء بالعهد مع المشركين 
واتفقوا على أنه إذا عوهد المشركون عهدا ولي لهم به . 
واتفقوا على أن المرأة من المشركين إذا هاجرت إلى بلاد المسلمين وقد كان الامام 
شرط آن : من جاء منهم مسلمًا رددناه آنها لا ترد . 
مهر المشركة إذا دخلت الإسلام : 
قالت الثلاثة : لا يرد مهرها أيضا . 


الفْصل الثامن :إذا مُرّبمال التجارة على بلاد المسلمين . 
۱ قال أبو حنيفة : لا يؤخذ منه شيء إلا إذا كانوا يأخذون من كل من يمر عليهم . 
۰ وقال مالك واحمد : يوشذ العشر » وقال مالك : هذا |ذا کان دخوله پامان » 
ولم یشترط علیه آکثر من العشر ۰ فان شرط علیه آکثر من العشر عند دخوله آخذ منه 
الخ ها قرط 
المصل التاسع : إذا انتجر الذمي من بلد الی بلد 

قال مالك : يؤخذ منه العشر كلما اتجر » وإن اتجر في السنة مرارا . 

وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا أن يشترط . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : يؤخذ من الذمى نصف العشر » واعتبر أبو حنيفة 
وأحمد النصاب في ذلك . ۱ 

وقال أبو حنيفة : نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم . 

وقال أحمد : النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير » وللذمي عشر . 


الفصل العاشر: انتقاض عهد الذمي 


ينتقض عهده بمنع الجزية » وامتناعه من إجراء أحكام الإسلام عليه إذا حكم 
حاکمنا علیه بها . 














كتابالصيال یمهس بت یی بببببب ب ]1 


المصل الحادي عشر : إذا فعل أحد من أهل الذمة ما يجب تركه 

إذا فعل أحد من أهل الذمة ما يجب عليه تركه والكف عنه نما فيه ضرر على 
المسلمين أو بعضهم في نفس أو مال كأن يزني بمسلمة أو قطع طريقًا فهل ينقض عهد 
الذمي بذلك . 

ينقض عهده إلا أن يكون له منعة فيغلبون على موضع » ويحاربونا أو يلحقوا 
بدار الإسلام . 

وقال الشافعى : متئ قاتل الذمى المسلمين انتقض عهده سواء شرط عليه تركه 
ف عقد الامة أن لم بشقرط 2 

وقال مالك : لا ینتقض عهده بالزنا بمسلمة » ولا بالإصابة بالنكاح وينتقض ما 
سوئ ذلك إلا قطع الطريق . 

وقال ابن القاسم من آصحابه : لا ینتقض عهده به . 

وعن آحمد روایتان آظهرهما : آن عهده ینتقض سواء شرط علیه آم لم یشترط » 
والثانية : لا ينتقض إلا بالامتناع عن بذل الجزية وإجراء أحكامنا عليه أو بأحدهما 

الفصل الثاني عشر: 
إذا فعل أحدهم شيئا فيه مضاضة ونقيصة على المسلمين 

وذلك أربعة أشياء : ذكر الله عز وجل با لا يليق بجلاله » أو ذكر كتابه المجيد أو 
ذکر دینه القويم » آو ذکر رسوله الکریم 55 ما لا ينبغي . 

قال آحمد : ینتقض سواء شرط ترك ذلك أم لم يشترط . 

وقال مالك : إذا سبوا الله ورسوله آو دینه و کتابه بغیر ما کفروا به فانه پنتقض 
سواء أشرط تركه أم لم يشترط . 

وقال أكثر أصحاب الشافعي : حكمه حكم ما فيه ضرر علی السلمین . 

وقال أبو إسحاق المروزي : حكم الثلاثة الأولئ وهي الامتناع من التزام الجزية» 





۲ هيعين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


والتزام حكم أحكام السلمین » والاجماع علی قتالهم ۲ . 

وقال آبو حنيفة : لا ینتقض العهد بشيء من ذلك » وإنما ينتقض بالامرین 
السابقین آن یکون لهم منعة یعذرون معها علی الحارب آو پلحقوا بدار احرب . 

المصل الثالث عشر : من انتقض عهده من أهل الذمة 

قال آبو حنيفة : من انتقض عهده آبیح دمه وقتله متی قدر علیه . 

وقال الشافعي في آظهر قولیه وحمد لا بد من النقض لعهده ویترتب على 
نقض العهد أن يكون لهم الخيار بين الاسترقاق آو القتل . 

المْصل الرابع عشر: هل یمنع الکافرمن د خول ا لحرم (۲) 

قال آبو حنيفة : یجوز له دخوله » والاقامة فیه مقام السافر لکن لا یستوطنه . 
هل ینع الکافر اخربي والذمي من استیطان امحجاز ؟ 

وقال الثلاثة : نع » ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ثم ینتقل . 
هل يجوز للمشرك دخول أي مسجد غير المساجد الثلاث ؟ 

قال أبو حنيفة : يجوز دخولها للمشركين من غير إذن . 

وقال مالك وأحمد : لا يجوز لهم دخولها بحال . 


)١(‏ أي ينتقض عهدهم إذا فعلو شيئًا من هذه الأشياء . لس 

(۲) قال تعالى  :‏ اما المشر کون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة :۲۸] 
وبناء علی ذلك لا یجوز لهم الاقتراب من ارب وعلی السلمین منعهم ولو کلفهم ذلك 
آرواحهم دفاعا عن مقدساتهم » والله أعلم . 











كتابالصيال سس ۲ 

الفصل الخامس عشر: هل يجوز لأهل الكتاب ترميم کنانسهم ٩‏ 

قال الثلاثة : تشققت كنائسهم وهم في دار الإسلام فلا يجوز ذلك » وقال 
إمامنا أبو حنيفة : يجوز ذلك إن فتحت الأرض صلحًا » وان فتحت عنوة لم يجز . 

وقال أحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها أكثر أصحابه وجماعة من 
الشافعية کايي سعید الاصطخري + وأبي علي بن أبي هبيرة : لا يجوز لهم ترميم ما 
تشقق » ولا تجديد بنائه على الإطلاق . 

وفي رواية ثانية عن أحمد : يجوز ترميم ما تشقق دون بنائه . 

وفي رواية ثالثة : يجوز ذلك على الإطلاق . 











کتلب العتسق ۳۹۵ 





کناب العتق 
المصل الأول : العتق أفض القريات 

المملوك المشترك : 

|ذا عتق شخص علوکا مشترکا وکان حوسر ا :قال العلاقة >4 حدق اسع 
ويضمن حصة شريكه » وان کان معسرا عتق نصيبه فقط . 

وقال أبو حنيفة : يعتق حصته فقط » ولصديقه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو 
یضمن شریکه العتق زن کان موسر » وان کان معسر فله الخبان ون الى العا : 

ولو كان عبد بين ثلاثة لواحد نصفه ولآخر ثلثه » ولااخر سدسه فاعتق صاحب 
النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد ووكلا فأعتق ملكهما قال مالك في 
المشهور عنه : يعتق كله وعليهما قيمة النقص الباقي على قدر حصتهما من العبد » 
ويكون لكل واحد منهما من ولاية مثل ذلك . 

وقالت الثلاثة : عليهما قدر حصة شريكهما بينهما بالسوية علین كل واحد 

المُصل الثاني :إذا أعتق ا مرء عبيده في مرضه 

إذا كان لا مال له غيرهم قالت الثلاثة : يعتق الثلث بالقرعة » وإذا كان مديئًا 
قالت الثلاثة : لا يعتق . 

المصل الثالث :إذا قال لعبده الذي هو أكبرمنه سنا : إنك ابتي 

قال أبو حنيفة : يعتق » ولا يثبت نسبه . 

وقالت الثلاثة : لا يعتق بذلك . 





5 ْ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف ين الأئمة 





باب التدبير 
إذا قال الرجل لعبده : آنت مدو ضار الخد مدا یعن مرت سیله : 


هل يجوز بيع المدبر ؟ 

قال أبو حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقًا > وان کان التدبیر مقیدا بشرط 
مسفر بعينه أو مرض بعينه فيبيعه فالبيع جائز عند الثلاثة . 

وقال مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة » ويجوز بيعه بعد الموت إن كان على 
السید دين . 

وقال الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق . 

وعن آحمد روایتان |حداهما کمذهب الشافعي » والأخرئ : يجوز معه يشرط 


أن يكون على السيد دين . 


حکم ولد الدبرة : 
عند آبي حنيفة : حکمه حکم آمه الا آن یفرق بین الطلق والقید کما تقدم . 
وقال مالك وأحمد كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما بين مطلق التدبیر ومقیده : 
مدير . 








کتلب‌العتق ۳۹۷ 





باب الكتابة 
المْصل الأول : كتابة العبد الذي له كسب 
سيده إليها » علئ قدر قيمته أو أكثر . 
وصفتها أن يكاتب السيد عبده على مال معين » يسعى فيه العبد » ويؤديه إلى 
ملد 49 
قالت الثلاثة : لا یکره کاتبه » وعن أحمد روايتان : إحداهما : يكره 2 
وثانیهما : لا یکره . 
وكتابة الآمة الى ها غ مکسبة مکروهة |(جماعا . 
المْصل الثاني : اصل الکتابه آن تکون مؤجلة 
فلو كانت حالة فهل یصح ؟ 
قال أبو حنيفة ومالك : تصح حالة وموجلة . 
وقال الشافعي وآحمد : لا تصح حالة » ولا تجوز إلا مؤجلة وأقله نجمان » فلو 
امتنع الکاتب عن الوفاء وبیده مال بقي با علیه . 
وقال آبو حنيفة : یجبر على الاداء » وإن لم يكن له مال لا يجبر على 
الاكتساب. 
وقال مالك : لیس له تعجیز نفسه مع القدرة علی الا کتساب . 
لو استولد جارية ابنه : 
ال الاي :او ا ر 


FTO Te 


(۱) قال تعالی : 8 فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا 4 [ النور : ۳۳] . 





۸ ل هعين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


وقال الشافعى : يضمن قيمتها ومهرها » وإن ضمانه قيمة الولد قولان : 
وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها » ولا قيمة ولدها » ولا مهرها . 


هل للسید |ٍجارة آم الولد ؟ 
قالت الثلاثة : له ذلك . 





کناب لفط __ ۲۹۹ 


كتا اللقطة 
المْصل الأول : حكم اللقطة 


أجمع العلماء على أن اللقطة تعرّف حولاً كاملاً إذا لم يكن شيئًا تافها يسيراً » 
وإن صاحبها أحق بها من ملتقطها » وأنه إذا أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن 
يضمنه كان له ذلك E ٠»‏ نصاخبها وخر يان 
التضمين وبين الرضا بالأجر 


الفصل الثاني :هل الأفضل أخذ اللقطة أم تركها ؟ 


وثانیهما : ترکه آفضل . ۱ 

وعن الشافعي قولان : آحدهما : آخذها آفضل » وثانیهما : وجوب الاخذ » 
A E,‏ 

وقال أحمد : تركها أفضل . 


إذا أخذ اللقيطة ثم ردها إلى مكانها : 
قال أبو حنيفة : إن كان أخذها ليردها إلى صاحبها فلا ضمان » والا ضمن۱ 
وقال الشافعي وأحمد : يضمن على كل حال . 
وقال مالك : إن أخذها بنية الحفظ ثم ردها ضمن » وإن أخذها مترددا بين 
آخذها وترکها ثم ردها فلا ضمان علیه . 


المْصل الثالث : اذا وجد شاة في فلاة 


ذا لم یوجد من یضمنها علیه فعند مالك ان ترکها و آکلها فلا ضمان علیه 


() ذا آخذ اللقيطة لیردها لی صاحبها وجب علیه ردها » وان آتلفها ضمنها » وعلیه آن یجتهد 
في البحث عن صاحبها أو يسلمها إلى بيت المال أو الأمانات في عصرنا في إدارة الأمن أو 
الکان القریب من مکان وجود اللقيطة ليسهل ردها إلى صاحبها . فإن لم نجد لها صاحبا 
فهي لبيت مال المسلمين . 





۳۰۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
وقالت الثلائة : متی آکلها لزمه الضمان |ذا حضر صاحبها . 


الفصل الرابع : الاقطة في الحرم 
قال مالك : حكم اللقطة في الحرم وفي غيره سواء » لا يجوز أخذها إلا 
ليحفظها على صاحبها فقط » وهو قول أبي حنيفة . 
وقال الشافعي : يأخذها ليردها إلى صاحبها إن كان يعلمه أو يعرفها ما دام 
مقيما بالحرم » وإذا خرج سلمها إلى الحاكم » وليس له أخذها . 
الفْصل الخامس :إذا عرف اللقطة سنه ولم یحضر مالکها 
عند مالك والشافعي : یحفظها و یتصدق بها . وله أن يأكلها غنيًا كان أم 
فقيرا . 
وقال أبو حنيفة : ان کان فقیرا جاز له أكلها » وإن كان غنيا لم يجز » ويجوز له 
عند أبي حنيفة ومالك أن يتصدق بها . 
٠‏ وإن وجد بعيرا فأخذه فعليه الضمان عند مالك والشافعي وأحمد . 
اللقيط من الإنسان في دار الإسلام 
إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو حر مسلم ٠‏ فإذا امتنع بعد بلوغه من 
الإسلام» ولم يقر على ذلك فإن أبى قتل عند مالك وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : يحد ولا يقتل . 


وقال أبو حنيفة : يزجر عن الكفر » فإن أقام عليه آقر عليه . 


ٍسلام الطفل یحکم به باسلام آبیه آو آمه » إلا مالكا فإنه قال : لا يحكم 





كتاب الضارية ۳۰۱ 





كتاب المضارية 


الفْصل الأول : مغهوم المضارية (۱) 
هي القراض بلغة أهل المدينة وهو أن يدفع إنسان إلى آخر مالا ليتجر فيه والربح 
ا 
وإذا كان القراض ببينة لم يبرأ منه عند الانکار إلا ببينة عند الثلاثة وعند كافة 
العلماء . 


المصل الثاني : لا يجوز القراض إلى مدة معلومة 
لا یجوز القراض اٍلی مدة معلومة فیکون بعد الدة منوعا من البيع والشرط عند 
مالك والشافعي وأحمد » 1 : لا تشتر الا من فلان آو لا 
تبع الا لفلان فلا یجوز . 


وعند آبي حنيفة وآحمد یصح . 


الفصل الثالث :إذا سافر العامل با مال فعلى منّ نطقنته ٩‏ 
قال آبو حنيفة : إذا سافر العامل بالمال فنفقته من مال القراض » وكذلك عند 
مات 


() لغة هي : آن یدفع شخص مالاً لآخر ليتجر ذ فیه علی آن یکون الربح بینهما علی ما شرطا 
والخسارة على صاحب امال » وتسمئ قراضًا » ومقارضة وسميت بذلك لأن المالك قطع 
لصح من ماله در من الربح والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح بسعيه . 
وشرعا : هي عقد بین اثنین يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه ليتجر فيه بجزء شائع 
معلوم من الربح کالنصف آو الثلث آو نحوهما بشرائط مخصوصة . 
دلیل الضارية : آجمع السلمون علی جواز هذا النوع من العاملة » لما فيه من المصلحة » 
وکلما عظمت فائدة الضاربة کلما کان طلبها موکدا في نظر الشرع ۰ ویختص العامل بالبیع 
والشراء والتصرف اسن ۰ ولا يصح له أن يبيع السلع بثمن مؤجل لأنه قد ب عند 
المدين » ولا يصح ذلك إلا بإذن المالك » وللعامل آن یبیع بعرض التجارة ۰ فإذا اث شترئ قطنًا 
وباعه بثياب منسوجة يصح ذلك لأنه وسيلة للربح . وللعامل رد السلعة إذا كان بها عيب . 
الفقه علئ المذاهب الأربعة (۳/ 05) . 











۰۲ __ع ب هين الأمة على معرفة الوفاق والخلافین الالمة 
وقال آحمد : من نفسه ۱ 
وللشافعی قولان آظهرهما : آن نفقته من مال نفسه . 
عند مالك : ذلك جائز ولا ضمان عليه . 
وقال آهل العراق : یصیر الال قرضا علیه . 
وقال الشافعى 9 للعامل آجرة مثله والربح لرب المال 4 وعامل القراض لك 
الربح بالقسمة » وهو مذهب مالك . 
إذا اشترى رب المال شيئًا من المضاربة : 


کناب الوقف ۳۰۳ 





كناب الوقؤف 


الفْصل الأول :إذا صح الوقف لم يجزبيعه 
قال أبو يوسف : إذا صح الوقف لم يجز بيعه » ولا هلك . والوقف قربة 
جائزة» وقال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف عن الوقف حتئ يحكم به حاكم . 
واتفقوا على أن وقف المأكول لا يصح وقفه » ووقف الحيوان يصح عند 
الشافعي وأحمد » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصح . 
الفصل الثاني :إذا أوقف شيئًا على نفسه 
یصح ذلك عند آبي حنيفة وأحمد » وقال مالك والشافعي : لا یصح .. . 
إذا قال : هذه الدار وقف : 0 
يصح ذلك عند مالك » وإذا قال : هذه الدار وقف علی آبناتي وآولادهم » ولم 
يذكر بعدهم الفقراء لا يصح عندهم » ويرجع ذلك بعد انقراض من سمي من فقراء 
عصبته » فإذا لم يكونوا فإلئ فقراء المسلمين » وبه قال أبو يوسف . 
وعند الشافعي : أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 
المصل الثالث : موارد صرف الوقف 


واختلفوا فی موارد بیعه » وصرف ثمنه » فإذا کان مسجدا يبقئ علئ حاله ولا 


هل یجوز استبدال الوقف ۴ 
الاستبدال جائز منقول عن السادة الصحابة والتابعین » فعن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه - آنه وقف علی ولدیه الحسن والحسين » فلما خرج إلى صفين 
غيره إلى أفضل منه . 
رآ 












۴ ا معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


غير ذکر خلاف وهو قول مجاهد والثوري 
والأوزاعي : 


إذا اشترط الواقف عدم استبدال الوقف : 
يرجع إلى رؤية احاکم الصلحة للوقف فی استبداله . 














کات لها ت ت ت ا 0 
کناب البیوع ۱۱ 


المصل الأول :بيع الصبي (۲) 
قال مالك والشافعي: لا بصح . 
ار (۳) . 
المْصل الثاني :۰« البیعان با لخیارما لم یتفُرقا )٩(‏ 
إذا انعقد البيع كان للبائعين خیار الجلس ما لم یتفرقا آو یتحایزا عند الشافعي 
وأحمد . 
وقال أبو حنيفة ومالك : ويجوز شرط الخيار ثلاثة أ أيام . 
وقال الشافعي : لا يجوز فوق ذلك . 
فإذا مضت المدة يلزم البيع عند الثلاثة » وقال مالك : لا يلزم بمجرد ذلك . 


(۱) البیع لغة : مقابلة شيء بشيء » وعند الفقهاء : تمليك المال بالمال » وحكمه الإباحة لقوله 
تعالین : #وأحَل اللّهِ البيع وحرم الربا 4 [البقرة [Yvo:‏ , 

() آرکان الیبع ستة : صيخة وعاقد ۰ ومعقود عليه > وکل منهما قسمان ؛ لان العاقد ما آن 
یکون بائعا » او مشتریا ) والعقو د علیه اما آنایکون تما آو مقمنا » والصيغة : اما آن تکون 
إيجابًا أو قبولاً . وقال الحنفية: للبيع ركن واحد هو الإيجاب والقبول الدالان علی تبادل 
الملكين بين البائع والمشتري من قول أو فعل » ويشترط للإيجاب والقبول شروط منها : أن 
يكون الإيجاب موافقا للقبول في القدر والوصف والنقد والحلول والأجل فإذا قال البائع : 
بعت هذه الدار بألف فقال المشتري : قبلتها بخمسائة لم ينعقد. وأن يكون الإيجاب والقبول 
في مجلس واحد » ومنها سماع المتعاقدين كلام بعضهما » ويكفي سماع الشهود » ويشترط 
في العاقد أن يكون ميا . الفقه على المذاهب الأربعة (7/ )١57‏ . فلا ينعقد ب بيع الصبي . 

(۳) لا ینعقد بیع الکره ولا شراژه لقوله تعالی a‏ 
[النساء:9؟]. 

(4) النسائي : کتاب البیوع (۷/ ۲۵۱) . 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





المصل الثالث :بيع الطعام قبل القبض 
بيع الطعام قبل القبض لا يجوز » وبيع ما سواه يجوز . 
الفصل الرابع : بيع ما لا يقدرعلى تسليمه )١(‏ 

لا يجوز بيع ما لم يقدر على تسليمه كالطير في الهواء » والسمك في الماء » 
والعبد الآبق » وعن عمر بن العزيز وابن أبي ليلئ أنهما أجازا بيع السمك في بركة 
عظیمة مل وكة . 

ولا يجوز بيع عين مجهولة کعبد من عبید ۰ وثوب من أثواب عند الثلاثة . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد » وثوب من ثلاثة أثواب بشرط 
الخيار » ولا يجوز فيما زاد . 





)١( |‏ شروط المعقود عليه : أن يكون طاهراً » فلا يكون متنجسا » وإذا اشترئ أحد عيئًا طاهرة » 
وجعل ثمنها خمرا آو خنزیرا فان بیعه لا ینعقد وآن یکون منتفعا به انتفاعا شرعيًا » وأن يكون 
| امبيع تملوكًا للبائع حال البيع » وأن يكون مقدورا على تسليمه » فلا ينعقد , بيع الغصوب ؛ 
۱ إلا إذا كان المشتري فادرا علی نزعه من الناصب + ون یکون البيغ معلومًا واليمن ممل 
۱ علما يمنع النازعة » وآلا یکون العقد موقتّا کان یقول له : بعتك هذا البعیر لدة سنة . الفقه 

علی الذاهب الاربعة (۲/ ۱۰۷) . الاصل في عقد البیع آن یکون لازما متی استکمل 

ا ء للمودة بين الناس » والخيار في العقد لا يصح إلا 

بآمرین : 

الشرط الأول : أن يتفق عليه البائع والمشتري . 

الشمرط الغانی : آن یکون فی السلعة عیب كي زدها .. 

الشرط الثالث : خیار الروية . 

قال الشافعية : خیار الشرط ما آن یکون للمتبایعین آو لأحدهما آو لاجنبی عنهما کأن 

یقول : بعتك کذا بکذا بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام » فیقول الثاني : اشتریت بذلك 
۱ بشرط الخيار لك ثلاثة أيام وقد يشترط أحدهما لأجنبي كأن يقول : بعت هذه السلعة بکذا 
۱ بشرط آن یکون ایار لوالدي . وثبت خیار الشرط با روي في الصحیحرن عن ابن عمر - 
0 رضي الله عنهما ‏ قال : ذكر رجل لرسول الله كك أنه يخدع في البيوع فقال له : « من بايعت 
1 فقل : لا خلاية ثم آنت باشیار في کل سلعة ابتعتها ثلاث لیال » أي لا غين » ولا خديعة . 

كنز العمال (5/ 1١‏ والفقه علی الذاهب الاربعة (۲/ ۱۷۸) . = 





کا الو س ف ا ا د س 


الفصل الخامس : بیع اللبن في الضرع والصوف علی الغتم 
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة . 
وقال مالك : يجوز . 
ولا يجوز بيع الصوف علئ ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 
المْصل السادس :شرا ء الصحف 
واتفقوا علی جواز شراء الصحف . واختلفوا في جواز بیعه فأباحه الثلائة . 


وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم » ولا یجوز بیع الصحف ‏ ولا بیع السلم من 
کافر علی آرجح القولین عند الشافعي ۰ وفي |حدی الروایتین (۱) عن مالك . 


وقال آبو حنيفة : یصح البیع . 


وعن الحسن البصري : لا بأس به . 
- انتقال الملك في زمن الخيار : 
قال الحنفية : ينتقل الملك فى زمن الخيارين ؛ خيار الشرط وخیار الجلس ال الشتري» 
الخيارين أو نقصت قيمته بعيب فلا يخلو إما أن يكون قد بيع بكيل أو بوزن أو زرع » فإذا 
كان الأول يكون ضمانه علی الشتري |ذا استلمه لانه ملکه » وقد وضع يده عليه فيكون 
مسئولا عنه » آما |ذا لم یقبضه فان ضمانه یکون علی البائع . ولذا آراد الشتري الاستلام 
فمنعه البائع فان البائع یکون مسئولا عنه » ولٍذا تلف البیع في ید الشتري بطل خیاره واستقر 
الثمن في ذمته ولیس للبائع آن یطلب الثمن من الشتري في مدة احخیار ۰ فاذا دفع الشتري 
الثمن فإن البائع يجبر علئ التسليم » فإذا كان الخيار للبائع وقبض الثمن ولم يرض أن يسلم 
المبيع فإن له ذلك » ولكنه يجبر على رد الثمن . الفقه علی الذاهب الاربعة (۲/ (AY‏ . 
)١(‏ إذا كان الحق سبحانه آمر بالتعامل معهم رغم اختلاف الدین ۰ فكيف يجوز منع البيع 
والشراء منهم » وهم يعيشون معنا ولم يتعاونوا علئ الإضرار بنا أو يعملوا علئ إخراجنا من 
ديارنا 3 ولذلك یری الباحث ضرورة التعامل بالبيع والشراء مع كل البشر ما داموا لم 














معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 


الفصل السابع : أخن ثمن الضحل 
أجرة ضراب الفحل حرام عند الثلاثة » وعن مالك جواز أخذ العوض على 
ضراب الفحل > ويحرم التفريق بين الأم ورضيعها عند الثلاثة . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح البيع والتفريق قبل البلوغ ولا يجوز . 








و ترجه ج 
باب معسدات البیع (۱) 


بیع التمار 


إذا بدا الصلاح في جنس من الثمار في البستان جاز بیع جمیع آجناس الثمار في 
لك البستان ٩۲‏ . 


() البیوع الفاسدة کلها باطلة : وکل باطل محرم » ومن البیوع الفاسدة : بیع اجنین وهو في 
بطن آمه » ویسمی بیع اللاقیح » وبیع نتاج التتاج وهو ما یتناسل من حملها ۰ وبیع ما في 
أصلاب ظهور ال حيوانات من المني » ويسمئ بيع المضامين » ولذلك لا يجوز بيع ماء الفحل 
لانه لیس مالا متقوما » ولانه غیر مقدوّر علین تسلیمه ؛ لانه قد يمتنع عن أن يطرق الأنثئ فلا 
يستطيع أحد إجباره . والبيع بشرط فاسد كأن يقول : بعتك هذه الدار على أن ت تقرضني آلف 
جنیه مثلا . وبيع النجس أو المتنجس نحاسة لا يمكن إزالتها كعظم الميتة آو جلدها » واخمر؛ 
ولحم الخنزير » ولا يصح ب بیع الطیر في الهراء » أو السمك في الماء » أو بيع ذبيحة لم يذكر 
اسم اف ا واا رو و ا 
يقبل التمليك . وبيع صبي لا يعقل أو مجنوتا . وبيع الوصي مال اليتيم بخين فاحش فانه 
امسلل 9 بيع المضطر وشراؤه كأن ألزمه القاضي بيع ماله لإيفاء دينه فاضطر إلى بيعه بدون 

ل الال د ی وم ها یاه وی ری لیس دی ان 
جنسه ما لم يحدد الثمن للحيوان ويصح بيعه فيشتر ترئ بثمنه لحم . . والله أعلم ا للمشترئى 
الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيبا » ولو لم يشترط ذلك » ويسمئ 
ذلك خيار العيب وينقسم قسمين : 
أ- أن يكون بفعل البائع كخلط اللبن بالماء » والسمن بالزيت » وصر ضرع الحيوان ليحبس 
اللرؤافية O‏ 
ب - آن یکون عیبا طبيعيا وينقسم قسمين : ظاهر : كجموح الدابة » وعرجها وعجزها عن 

حدل بجا یسمله فا عادو بت واه : کفساد اموز واللوز من داخل غلافه وفساد البطیخ 
و نحوه . والعیب الذي یرد البیع هو الذي تنتقص به قيمة البیع » آو یفوت به علی الشتري 
غرض صحیح کآن يشتري شاة ليضحي بها فیجد آذنها مقطوعة » أو عرجاء أو مريضة أو 
عوراء فله ردها ‏ واذا اشتری خمّا آو ثوبا لیلبسه فوجده ضیقا لا یکفیه فإن ذلك عيب ينافي 
استعماله » فیفوت علی الشتري غرضه من شرائه فیرد به . 

(۲) لا یصح بیع الثمار الا ٍذا ظهرت الثمرة وعلمت ورآها البائع والشتري حتی لا یکون في البیع 
غبن لأحدهما . 
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إذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك من الثمار : 
۱ لا يصح البيع عند الثلاثة . 

۱ وقال مالك : یصح . 

ولا یصح آن یستثنی من الشجرة غصئًا عند الثلاثة . 
| ال بات یر شالت 


ويجوز أن يبيع الشاة ويستثني منها جزءا كرأسها أو قلبها أو أكارعها » وعن 





خيار العيب 


إذا حدث بالمبيع عيب بعد القبض ينتقص من قيمته يجب رده . 
قال الشافعي : عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام إلا في الجنون والجذام والبرص فإنه 
يمتد إلى سنة . 








ا ت یسیع یتیب ۱۱ ۲ 


باب البیوع النهي عنها 
النجش حرام » وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره » فان اغتر به 
انسان فاد شترئ فشراه صحيح عند الثلاثة » وأثم الغادر . 
وقال مالك : الشراء باطل . 
ویحرم بیع امحاضر لبادي بالاتفاق (۱ 


هل تباع دار الفلس ٩‏ 
إذا كان لا غنى له عنها فلا تباع عند آبي حنيفة وآحمد 


البينة بسمع على الإعسار : 

واتفقوا علئ أن البينة بسمع على الإعسار بعد الحبس » واختلفوا هل تسمع 
قبله؟ 

قال الثلاثة : تسمع قبله » وظاهر مذهبنا آنها لا تسمع إلا بعده . 
إذا أقام المفلس البينة بإعساره فهل يحلف أم لا ؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد : لا يحلف . 

وقال مالك والشافعي : حلف بطلب الغرماء . 


الأسباب الموجبة للحجر : 


)١(‏ وهو أن يتولى شخص من سكان الحضر السلعة التي يأتي بها البدوي من البادية بقصد بيعها 
دفعة واحدة » فيضيق علئ الناس ويرفع ثمن السلعة عندما يبيعها « السمسار » تدريجيا . 
وكذلك تلقي القادمين بالسلع وأخذها جملة واحدة لرفع الأسعار على الناس باحتكار 
السلع وازدياد حاجة الناس إليها . 
وبيع السوم : وهو أن يتفق المتبايعان علئ بيع سلعة بثمن يتراضيا عليه مبدئيًا » فيأتي رجل 
آخر فیساوم الاك بسعر آکثر من السعر الذي رضي به . قال ا : « لا يسوم الرجل على 
(٦ E as‏ واج اتن اسا اج 
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الغلام إذا بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله . 


حد البلوغ : 

قال أبو حنيفة : بلوغ الغلام الاحتلام بإنزاله إذا وطئ » فإن لم يوجد له ذلك 
فمتی یتم ثماني عشرة سنة » وقیل : تسع عشرة سنة . 

وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام ) آو بلوغ سبع عشرة سنة ۰ و آما مالك فلم 
يجد فيه حدا » وقال أصحابه : سبع عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة . 





كانه لشو عم سيوم بجح و ع نا 


باب احیاء الوات (۱) 

اتفق الائمة علی آن الأرض اليتة یجوز احیاها » ویجوز الاحیاء للمسلم » 
واختلفوا في الذمي فقال آبو حنيفة وأصحابه : يجوز . 
هل يشترط إذن الإمام ؟ 

قال أبو حنيفة : يحتاج إلى إذنه . 

وقال مالك : ما كان في الفلاة وحييت فلا يحتاج الناس فيه إلى إذن وما كان 
قريبًا من العمران افتقر إلى إذن . 

وقال الشافعي وأحمد : لا يحتاج إلى إذن . 
ما كان ملوكا بداهة ثم خرب وطال عمره هل يملك بالإحياء ؟ 

قال أبو حنيفة ومالك : يلك ذلك (۲۲ . 

وقال الشافعي : لا يملك . 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه لا يملك . 
بم تلك الأرض ويكون إحياؤها له : 

قال مالك : مما يعلم بالعادة أئه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير 
ذلك . 


وقال الشافعي : إن كانت للزرع فزرعها واستخراج مائها » وإن كانت للسكنى 


(۱) اتفق الائمة علی آن من آحیا آرضا ميتة فهی له بشرط آلا تکون هذه الارض ملكا لأحد أو 
(۲) إذا كان له ورثة فلا بيلك » وإن كان وقفا أيضا لا يملك أما إن كان في الفلاة » ولا يعلم 
أصحابه السابقون فهو لمن أحياه » فمن أحيا أرضا ميتة فهي له . 
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الهبة 

ومن آعمر انسانّا فقال : أعمرتك داري » فإنه يكون قد وهبه الانتفاع بها مدة 
حیاته » وإذا مات رجعت رقبة الدار إلى مالكها » وهو العمر هذا مذهب مالك » 
وکذا ذا قال : آعمرتك وعقبك ؛ فان عقبه هلکون منافعها ‏ فاذا لم یبق منهم آحد 
رجعت الرقبة إلى المالك لأنه ذهب المنفعة » ولم یهب الرقبة . 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد : تصير الدار ملكا للمعمر 
وذريته » ولا يعود إلى ملك المعطي الذي هو المعمر » فان لم يكن للمعمر وارث 
كانت لبيت المال . 


وللشافعي قول آخر كمذهب مالك . 
التسوية بين الأبتاء في الهبة 

ومن وهب لأولاده شیثا استحب له أن يسوي بينهم عند أبي حنيفة ومالك وهو 
الراجح من مذهب الشافعي . 

وذهب أحمد ومحمد بن الحسن إلى أنه يفضل الذكر على الأنشى كقسمة 
الإرث» وهو وجه من مذهب الشافعي . 
حکم تخصیص بعض الاأبناء بالهبة : 

وتخصیص بعض الابناء بالهية مکروه بالاتفاق » وکذا یفضل بعضهم علی 
بعض واذا فضل فهل یلزم الرجوع ؟ 

قالت الثلاثة : لا یلزم . 

وقال آحمد : پلزمه الرجوع . 

حکم الرجوع في الهبة المنوحة من الوالد لولده 
وإذا وهب الوالد لابنه هبة قال آبو حنيفة : لیس له الرجوع فیها بحال . 
وقال القاضي : له الرجوع بکل حال . 








کناب‌البیوع ۳۱۵ 





وقال مالك : له الرجوع » ولو بعد القبض فیما وهب ۰ ویسوغ الرجوع ما لم 
تتغیر الهبة في ید الولد ۰ آو یخلط الوهوب له ال من جنسه بحیث لا یتمیز منه » 
والا فلیس له الرجوع . 

وعن آحمد ثلاث روایات آظهرها : له الرجوع بکل حال کمذهب الشافعي » 
والثانية : له الرجوع بکل حال کمذهب آبي حنيفة . والثالثة کمذهب مالك . 


هل يجوز الرجوع في غيرهبة الابن ؟ 

لا رجوع في هبة الأجنبي » ولم يعتبر الشافعي طرد دين أو تزويج بنت كما 
اعتبره مالك » لكن شرط بقاءه في سلطة الموهب فيمنع عنده الرجوع بوقفه وبيعه لا 
باحارته ورهنه . 

وقال آبو حنيفة : [ذا رحم لذي رحم محرم بالنسب لم يكن له الرجوع وکذلك 
لیس له الرجوع فیما وهب لولده وأخیه وآخته » وعمه وعمته » ولا كل من لو كان 
امرأة لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النسب » فأما إذا وهب لبني عمه أو للأجانب 
كان له الرجوع في هبته . 

من وهب هبة ثم طلب ثوابها 

وقال : إنما أراد الثواب » نظر فإن كان مثله تمن يطلب الثواب من الموهوب فله 
ذلك عند مالك ؛ كهبة الفقير للغنى » وهبة الرجل لأمير » قال أبو حنيفة : لا يكون 
له ابا » وهو القول الثاني للشافعي » وهو الراجح من مذهبه . 

الوفاء با لوعد في الخیر مطلوب 

ذهب آبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى آنه مستحب » وهو مذهب آکثر العلماء 
فلو تركه فإنه الفضل » وارتكب المكره كراهة شديدة ولكن يأثم . 

وذهب جماعة أنه واجب منهم عمر بن عبد العزيز . 

وذهب المالكية أن الوعد إن اشترط بسبب كقوله : تزوج ولك حق ونحو ذلك 
وجب الوفاء به . 














كتاب الأضحية ۳۷ 





كناب الأضحية 20 

حکمها (۲) : ۰ 

قال أبو حنيفة : هي سنة مؤكدة » وهی واجبة على القادر من أهل الأمصار › 
واعتبر في وجوبها الرجال . 
وقتها : 

وقال سعيد بن جبير : يجوز لأهل الأمصار التضحية في يوم النحر خاصة 2 
ولأهل السواد إلى آخر أيام التشريق' . 

وقال ابن سيرين : لا يجوز في كل مطلقا إلا في يوم النحر خخاصة وعن النخعي 
الجواز إلى آخر شهر ذي الحجة . 

ماذا یمعل من پرید الم لنتضصحية ؟ 

والشافعي آلا یحلق شعره ۰ ولا یقلم آظافره حتی یضحی فان فعله کان فعله 
ee‏ 

وقال آبو حنيفة : هو مباح لا يكره » ولا یستحب . 





)١(‏ الأضحية : اسم لما ينحر من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر سواء أكان المكلف بها 
قائمًا بأعمال الحج أم لا . 

(5) حكمها : هي سنة عين مؤكدة يثاب فاعلها » ولا يعاقب تاركها » وهذا القدر متفق عليه في 
الحقيقة . 
شروطها : ۱ - شروط سئیتها : القدرة » والرية . 
۲ - شروط صحتها : السلامة من العیوب » والتزام الذبح في وقتها من طلوع فجر یوم النحر 
إلى قبيل غروب اليوم الثالث . 
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إذا حدث عيب بأضحيته بعد شرائها 
قال أبو حنيفة : ینم > والعمی ینع » وكذلك العور . وعند أهل الظاهر لا 
نع » ويكره مكسور القرن » وقال أحمد : لا يجزئ مكسور القرن » ولا تجزئ 
العرجاء عند مالك والشافعي . 
وقال آبو حنيفة : تجزی . 
ومقطوعة الاذن لا تجزی بالاجماع » وکذا الذنب » فٍذا کان القطوع یسیرا 
فالااصح من مذهب الشافعي النع وعن أحمد ما زاد عن الثلث لا یجزی . 
التسمية عند ذبح الأضحية 
ولا يجوز استنابة الذمي عند الأضحية » وأن يبدأ بالتسمية عند ذبح أضحيته » 
فإن ترك التسمية عمد! لم تؤكل ذبيحته » وإن تركها ناسيا أكلت . 
وفي رواية عن مالك : تصح مطلقًا سواء آترکها عمدا آم ناسيّا » وعند 
أصحابه : إن تركها عمدا لا تؤكل ذبيحته » ومنهم من يقول : إنها ميتة . 
وقال الشافعي : ترکها عمدا آو سهوا لایژثر . 
وقال آحمد : ان تعمد الترك لم تکل » وان ترکها ناسیّا فعنه روایتان ‏ 
ویستحب عند الشافعي آن يصلي علی النبي و عند الذبح . 
وقال آبو حنيفة ومالك : یکره الصلاة علی النبي کل عند الذبح . 
وقال آحمد : لیس بشروع ۰ ویستحب آن یقول : اللهم تقبل مني . 
إذا كانت الأضحية تطوعا 
لو كانت الأضحية تطوعا يستحب له أن يأكل منها بالاتفاق . 


وقال بعض العلماء بوجوبه 1 


ما يأكله المضحى من الأضحية : 
الجديد عند الشافعي : أنه يأكل الثلث » ويهدي الثلث . والراجح أنه يتصدق 





كاتا اة س د ج ل 
بأكلها إلا لقمات » ولا يبيع الجلد بالاتفاق 


الابل أفضل في الأضحية 


الإبل تقدم في الأضحية ثم الغنم » وقال مالك : الغنم أفضل ثم الإبل ثم البقر 
والبدنة تجزئ عن سبعة » وكذلك البقرة » والشاة عن واحد بالاتفاق : 


وقال ابن راهويه والبقرة عن عشرة 4 ويجوز أن يشترك سبع في بدنه سواء 
وقال مالك : إن كان تطوعا وكانوا أهل بيت واحد جاز . 
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العفيفة . 


حکمها : 
روایتان آشهرهما آنها سنة » والثانية : آنها واجية . 
وقال الحسن وداود بوجوبها 9 
قدرها: 
عن الغلام شاتین » وعن الجارية شاة . 
وقال مالك : تذبح عن الغلام شاة واحدة » كما عن الجارية 


وقت ذبحها : 

والذبح يكون في اليوم السابع من الولادة ¢ ولا يمس رأس المولود بدم العقيقة 
بالاتفاق . 

ان ل ا 

















کنساب الاسلار ۹ 


کناب اللچر(۱) 
حكم النذر في الطاعة آو العصية : 
النذر إذا كان في طاعة فهو لازم بالاتفاق » وإذا كان في معصية لم يجز الوفاء 
ب 
هل بلزمه کفارة ؟ 
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يلزم به كفارة . 
وعن أحمد روايتان إحداهما : ينعقد ولا يحل فعله » ويجبر به كفارة . 


هل يحل نذر محرم ؟ 
ولا یحل نذر محرم کصوم العید » وأيام الحيض » غير أنه يحرم ذلك فإن صام 


(۲) 
۰ 006 


من نذر ذبح ولده أو نفسه : 
لم يلزمه شيء عند الشافعي : 
وقال آبو حنيفة ومالك ٤‏ يلزمه ذبح شاة » والأخرئ كفارة يمين وكذا لو نذر ذبح 





(۱) هو آن یوجب الکلف علی نفسه آمرا لم يلزمه به الشارٍع . 
حکمه : یجب الوفاء به مت کان صحیحا مستکملاً للشرائط كالاتي بیانها لقوله تعالی : 
#وليوفوا نذورهم * [الحجح:9؟] 2 وقوله که :من نذر آن یطیع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه » آخرجه آبو داود : کتاب الأيمان والنذور (۳/ ۵۹۳) رقم (YA4)‏ 
والبخاري : باب الأيمان بالنذر (4/ 1717) . ولا بد للناذر أن ينذر لله تعالى : فلا يحل 
النذر لولي » ولا لقرب وإن وقع یکون باطلاً . قال الشافعية : الإقدام علئ النذر قربة في 
نذر التبرر لأنه مناجاة لله تعالى » ولذلك لا يصح من الكافر » وينقسم قسمين : 
أ- نذر تبرر : وهو ما يقصد الناذر به فعل قربة كصلاة أو صيام . 
ب - تذر اللجاج : وهو الخصام فإنه يقع حال الخاصمة غالبا ویقصد به المنع كقولك : ان 
كلمت فلانا فلله كذا على . فآما نذر التبرر فیفترض وفاژه آما نذر اللجج فالناذر فیه مخیر 
بين فعله آو کفارة الیمین . الفقه علی الذاهب الاربعة (۲/ ۱46) . 

(۲) کیف یصح الصوم في آیام ایض وهي آیام آوجب الشرع [فطارها وصومها باطل . 





























۳۳۲ 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف يبن الأئمة 
نفسه أو ذبح عبده لم يلزمه شيء عند الثلاثة . 
وعن أحمد روايتان إحداهما : ذبح كبش » والأخرئ : كفارة يمين . 
فصل : اذا تذر ندرا مطاع 
إذا نذر نذرا مطلقا صح نذره عند الثلاثة > ويلزمه کلزوم العلق ۰ وفيه كفارة 
وللشافعي قولان : أحدهما كقول الثلاثة » والثاني : لا يصح حتی یحدده 
بشرط أو صفة وهو الأصح . ۱ 
فصل :۱ذا نذارفي لجاج 
فإن قال : إن كلمت فلانًا فلله علي صوم آو صدقة . 
المرجح عند الشافعي : أنه مخير بين الوفاء بما نذر أو كفارة اليمين . 
وقال الثلاثة : يلزمه الوفاء بما قاله ولا تجزته الكفارة . 
وقال آبو حنيفة : من نذر في مج فعلیه الوفاء . 
وعند مالك والشافعي قولان : آحدهما : یجب الوفاء وهو الراجح والأصح › 
والثاني : أنه مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين . 





عند الشافعي : يلزمه أن يتصدق بجميع ماله ١‏ 

ومن نذر صوم يوم بعينه وجب عليه الوفاء وإن أفطره لعذر قضاه عند الثلاثة 3 
ومن نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعة أو متفرقة بالاتفاق . 

ومن نذر قصد المشي إلى بيت الله الحرام قال الشافعي : يلزمه القصد والمشي . 
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه المشي إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام . 











YY 





کاب ‌النسدر 


وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى فللشافعي قولان : آحدهما 
وهو قوله في الام : لا ينعقد نذره وهو قول أبي حنيفة . 
والثاني : ينعقد ويلزمه وهو الراجح » وهو قول مالك وأحمد . 
فصل :إذا نذرفعل مباح 
إذا نذر فعل مباح كأن قال : لله علي أن أمشي إلى بيتي أو ألبس ثوبي فلا شيء 
وقال الشافعي : متى خالف لزمه كفارة يمين » وإن كان لا يلزم فعل ذلك . 
وعن أحمد : أنه ينعقد بذلك » وهو بالخيار بين الوفاء وبين الكفارة . 








اب ال سس ۳۲ 
كتاب الأطعمة 

النعم ولحم الخيل : 
ومحمد بن الحسن » وقال مالك بكراهته » والمرجح من مذهبه التحريم . 

وقال آبو حنيفة بتحریه . 
لحم البغال والحمر الأهلية : 

حرام عند الثلاثة » وعند مالك : مكروهة كراهة مغلظة والراجح عند أصحابه 
التحريم . 

وعن ابن عباس : إباحة لحوم الحمر الأهلية . 

فصل : تعریم کل ذي مخلب من الطیر (۱) 

اتفق الائمة على تحريم كل ذي مخلب من الطير يعدو به علئ غیره کالعقاب 
والصقر والباذي والشاهين » وكذا ما لا مخلب له إلا أنه يأكل الجيف كالنسر والرخم 
والغراب الأبقع الأسود وأباح مالك ذلك على الإطلاق 6 أما غير ذلك من الطير 
فكله مباح بالاتفاق » والمشهور أنه لا كراهة فيما نهی عن مثله كالخطاف والهدهد 


» يحرم من الطير كل ذي مخلب  ظفر  يصطاد به کالقصر والباز والشاهین والنسر والعقاب‎ )١( 
بخلاف ما له ظفر لا يصطاد به كالحمام فإنه حلال . ويحرم أكل كل ذي ناب من سباع‎ 
البهائم یسطو به علی غیره کالاسد والنمر والذئب » والدب والفيل والقرد والفهد والنمس‎ 
. والهرة الوحشية والاهلية » ویخرج ما له ناب لا یسطو به علی غیره کابحمل فانه حلال‎ 
» ومن الطیر الحرم الهدهد واخطاف  والصرد - طاثر یأکل الطیور - والبوم واطخفاش‎ 
والرخم والعقعق - الغراب التقوط  والابقع ویحرم من البهائم آکل احمر الاهلية بخلاف‎ 
. )7 /۲( حمر الوحش فانها حلال . الفقه علی الذاهب الأربعة‎ 





۳۲٦‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





فصل : نتحريم كل ذي ناب من السباع 
واتفقوا على تحريم كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالأسد والنمر 
والفهد ۰ والذيب والزرافة » والدب » والفيل إلا مالككًا فإنه أباح ذلك مع الكراهة . 
فصل : تحريم أكل حشرات الأرض )١1(‏ 
ويحرم أكل حشرات الأرض كالفأر عند الثلاثة . 
وقال مالك بكراهته من غير تحريم » ومنها الجراد ويؤكل ميئًا على كل حال . 
واختلفوا في أكل ابن آوي فقال أبو حنيفة : هو حرام وبه قال أحمد » وكذلك 
قال الشافعي . 
وقال مالك : هو مکروه . 
والهرة الو حشية : حرام عند أبي حنيفة » وهو الااصح من مذهب الشافعي . 
وقال مالك : مکروه . 
وعن آحمد روایتان احداهما : الاباحة ‏ والاخری التحري . 


فصل : حیوان البحر 
السمك منه حلال بالاتفاق » وقال آبو حنيفة : لا یوکل من حیوان البحر الا 
السمك ‏ وما کان من جنسه خاصة . 
وقال مالك : یژکل السمك وغیره حتی السرطان والضفدع وکلب البحر 
وخنزیر الاء یکره . 





() ویحل من الطیر آکل العصافیر بآنواعها » والسمان والقنبر والزرزور والقطا والکروان 
والبلبل والیبغاء » والتعامة والطاووس والكركي والبط والاوز وغیرها من الطیور العروفة . 
واحراد حلال آکله ۰ وأكل الفاكهة بدودها » والجبن بدوده ويحل أكل الفول والبر الذي به 
سوس بدون آن یخرج منه السوس ویحرم آکل حشرات الارض - صغار دوابها - كعقرب 
وثعبان وفارة وضفدع ۰ وغل ونحو ذلك . ویحرم آکل السلحفاة برية كانت أم بحرية » 
وهي العروفة بالترسة لانها تعیش في البر والبحر . 











کتاب الأطعمة ۳۳۷ 





وقال آحمد : یکل کل ما في البحر لا التمساح والضفدع . 

وقال آصحاب الشافعي : یوکل جمیع ما في البحر وهو الأصح عندهم › 
ومنهم من قال : لا يؤكل غير السمك » ومنهم من منع آکل کلب البحر وخنزیره 
وعقربه وکل ما له شبیه في البر لا یژکل . 

والراجح آن ما في البحر حلال من التمساح والضفدع والسرطان والسلحفاة . 
الدجاجة البرية والبعیر والبقرة ۱) : 

یحبس البعیر والبقر والشاة سبعة آیام والدجاجة ثلاثة . 

فصل :الضطر 

إذا وجد المضطر ميتة آو طعام الغیر یاکل منه آما طعام الغير فيأكل منه بضمانه » 
وقال أحمد وجماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : يأكل الميتة . 

وعن أحمد روايتان : يباح له الأكل ولا ضمان عليه . والثانية : يباح للضرورة 
ول بان فا . 

أما إذا كان عليه حائط فإنه لا يباح الأكل منه إلا بإذن مالکه بالاجماع . 

واختلف في أطيب المكاسب فقيل : الزراعة » وقيل : التجارة والأظهر عند 
الشافعي : التجارة . 


)١(‏ هذه الأشياء البرية التي لا تميز في أكلها بين الطيب والخبيث وتأكل القاذورات في البرية يحرم 
لحمها حتئ تطهر بتركها في مكان محدد بعيدة عن النجاسات وتغذيتها بالطعام الطيب 
الحلال حتئ يحل دمها ولحمها . 





کتاب الصيد والذبائج _ ۹ 


كناب الصيد والذبائح (۱) 
أفضل الذبائح ما ذبح المسلم العاقل الذكر والأنثى » وأجمعوا على تحريم ذبائح 
الكفار غير أهل الكتاب ¢ وأجمعوا على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم ¢ 
ويحصل القطع من سكين وسيف وزجاجة . واختلفوا في الذكاة بالظفر والسن فقال 
الثلاثة : لا تصح الذكاة بها . 
وقال أبو حنيفة : يصح إذا كانا منفصلين . 
كيفية ال ذکاة ؛ 
والجزی في الذكاة قطع الحلقوم والمريء » ولا يجب قطع الودجين بل یستحب 
عند الشافعى وأحمد . 
وقال مالك : يجب قطع جميع هذه الأربعة » وهي الحلقوم والمريء والودجین . 
ولو ذبح حيوان مأكول فوجد في جوفه جنين ميت حل أكله عند الثلاثة » وقال 
)١(‏ ثبت بالكتاب والسنة والإجماع الصيد والذبح والأكل منها قال تعالئ : ا يسألونك اذا أحل 
لھم فل حل کم الطَيّبَات وما علَمتم مَنَ الجوارح مَكلَبنَ تُعلمُونَهنَ ممًا علمکم الله فكوا مما امسن 
علیکم واذکروا اسم اللّه عليه © [المائدة: 4] . ويروي البخاري ومسلم آن آبا ثعلبة قال : 
یصلح لي ؟ فقال 395 : « ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل » وما صدت بکلبك 
المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل . وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل » 
البخاري : باب صید القوس (۷/ .»١‏ ومسلم : الصيد بالكلاب المعلمة (5/ 08) . 
الحيوان الذي يحل صيده إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكوله » فإن كان غير مأکوله فان 
صيده یحل دفعا لشره » ويحل قتله لذلك ويحل صيده للانتفاع بما يباح الانتفاع به كالسن 
والشعر . وإن كان مأكول اللحم فيحل صيده بشروط منها : أن يكون متوحشا كالظباء 
وحمر الوحش » وبقره وأرنبه » آما الحيوانات المتأنسة بطبيعتها كالجمال والبقر والغنم 
ونحوها فلا تحل بالصيد » بل لا بد من ذكاتها الذكاة الشرعية » ولو توحش واحد منها كأن 
نفر البعير أو الثور » أو شردت الشاة وعجز عن إمساكه فإنه يحل بالعقر وهو الجرح بسهم 
ونحوه في أي موضع من بدنه بشرط أن يريق دمه وأن يقتله بهذا الجرح » وآن یقصد 
تذكيته . الفقه علئ المذاهب الأربعة (؟/ 755) . 





۳۳۰ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


آبو حنيفة : لایحل . 
3 فصل :۰ الصید با لجوارح المعلمة 
3 ویجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة کالکلب والفهد والصقر والبازي الا الکلب 
00 الاسود عند آحمد وابن عمر ومجاهد فانه لا یجوز الاصطیاد به . 
إذا أكل الكلب المعلم من الصيد : 
قال أبو حنيفة : لايحل . 
وللشافعي قولان : الراجح منهما أنه لا يحل » وهو قول لأحمد . 
وقال أبو حنيفة : لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير . 





فصل :إذا أرسل عليه كلبه فعقره وغاب عنه شم وجد میثا 
۱ قال جماعة من أصحاب الشافعي : يؤكل قولاً واحدا . 
1 والصحیح من مذهبه آنه لایژکل » وهو قول آحمد . 
۴ وقال آبو حنيفة : إن تبعه عقب الرمي فوجده مينًا حل » وإن أخر اتباعه فلم 


يحل. 


فصل :إذا نصب شباكه فوقع فيها صيد فمات 
! یحل ۰ وعن آبي حنيفة : إذا كان فيها سلاح فقتله يحل ولو رمئ طائبا 
فجرحه فسقط إلى الأرض فوجده ميئًا حل وإلا فلا . 











کات و ول ب ج وو سح وی ۳۷۹ 
كتاب أحكام القتل 
القثل العمد )١(‏ 
إذا كانت الجناية عمد قالت الثلاثة : ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين 
فتلی ۱ وان شاء آعتقه » ويكون في جميع ذلك متصرقًا في ملكه 5 
شترط مالك أن تكون الحناية قد ث.: ثبتت بالبينة لا بالاعتراف . 


هل يضمن العبد بقيمة الدية وإن زادت على دية الحر ؟ 
قال أبو حنيفة : لا يبلغ به دية احر ینقص الا عشرة آلاف درهم . 
وقالت الثلاثة : يضمن بقيمته بالغة ما بلغت . 
إذا قتل الحر عبدًا خطأ : 
قال أبو حنيفة : قيمته على عائلة الجانى . 
وقال مالك وأحمد : قيمته على الجانى دون عائلته . 
ا لجناية على أطراف العبد : 
0( 
(۱) حر 0 فكل السلم على السلم حرام : دمه وماله وعرضه لقوله تعالی : * وما كان 
لمؤمن أن یقتل موم لا خطا 4 [النساء: ]٩۲‏ . وقد حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى القتل 
فقال 35 : « |ذا التفی السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النار » . وإذا وقع القتل الخطأً 
.فلاهل القتول حق الدية لقوله تعالی « فقد جعلنا لولیه ملطانا فلا بسرف في القثر ه 
[المائدة : ۳ فمن فتل موّمنا خطاً فکفارته : حریر رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا . أما القتل العمد فجزاؤه القتل لقوله تعالى : © التفس بالنفس ‏ [المائدة ] 


قصاصا في الدنيا ۱ رجراژه عند اله عظیم آلیم قال تعالی : ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤة 
جهتم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه وأعد له عذابا عظیما که [النساء : ۲4۳ . 








Ai‏ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الجنايات المقدرة في الحر كيف حكم العبد في مثلها ؟ )١(‏ 
فصل :اذا اصطدم المارسان الحران قماتا 
عن أحمد : علئ عائلة كل واحد منهما نصف دية الآخر . 
فصل : الدية في القتل الخطأ على عائلة الجاني 

وقال أبو حنيفة : حكم الجاني كأحد أفراد العائلة يلزمه ما يلزم أحدهم . 
الجاني مع العائلة . 
لزمه . 
لتحمل جمیع الدية انتقل باقى ذلك إلى بيت المال . 
إذا كان الجانى من أهل الديون : 

هل يلحق أصل ديونه با لعصبة في الدية أم لا ؟ 

قال أبو حنيفة : ديونه على عائلته » ويقدمون على العصبة في التحمل . 
وكذلك عائلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته فإن عجزوا فأهل محلته » فإن لم تتسع 
فأهل بلدته » فإن كان الجاني من أهل القری ولم تتسع بالصر الذي يلي تلك القرئ 
من سواده . 

وقال الثلائة : لا دخل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني . 

فصل :ما تحمله العائلة من الديهة 


. قياسا على العبد نصف ما علئ الحر من الدية‎ )١( 








کاب ام لت سس 0# 


قال آبو حنيفة : يسوی بين جمیعهم (۱ 

وقال مالك : درهم واحد لیس فیه شيء . 

وقال الشافعي : یقدر علی الغني نصف دینار ۰ وعلی التوسط احال ربع دینار» 
ولا ینقص من لك . 
هل يستوي الغني والفقير في تحمل الدية ؟ 

قال أبو حنيفة : يستويان . 

وقالت الثلاثة : يتحمل الغنى زيادة على المتوسط » والغائب من العائلة یتحمل 
کش اسلا افون ها سا 

وقال مالك : لا یتحمل الغائب مع امحاضر شیثا [ذا کان الغائب من العائلة في 
اقیلم آخر سوی الاقلیم الذي فيه بقية العائلة . 

ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور معهم وعن الشافعي كالمذهبين . 
ترتيب التحمل : 

قال آبو حنيفة : القریب والبعید فیه سواء . 

وقال الشافعي وأحمد : ترتیب التحمل علی ترتیب الاقرب فالاقرب من 
العصبات > فان لم يشلع الأقرب لله دحل الانند ومکنا: سر باشل هة 
أبعدهم درجة . 

فصل : إذا مال حائط على طريق فقتل شخصا 

قال آبو حنيفة : إن طولب بالنقض ولم يفعل مع التمكن ضمن ما تلف بسببه » 
وإلا فلا يضمن » وقال مالك وأحمد : إن قدر على أن ينقضه ولم ينقضه فعلیه 
الضمان » وعن مالك رواية آخری أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه 
الاتلاف ضمن ما آتلف به سواء تقدم أم لا » وسواء أشهد أم لا 


(۱) کیف یوخذ من ثلاثة دراهم آربعة دراهم کما في نص العبارة يسوي بين جميعهم فيؤخذ من 











6 سس سس سس پیب سیب نهه اذل معرفة لا ولخلاف ین لد 
وعن آحمد رواية آخرین وهي الشهورة : آنه لا يضمن مطلقا ولاصحاب 
الشافعي في الضمان وجهان آصحهما آنه يضمن . 
فصل :إذا صاح على صبي أو معتوه 
وهما على سطح حائط فوقع فمات 
إذا وقع الصبي من الخوف فمات أو ذهب عقله ‏ وإذا أعقل البالغ فصاح به 
فسقط أو بعث الإمام إلئ امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنيًا ترعا أو 
زال عقلها قال أبو حنيفة : لا ضمان في شيء من ذلك على أحد جملة » وقال 
الشافعي : الدية في ذلك كله على العائلة إلا في حق البالغ فإنه لا ضمان علئ العائلة 
وقال أحمد : الدية فى ذلك كله علئ العائلة » وعلئ الإمام في حق المستدعاة. 
وقال مالك : الدية في ذلك كله علئ العائلة ما عدا المرأة فإنه لا دية فيها على 
أحد . 
فصل : لو ضرب بطن امرة فلقت جنینا میتا خم ماتت 
قيمة الجنين من الأمة : 
واختلفوا في قيمة الجنين من الأمة إذا كان تملوكًا فقال مالك والشافعى وأحمد : 
عليها . 


وجنين أم الولد من مولاها فيه عشرة يكون قيمتها نصف عشر دية الأب . 
وکذك في جنين الذمية ذا کان آبوه مسلماً » وفال آبو حتيفة : فی نصف عشر 














كناب أحكاة الكل و۳۳۰ 


فصل : إذا حفر بثر فمات فيها أحد 


فصل : حكم القتيل 
إذا ضرب أو خنق وكان الدم يخرج من أنفه ودبره فليس بقتيل ولو خرج من آذنه 
أو عينه فهو قتيل فيه القسامة . 
وقال مالك للسبب المعتبر في القسامة آن یقول القتول : دمي عند فلان عمدا » 
آو یکون القتول بالغا مسلما حرّ سواء کان فاسقا آو عدلا ذکرا آو آنثی ویقوم لاداء 
الشهادة شاهد واحد . 


هل تشترط عدالته ؟ 

اشترط آبو القاسم عدالته وذکورته . 

ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه آن یوجد القتول 
في مكان خال من الناس ٠‏ وعلئ رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدماء . 

وقال الشافعي : السبب الموجب للقسامة الموت » ووجود قرينة تصدق الدعي 
بآن يرئ قتيلا من محلة أو قرية صغيرة بينهم عداوة وشهادة العدل عنده . 

وقال أحمد : لا يسمئ بالقسامة الا آن یکون بین القتول وبین الدعی عليه 
لوث» واللوث هو العداوة الظاهرة . 


فصل : أيمان المد عين في القسامة 

قال الشافعي وأحمد يلف الب عون عله مهن غا 
وقال مالك : يحلف المدعئ عليه إن كان رجلاً ٠»‏ وإن نكل لزمه الدية في ماله » 
ولم يكن للعائلة منها شيء لأن التكول عنده كالاعتراف والعائلة لا تحمل الاعتراف . 
وفي رواية : تحمل العائلة قل أم كثر » فمن حلف منهم بريء ومن يحلف فعليه 











٦‏ معينالأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
بقسطه من الدية . 

وقال أبو حنيفة : لا يشرع اليمين في القسامة إلا على المدعى عليهم المدعون 6 
فإذا لم يعين شخصا بعينه يدعون عليه فيحلف من المدعئ عليهم خمسون رجلا 
خمسين يِِينًا ممن يخثازهم المذعون فيحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتاه . 

فإن لم يكونوا خمسين كررت اليمين » فإذا تكملت الأيمان وجبت الدية على 
عائلة أهل المحلة » وإن عين المدعون قاتلا فلا قسامة > ويكون تعيينهم القاتل تبديدا 

فصل :إذا كان الأولياء جماعة 

قال مالك وأحمد : یقسم الایان بینهم باحساب » وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعى . 

وقال آبو حنيفة ۱ تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدأ أحدهم بالقرعة : 
هل تثبت القسامة فی العبید ؟ 

قال أبو حنيفة وأحمد : تثبت . 

قال أبو حنيفة وأحمد : لا تسمع مطلقا لافي عمد ولا خطأ . 

وقال الشافعى : تسمع مطلقا في العمد واخطاً . وهذا في القسامة كالرجل . 

وقال مالك : تسمع آیانهن فی النطاً والعمد . 








کا ا ا يمت ا ا ا ا ی رد 
باب کمارة القتل 


المصل الأول : وجوب الكطارة 


اتفق الائمة علی وجوب الکفارة في قتل الخطأ » إذا لم يكن المقتول ذميًا ولا 
عبد » واختلفوا فيما إذا كان ذميًا آو عبدا فقالت الثلائة : تجب الكفارة في قتل 


الذمي علئ الإطلاق » وفي قتل العبد المسلم على المشهور . 
وقال مالك : لا تجب كفارة في قتل الذمي . 
قال أبو حنيفة ومالك : لا تجب . 
وقال الشافعي : تجب . 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين . 
إذا قتل الكافر مسلمًا خطأ : 
قال الشافعي وأحمد : تجب عليه الكفارة . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا تجب الكفارة عليه . 
هل تجب الكفارة على العبد والمجنون إذا قتلا ؟ 
قال الثلائة : قجب ٩۱(‏ . 


المْصل الثاني : کفارة قتل الخطاً 
واتفقوا على أن كفارة قتل الخطأ عتق رقبة مومنة » فان لم یجد فصیام شهرین 
متتابعین ثم اختلفوا في الطعام فقال آبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : لا يجب 
الاطعام في ذلك ۰ والرواية الأخری عن آحمد : أنه تجزئ . 
)١(‏ كيف تجب الکفارة علی مجنون وهو مرفوع عنه القلم » ولا يدري ما فعل » والعقل مناط 
التكليف قال ييه : « رفع القلم عن ثلاث ... وعن الحنون حتی یفیق » . 








۳۳۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
هل تجب الكفارة على القاتل بحفر بئر أو وضع الحجر في الطريق ؟ 

قال الثلاثة : تجب : 

وقال أبو حنيفة : لا جب مطلقا › وان كانوا قد أجمعوا على وجوب الدية في 
ذلك . 

فصل : حکم الساحر 

الساحر الذي يؤثر في الابدان والقلوب فیمرض ویقتل ویفرق بین الرء 
وزوحه وله حقيقة عند الأئمة الثلاثة , 
حکم من تعلم السح وعلمه : 

قالت الثلائة : یکفر بذلك . 

وقال الشافعي : من تعلم السحر إن وصف لنا ما یوجب الکفر مثل ما اعتقده 
أهل بابل من تقرب إلئ الکواکب السبعة ۰ وأنهاتفعل ما یلتمس منها فهو كافر . 


فصل : هل يقتل الساحر بمجرد تعلمه واستعماله ٩‏ 
قال مالك وأحمد : يقتل بمجرد ذلك . فإن قتل بسحره ه قتل عند الأتمة الثلاثة 
الا آبا حنيفة فانه قال : لا یقتل حتی یتکرر ذلك منه » وروي عنه أنه قال : لا یقتل 
حتی یقر آنه قتل ٍنساا بعینه . 
هل یقتل قصاص آو حدا ؟ 
قالت الثلاة : یقتل حدا . 
وقال الشافعي : یقتل قصاص . 














كتاب احكامالقئل ری پیت ۳۲۳۹ 


فصل :هل تقبل توبة الساحر ٩‏ 
قال آبو حنيفة في الشهور عنه ومالك : لا تقبل توبته ولا تسمع بل يقتل 


الزندیق . 

وقال الشافعي : تقبل توبته . 

وعن آحمد روایتان آظهرهما : لا تقبل . 
حکم ساحر آهل الکتاب : 

قال الثلاة : لا تقبل توبته . 

وقال آبو حنيفة : تقبل كما تقبل توبة الساحر السلم . 
حکم الساحرة : 

قال الثلاثة : حکمها حکم الرجل . 

وقال آبو حنيفة : تحبس ولا تقتل . 

فصل : الضرق بين السحر والكرامة 

قال إمام الحرمين : لا یظهر السحر الا علی فاسق » ولا تظهر الکرامة على 
فاسق» وذلك مستفاد من إجماع الأمة . 

ولذا قال الرجل : آحسنه : قتل ولم تقبل توبته . 

فصل : حکم اتیان الکاهن وتعلم التنجیم 

قال النووي في الروضة : تیان الکاهن وتعلم الکهانة والتنجیم والضرب 
بالرمل تعلمها حرام بالنص الصحیح ٩۱(‏ . 

وقال ابن قدامة الحنبلي في الكافي : الكاهن الذي يروي عن الجن . 

ونقل عن أحمد أن حكمهما القتل أو الحبس حتى يوتا . 


)١(‏ قال يكم : « من أتى عرافًا أو كاهنًا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد » . وقال كَل: 
« كذب المنجمون وإن صدفوا » . 





۳:۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





حکم من یعزم علی الصروع : 

وآما العزم الذي یعزم علی الصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه فذكره 
ا ا نوناق لييناد 

قال : وسئل ابن المسيب عن الرجل يؤخذ عن امرأته يلتمس من يداويه فقال: 
إغا نهئ الله عن ما يضر » ولم ينه عن ما ینفع ۰ إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل » 
وهذا على أن مثل هذا لا يكفر صاحبه » ولا يقتل به . 

















ا 
كتاب الأقضية 
المجتهد المطلق 

هو الفقيه البالغ العاقل ذو ملكة يدري بها العلوم . 

وقيل : فقيه التفسير العارف بالدليل العقلي والمكلف ذو الدرجة الوسطى لغة 
وعربية وبلاغة وأصولاً ومتعلق الأحكام من كتاب وإن لم يحفظ المسنون . 

وقيل : وإحاطة معظم قواعد الشرع . 

الفصل الأول ٠‏ لا يجوزأن يوتى القضاء إلا أهل الاجتهاد 

فالجاهل بطريق الأحكام لا يجوز ولايته عند الثلاثة . 

وقال آبو حنيفة : یجوز ولاية من لیس بجتهد ۰ واختلف أصحابه فمنهم من 
آجاز الاجتهاد ومنهم من آجاز ولایته بلا شرط الاجتهاد . 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح 1 والصحيح في هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد 
أنه عني به ما كانت الحالة عليه في المذاهب الأربعة الذي أجمعت الأمة على أن كل 
واحد منها يجوز العمل به لأنه يستند إلى سنة رسول الله ككِ كالقاضي الآن وإن لم 
یکن من آهل الاجتهاد » ولا سعی فى طلب الأحاديث وانتقاد طرفها لكن عرف من 
لغة الناطق بالشريعة يل ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من 
شروط الاجتهاد » فإن ذلك مما قد فرغ منه » ودأب له فيه سواه » وانتهی الأمر من 
هؤلاء الأئمة مجتهدين إلئ ما أرخوا به من بعدهم » وانحصر الحق في أقاويلهم 
وتداولت العلوم وانتهى إلى ما اتضح فيه الحق » وإغا على القاضي في أقضيته لا 
يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم » فانه في معنی من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله 
وعلی ذلك فانه إذا خرج من خلافهم متوخيًا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا 
بالحزم عاملا بالأدلة . 

ويكره أن يكون القاضي منهم عانًا بمذهب واحد لم يعرف غيره أو مقتديا بواحد 
فقط كأن كان أبوه أو شیخه علی مذهب واحد منهم فاکتفی باتباع ذلك المذهب حتى 


:۳ معبن الأمة على معرفة الوفاق والخلاف ین الانمة 





وا 

: 0 ع » وكان الحاكم حنفيًا وعلم آن مالکا والشافعي 
ا لل yy o‏ 
ر ات ي آخاف علین هذا من اثه عز وجل بانه یم في ذلك ما 
لیس من الدین . 

وکذلك إن كان القاضي مالكيًا فاختصم إليه اثنان في سور الکلب فقضی 
بطهارته مع علمه بآن الفقهاء کلهم قضوا بنجاسته . وكذلك إن كان القاضي شافعيًا 
فاختصم الیه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال آحدهما : هذا منعني من بیع شاة 
مذكاة وقال : من يبع الميتة ؟ فقضئ عليه بمذهبه » وهو يعلم أن الائمة الثلاثة على 
خلافه . 

وكذلك إن كان القاضي حنبليًا فاختصم إليه اثنان فقال آحدهما : لي علیه مال» 
وقال الآخر : كان له مال فقضيته قضئ عليه بالبراءة وقد علم أن الأئمة الثلاثة على 
خلافه . 
في الأعمال : ومقتضئ هذا أن ولايات الاحكام في وقتنا ها صحیحة ‏ همق 
سدوا ثغرا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية » ولو أهملت هذا القول ولم أذكره » 
ركيد E AE SR SNe‏ 
قاله إنه لا ر يصح أن یکون قاضیا الا من آمل الاجتهاد . 


المصل الثاني : تولي الگرأة القضاء 
قال آبو حنيفة : یصح آن تکون قاضية في کل شيء تقبل فیه شهادتها » وعنده 
أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص والجراح . 
وقال ابن جرير الطبري : يصح أن تكون قاضيًا في كل شيء واتفقوا على أنه لا 
یجوز آن یکون القاضي عبدا . 








الفصل الثاذث : هل القضاء من فروض الكمايات ؟ 
قال الثلاثة : نعم » ویجب علیی من تعين عليه الدخول فيه إذا لم يوجد غيره . 
وقال أحمد فى أظهر روايتيه : هو ليس من فروض الكفايات ولا يتعين الدخول 
ياو إن لم ور مرو 
حكم القاضي المرتشي أو إذا أخذ القضاء بالرشوة : 
ولو اخذ القضاء بالرشوة لا یکون قاضیا بالاتفاق . 
الفصل الرابع :هل يكون القضاء في ا مسجد ؟ 
قال أبو حنيفة : لا یکره . 
وقال مالك : بل هو السند . 
وقال الشافعي : یکره الا آن یدخل السجد للصلاة فتحدث حکومة فیحکم 
المْصل الخامس :۰ هل يقضي القاضي بعلمه ؟ 
قال أبو حنيفة : ما شاهد الحاکم من الأفعال الوجبة للحدود قبل القضاء بهداه 


لا يحكم فيها بعلمه » وما علمه من حقوق الناس حكم فيه بما علمه قبل القضاء 
ونعكة: 
وقال مالك وأحمد : لا يقضى بعلمه أصلاً وسواء فى ذلك حقوقا وحقوق 


سم 


الفصل السادس :هل یکره للقاضي تولي البیع والشراء بنضه ٩‏ 
ال اند مرف وکام 
وقال الثلاثة : یکره وطريقة أن يوكل 3 

















۶ معين الأمة على معرفةالوفاق والخلاف بين الأئمة 


المصل السابع : إذا كان لا يعرف لغة الخصم 
وإذا كان القاضي لا يعرف لسان الخصم لاختلاف لغتهما فلا بد للقاضي من 
وكذلك تعریف من لا یعرف ۰ وتأدية رسالة ۰ والجرح والتعديل . 
قال أبو حنيفة وآحمد فی |حدیل روایتبه : تقبل شهادة الرجل الواحد فی ذلك 


وقال آبو حنيفة : ویجوز آن تکون امراة . 

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرئ : لا یقبل آقل من رجلین . 

وقال مالك : لا بد من اثنين » فإن كان التخاصم في إقرار بمال قبل عنده رجل 
وامرأتان » وإن كان يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا رجال . 

الفصل الثامن :إذا عزل القاضي نطسه فهل ينعزل ؟ 

نقل المحققون من أصحابنا أن القاضي كيفما عزل نفسه انعزل إن لم يتعين عليه 
وإن تعين عليه لم ينعزل في أظهر الرواية . 

وقال الماوردي : إن عزل نفسه لعذر جاز » وإن لم يكن لم يجز . ولكن لا 
يعزل نفسه إلا بعد إعلام الإمام . 

المصل التاسع : لو فسق القاضي ثم تاب وحسنت حالته 

هل يعود قاضيا من غير تجديد ولاية ؟ 

هناك وجهان أصحهما : لا يعود » وبخلاف الجنون والإغماء إذ الأصح فيهما 
ال 

وقال الماوردي : إن حدث الفسق في القاضي وآصر انعزل » وان عجل للإقلاع 
بتوبة وندم لم ینعزل لانتفاء العصمة عنه وقل من یسلم من الهفوات |لا من عصمه 


اللّه . 





كتابالأقضية م 


الفصل العاشر : سماع شهادة من لا نعرف عدالته الباطنة 

قال أبو حنيفة : يسأل الحاكم عن باطن العدالة في الحدود والقصاص قولاً 
واحدا أو فيما عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد » ومتى طعن سأل » 
ومتئ لم يسأل وتسمع شهادته » ويكتفئ بعدالتهم في ظاهر أحوالهم . 

وقال الثلاثة : لا يكتفي احاکم بظاهر العدالة حتی یعرف العدالة الباطنية سواء 
أطعن الخصم أم لم يطعن » وسواء آکانت الشهادة في حد آم غیره . 

وعن آحمد رواية آخری اختارها بعض آصحابه هي : آن اطحاکم يكتفي بظاهر 
الإسلام » ولا يسأل عن الإطلاق . 
هل تقبل الدعوى بالجرح المطلق في العدالة ؟ 

قال أبو حنيفة : تقبل . 

وقال الشافعي وآحمد في احدی روایتبه : لا تقبل حتئ يعني بسببه . 

وقال مالك : إن كان الجارح عالًا ما يوجب الجرح مبررا في عدالته قبل جرحه 
مطلقا » وإن كان متصمًا بغير هذه الصفة لم تقبل إلا تيسير السير . 


هل يقبل جرح النساء وتعديلهن ؟ 

قال آبو حنيفة : یقبل . 

وقال الثلائة : لا یدخل لهن فی ذلك ‏ واذا قال الزکی : فلان عدل رضی ‏ 
قال ]ب سو امد كني نله ۱ ۱ 

وقال الشافعی : لا یکفی حتی يقول : هو عدل رضى لى وعلى » وقال مالك : 
إن كان المزكي عام بأسباب العدالة قبل قوله في تزكيته عدل ورضي » ولم يفتقد إلى 


4 


قوله . 











5 ۴ سس هين الأمةعلى معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
الفصل الحادي عشر : 
لا يقضى على غائب إلا آن یحضر من یقوم مقامه 

لا یقضی علی غاتب الا آن یحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي عند أبي 
حنيفة ٠‏ وعند الثلاثة يقضئ عليه مطلقًا » وإذا قضي لإنسان بحق على غائب أو 
وصي أو مجنون فهل يحتاج إلى خليفة ؟ للشافعي وجهان أصحهما : : نعم . 

وقال أحمد : لايحتاج إلى خليفة . 

المصل الثاني عشر: 
متى يكون كتاب القناضي إلى قاض آخر غیر مقبول ٩‏ 

واتفقوا علین آن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحدود 
والتصاص والتکاح والطلاق واخلع غیر مقبول الا مالکا فانه یقبل عنده کتاب 
القاضي في ذلك كله . 

واتفقوا على أن الكتاب في الحقوق المالية جاء ئز مقبول واختلفوا في صفة تأديته 
التي يقبل معها فقال الثلاثة : يقبل حت يشهد الثاني أنه كتاب القاضي فلان قرأه 
علينا أو قرئ عليه ببحضرتنا . 

وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما كقول الجماعة » والأخرئ يكفي قولهما : 
هذا كتاب القاضي فلان المشهود عنده » وهو قول أبي يوسف . 
لو كاتب القاضيان في بلد واحد : 

فقد اختلف آصحاب آبي حنيفة فقال الطحاوي : یقبل ذلك » وقال النسفي : 
ما حکاه الطحاوي مذهب آبي یوسف . 

ومذهب آبي حنيفة : لا یقبل وهو الاظهر عندي . 

وقال الشاقعي وأحمد : لا یقبل » ویحتاج إلى إعادة البيّنة عند الآخر بالحق . 
وإنما يقبل ذلك في البلدان الناتية . 














كناف لاقي اح یتسه یس مسج یی سیگ ۲ ۲۱۱ 


المْصل الثالث عشر : ذا حکم رجلان رجلاً من آهل الاجتهاد 
إذا قالا : رضینا بحکمك فاحکم بیننا فهل یلزمهما حکمه ؟ 
قال آحمد : پلزمهما حکمه » ولا یعتبر رضاهما بذلك » ولا یجوز خاکم البلد 
راز ای واه راك E‏ 
قاضي البلد إذا رفع إليه » فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله » وإن كان فيه 
خلاف بين الأئمة . 
والقذف والقصاص والحدود فلا يجوز فيه إجماعا . 
المصل الرابع عشر: 
لو نسي الحاکم ما حکم به فشهد شاهدان آنه حکم بد لاک 
قال مالك وأحمد : تقبل شهادتهما ويحكم بها إن كان ذلك الحكم موافقًا لنص 
مذهبه . 
وقال آبو حنيفة والشافعي : لا یقبل شهادتهما ولا يرجع إلى قولهما حتى 
یت کرانه فیحکم به . 
المصل الخامس عشر : و فال القاضي 
في حال ولايته قد قضیت علی هذا الرجل بح قآوبحد 
قال أبو حنيفة وأحمد : يقبل فيه فى الحق والحد . 
وقال مالك : لا يقبل قوله حتئ يشهد معه عدلان أو عدل . 





E sS. سنا‎ €۸ 

ولو قال بعد عزله : كنت قضيت بكذا في حال ولايتي قال الثلاثة : لا يقبل 
مته : 

وقال آحمد : یقبل منه . 

الصل السادس عشر : حکم الحاکم |ذ۱ کان عقد) آو فسخا 

یحمل الأمر علین ما هو علیه > وينفذ الحكم به ظاهراً وباطنًا : وقال الثلاثة : 
حكم اخاکم لا يخرج الأمر عن ما هو عليه في الباطن وإغا ينفذ حكمه في الظاهر > 
فإذا ادعى مدع على رجل فقام آو آقام شاهدين بذلك فحکم احاکم بشهادتهما ۰ فان 
كانا قد شهدا بحق وصدق فقد حل ذلك الشيء المشهود له ظاهرا أو باطنًا » وإن كانا 
شهدا بزور فقد ثبت ذلك الشيء المشهود له في الظاهر بالحكم » وأما في الباطن فيما 
ببنه وبين الله فهو على ملك المشهود عليه سواء أكان ذلك في الفروج أو في الأموال . 
إذا حكم الحاكم باجتهاده هل ينقض حكمه بالاجتهاد ؟ 

واتفقوا عل أن الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بالاجتهاد يخالفه فإنه لا ینقض 
الأول » وكذا إذا رفع إليه حكم غيره ولم يره فإنه لا ينقضه فروع أوصئ إليه ولم 
يعلم بالوصية فهو وصي بخلاف الوكيل بالاتفاق . 
[ثبات الوكالة بخبر الواحد : 

وتثبت الوكالة بخبر الواحد عند آبي حنيفة » ولا یثبت عزل الوکیل الا بعدل آو 
امرائین یشترط فیهما العدلات  .‏ 5 


إذا حكم القاضي بألف وأخذها مئة : 

ولو قال قاض عدل : حکمت عليك لفلان بألف ثم أخذها مثة وقال : آخذتها 
ظلما فالقول قول القاضي بالاتفاق ۰ ولو قال : قطعن يدك بحق فقال : بل ظلمّ 
فالقول قول القاضي ٠.‏ | 











باب القسمة 
المصل الأول: هل القسمة بيع؟ 


قال أصحابنا: القسمة تكون بمعنئ البيع فيما يتفاوت كالثياب . 

أما العقار فلا يجوز بیعه مرابحة » والذي هي فيه بمعنئ الإقرار هو فيما لا 
يتفاوت كالمكيلات والموزونات والمعدودات التى لا تتفاوت كالجحوز والبيض فهي في 

وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إقرارا وإن اختلفت كانت 
بيعًا» وللشافعي قولان أحدهما : متى يبع » والثاني أقوال » والذي يقول من مذهبه 
أحد أن القسمة ثلاثة أنواع : الأول بالأجزاء كمثل دار وأرض منتهية الأجزاء . 

والثانى بالتعديد كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إثبات وقرب ما . 

والثالث 3 بالرد في إحدئ ال حالتين بإيراد شجر لا يمكن قسمته فيود من يأخذه 

وقال آحمد : من |قرار فعلي قول من یراها |قرارا یجوز عنده قسمة الثمار 
باخرص ۰ ومن يقول : إنها بيع يمنع ذلك . 

المصل الثاني : 
ان کان الطالب للقسمه منها هو القصود بالقسمه لا یقسم 
وان کان الطالب لها تلنفع آجبر المتنع منهما علیهما . 
ولاصحاب الشافعی |ٍذا کان الطالب هو القتصود وجهان . 


وقال آحمد ۱ لا يقسم ذلك بل يباع 2 ویقسم ثمنه : 
المصل الثالث :هل أجرة القاسم على رؤوس ال مقتسمين ؟ 





۳۵۰ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





وقال مالك بالرواية الأخحری علین قدر الأنصاب . 
هل هي على الطالب خاصة آم علیه وعلی الطلوب ۴ 
قال مالك والشافعي وأحمد : هي على الجميع : 

















کتاب الاقضية ۳٥۱‏ 
باب الدعاوی والبینات 
المْصل الاول : الدعوی في اللغة 


قول يقصد به الإنسان إيجاب حق علین غیره 43 وفي الشريعة ۱ یتناول من 
الدع جياه لا دلالد عليه واا ج عن الا بسر بقل القصومة |ذا ترکها » 
والمدعى عليه بخلافه . 

وفیل : من إذا ترك ترك » والدعی علیه من |ذا ترك لا يترلك . 


المصل الثاني : الحاکم یسمع دعوی ا لحاضر اد عي علی الغائب 

واختلفوا : هل يحكم بها علی الغائب آم لا ؟ قال آبو حنيفة : لا يحكم عليه » 
ولا على من هرب قبل الحكم » وبعد إقامة البينة . 

وقال آبو یوسف : يحكم عليه . 

وقال آبو حنيفة : لا یحکم علی غائب بحال الا آن یتعلق احکم باحاضر مثل آن 
یکون الغائب وکیلاً أو وصيًا » أو یکون جماعة شرکاء في شيء فیدعی علی آحدهم 
وهو حاضر فیحکم علیه وعلی الغائب . 

وقال مالك : یحکم علی الغائب للحاضر [ذا آقام اضر البينة . 

وقال الشافعي : یحکم علی الغائب |ذا قامت البينة للمدعي علی الاطلاق وعن 
آحمد روایتان : جواز ذلك علی الاطلاق کمذهب الشافعي . ۰ 
إذا قامت البينة على صبي أو مجنون فهل يحلف المدعي مع بمينه : 

أو يحكم بالبينة من غیر استحلافه . 

قال مالك : وهو الأصح ومذهب الشافعي : يحلف . 

وعن أحمد روايتان : إحداهما : يحلف . 

والثانية : لا يحلف المدعي . 








معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 
المصل الثالث : 

إذا مات رجل وخاف ابنان فادعى كل منهما أن آباه مات على دينه 

إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنًا نصرانيًا فادعئ كل واحد منهما أن أباه 
مات علئ دينه » وأنه يرثه » وأقام على ذلك بينة » وعرف آنه کان نصرانيا وشهدت 
إحدئ لت أنه مات وآخر كلامه الإسلام 2 وشهدت الأخرئ أنه مات وآخر كلامه 
الکفر فهما متعرضتان فيسقطان في إحدئ قولي الشافعي » ويصير كأن لا بينة 
فيحلف النصراني ويقضئ له وعلئ قول الآخر فيستعملان فيقرع بينهما . 


المُصل الرابع :إذا تنازع شخصان على حائط أوعيد 
إذا كان الجائط غير متصل بجدار بيت أحدهما جعل بينهما » وإن كان لأحدهما 
عليه جذع قال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما عليه جذوع قدم الآخر » وإن كان في يد 
إنسان غلام بالغ عاقل وادعی آنه عبده فکذبه » فالقول قول المكذب مع يينه أنه حر« 
وان کان الغلام صغیرا لا تمییز له فالقول قول صاحبه . 


oY 





المصل الخامس ۰( تعارضت بینتان آحدهما آشهر عد ال 
قالت الثلاثة : لا ترجح 3 
ولو ادعی رجل دارا في ید ٍنسان وتعارضت البینتان . 
قال آبو حنيفة : لا یسقطان وتقسم بینهما . 
وقال مالك : یتحالفان ۰ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف دون 
الناكل . 
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كتاب الأقضية SF‏ 





الفصل السادس : لو ادعی رجل آنه تزوج تزویجا صحیحا 
فا ا 
وقال الشافعي واخمد : لا تسمع دعواه حتن یذکر الشروط التي تفتقر صبحة 
النكاح إليها » وهو أن يقول : تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل » ورضاها إن 
كانت بكر 
المّصل السايع :إذا نكل المدعى عليه عن اليمين 
قال أبو حنيفة : لا ترد وتقضى بالتكول » ولكن قالوا : الأولئ ألا يقضئ عليه 
بالنكول إلا بعد العرض ثلاث مرات . 
وقال مالك : یرد ویقضی علی الدعی عليه لنكوله فيما ثبت بشاهد ويمين أو 
شاهد وامر تین . 
وقال الشافعي : یرد علی الدعي » ویقضی علی الدعی علیه بنکوله في جمیع 
الاشیاء . 
الفصل الثامن :هل تغلظ الیمین بالزمان والکان ٩‏ . 
قال آبو حنيفة : لا تغلظ . 
وقال مالك والشافعي : تخلظ . 


الفصل الناسع : 
لو شهد عدلان علی رجل آأنه أعتق عبده فأنکر العبد 
قال أبو حنيفة 0 لا تصح الشهادة مع إنكار العبد : 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


۳۰ 





الصل العاشر : !ذ۱ اختاف الزوجان في متاع بیتهما 
قال أبو حنيفة : ما كان في یدهما مشاهدا فهو لهما » وما كان في يدهما من 
طريق الحكم فيما يصلح للرجال فهو للرجال ۰ وما يصلح للنساء فهو للمرأة » 
والقول قولها فيه » وما يصلح لهما فمؤجل في الحياة وبعد اموت فهو للباقي منهما . 
وقال مالك : كل ما يصلح لواحد منهما فهو للرجل . 
وقال الشافعي : هو بينهما بعد التحالف . 
وقال آحمد : |ٍذا کان التنازع ما یصلح للرجال کالطیلسان (۱) والعمامة فالقول 
قول الرجل فيه » وان کان ما یصلح للنساء کالقانم (۳) والوقایات فالقول قول الرآة 
فیه » وإن كان ما يصلح لهما كان بينهما بعد الوفاة ثم لا فرق بين أن يكون يديهما 
عليه من طريق الشهادة أو الحكم » وكذا الحكم في اختلاف ورثتيهما وورثة أحدهما 
وورثة الآخرء فالقول قول الباقي منهما . 
وقال آبو يوسف : القول قول المرأة فيما جرت العادة أنه جهاز مثلها . 
الفصل الحادي عشر: من له دين على إنسان فجحد إياه 
هل له أن يأخذ مقدار دينه بغير إذنه أم لا ؟ 
قال أبو حنيفة : له أن يأخذ ذلك من جنس ماله . 
وعن مالك روايتان : إحداهما : إن لم یکن علی غریه غیر دینه فله آن يستوفي 
حقه بغير إذنه » وإن كان عليه دين غير دينه استوفئ بقدر حصته من القاصصة ورد ما 
فضل . 
والثانية من مذهب أحمد : أنه لا يأخذ بغير إذنه » سواء أكان له على حقه منه آو 


لم يكف » وسواء أكان من جنس حقه أو من غير جنس حقه . 





)١(‏ الطيلسان : ضرب من الأوشحة يلبس علئ الكتف أو يحيط بالبدن وهو ما یعرف بالشال وهو 


فارسي معرب ۰ 
(۲) القناع : ما تغطي به المرأة رأسها . 








كتابالأقضية لل نییعت یتیس u‏ 


وقال الشافعي : له آن یاخذ ذلك مطلقا بغیر |ذنه وکذا لو کان له علیه بينة 
وت 
يمنع الق لسلطانه فله الا خذ . 
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باب الشهادات 


الفصل اللأول: مطهوم الشهادة وحکمها (۱) 
لیس للقاضي آن یلقن الشهود بل یسمع ما یقولون » ولا بد آن یکون الشهود 
رجلين أو رجلاً وامرآتین . 
وتفضل شهادة النساء فيما يختص بهن كالنكاح والحيض والعدة وغيرها من 
العيوب التي بالنساء والمواضع التي لا يطلع عليها الرجال في مذهب الشافعي 
وأحمد . 
العدد المعتبر منهن : 
قال أبو حنيفة وأحمد في إحدئ روايتيه : تقبل شهادة امرأة بواحدة منهن . 
وقال مالك وأحمد في رواية أخرئ : لا تقبل أقل من امرأتين . 
وقال الشافعي : لا تقبل بإشهاد أربع نسوة . 
الفصل الثاني : بما یثبت استهلال الطفل 
قال أبو حنيفة : بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
وأما في حق الصلاة عليه والغسل فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة . 
وقال مالك : تقبل فیه امرآتان » وقال الشافعی : تقبل فیه شهادة النساء 
منفردات وقال آحمد : تقبل في الاستهلال شهادة امرآة واحدة . 
المصل الثالث : الشهادة علی الرضاء 
قال آبو حنيفة : لا تقبل فيه إلا شهادة رجلین ۰ آو رجل وامرأتین ولا تقبل عنده 
الا منفردات » لا مالکا في الشهور عنه بشرط شهادة امرأتين . 





3 الشهادة من رؤية الأشياء 2 والتحقق منها » والقدرة علی وصفها وصفا ينافي ابحهالة بها‎ )١( 
وهي واجبة على المسلم لأنها تصون الحقوق وتقضي عائ الشقاق والنفاق قال تعالى : #ولا‎ 
. ۲۲۸۳ تکتموا الشَهادة وم یکتمها فإنه آثم َل 4 [لبقرة:‎ 








كتاب الأقضية 





وللشافعي بشرط شهادة آربع ۰ 

وعن مالك رواية آخری آنه تقبل واحدة إذا فشى ذلك فى الحيران ۲ 

وقال أحمد : يقبلن منفردات 2 ويجزئ منهن امرأة واحدة فی الشهور عنه 

المْصل الریع : شهادة الصبیان 

لا تقبل شهادة الصبیان عند الثلاثة » وقال مالك : تقبل في الجراح إذا كانوا قد 

آن شهادة الطفل تقبل في کل شيء . 
الفصل الخامس :هل تقبل شهادة الحدود في قذف ٩‏ 

قال آنو ختيفة : لا تقبل شهادته وان تاب |ذا کات تویقه ابعد انلد.. 

وقال الثلاثة تقبل شهادته ٍذا تاب سواء أكانت توبته قبل الحد أم بعده الا آن 
مالكا شرط مع التوبة أنه لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه . 
هل يشترط ظهور أفعال الخير عليه ؟ 

والتقرب بالطاعات وصلاة الجماعات ؟ قال أحمد 9 مجرد التوبة كاف . 
صفة توبته : 

قال الشافعي : أن يقول مرات : القذف باطل محرم ولا أعود إلى ما قلت . 
شهادة ولد الزنا : 

تقبل شهادة ولد الزنا فى الزنا وغيره عند الثلائة . 

وقال مالك : لا تقبل شهادة ولد الزنا فى الزنا . 

المصل السادس : حکم اللعب پالشطرنج 
هو مكروه بالاتفاق » وهل يحرم أم لا ؟ قال أبو حنيفة : هو محر 








وقال الشافعي : لا يحرم إذا لم يكن على عوض » ولم یشغل به عن فرض 
الصلاة . 
حكم النبيذ المختلط : ۰ 

قال مالك : هو محرم یفسق بشربه ¢ وترد به الشهادة 3 وعن أحمد رواية 

المْصل السابع : شهادة الخعمی 
قال أبو حنيفة : لا تقبل شهادة الاعمی . 
وقال أحمد : تقبل فيما طريقه السماع . 
المّصل الثامن :شهادة الأصم الأخرس 

هل تقبل شهادة الأخرس ؟ 

قال أحمد : تقبل إن فهمت إشارته . 

وقال مالك : تقبل إذا كانت لها إشارة تفهم . 

واختلف أصحاب الشافعى فمنهم من قال : لا تقبل وهو الاصح »> ومنهم 
من قال : تقبل إذا كان له إشارة تفهم خصوصا إذا رأ رجلاً يضرب آخر أو يكره 


فلا يشك فى قبول شهادته . 
المصل التاسع: شهادة العبد (۱) 
غیر مقبولة علی الاطلاق عند الثلائة » والشهور من مذهب آحمد آنها تقبل 
فيما عدا الحدود والقصاص . 





)١(‏ العبد تملوك لا يملك نفسه » والشهادة تقتضى ال حرية التى تجعل صاحبها آمنًا على نفسه وماله 
وآهله » أما العبد فلا يملك نفسه فكيف يشهد علئ سيده أو غيره وفي ذلك تعريض نفسه 
لكثير من البلاء والعقاب لأنه ضعيف فحمايته من الشهادة حماية لنفسه من الاذی ورحمة به 


؛ والله أعلم . . 











كتاب الأقضية e‏ 





ولو تحمل العبد شهادة حال رقه وأداها بعد عتقه: 

وقال مالك : إن شهد به في حال رقه وردت شهادته لم تقبل شهادته بعد عتقه . 
شهادة الکافر بعد اسلامه : 

واختلفوا فیما تحمله الکافر قبل اسلامه » والصبي قبل بلوغه فان احکم فیه عند 
كل منهم علی ما ذکرناه فی مسأله العبد . 

المْصل العاشر : الشهادة بالاستطاضة (۱) 

تجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة أشياء : في النکاح 
والدخول والنسب ۰ والوت وولاية القاضي » والصحیح من مذهب الشافعي جواز 
ذلك في ثمانية آشیاء : في النکاح والنسب ‏ والوت وولاية القاضی واللك والعتق 
والوقف والولاء . 
هل تجوز الشهادة بالاملاك من جهة اليد بأن يراه فى يده مدة طویلة ؟ 
وجهان آحدهما عن آبيي سعید ال صطخري آنه تجوز الشهادة فیه باستفاضة . 

ویروی ذلك عن أحمد 2 وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز ۰ وقال آبو 
حنیفة : جوز الشهادة بالاستفاضة في جهة ثبوت الید » ویروی ذلك عن أحمد . 

وجوز الشهادة بالید خاصة في الدة الیسيرة دون اللك » فان کانت الدة طويلة 
لعشر سنین فما فوقها قطع له باللك |ذا کان الدعی حاضر] حال تصرفه فيها وحوزه 
لها إلا آن یکون الدعي قرابته آو خاف منه سلطاّا إن عارضه . 


(۱) استفاض ابر ذا انتشر » وتوسع القوم باحدیث فیه . 








لوج ___ معینالامةعلی معرفةالوفاق والخلافین‌الائمة 


المصل الحادي عشر : شهادة آهل الذامة بعضهم علی بعض 
قال آبو حنيفة : تقبل . 
وقال مالك والشافعي : لا تقبل . 
هل تقبل شهادتهم على | لمسلمين في الوصية في السفر خاصة ؟ 
إذا لم يوجد غيرهم قال الثلاثة : لا تقبل . 
وقال أحمد : تقبل ویحلفان بالّه مع شهادتهما 1 
المفصل الثاني عشر: 
لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقهما 
قال الثلاثة : يصح الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وحقوقهما . 
هل يحكم بالشاهد واليمين في العتق ؟ 
قالت الثلاثة : لا یحکم به 1 
وعن أحمد روايتان إحداهما كقول الجماعة 3 والأخری 1 يحلف المعتق بالله مع 
شاهد » ويحكم له بذلك : 
هل يحكم في الأموال وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين ؟ 
قال مالك : يحكم بذلك . 
وقال الشافعي وأحمد : لا یحکم » وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع 
الشاهد : لزمه الال كله . 
المصل الثالث عشر : هل تقیل شهادة العدو علی عدوه آم ٩٩‏ 
قال آبو حنيفة : تقبل إذا لم تکن العداوة بینهما تخرج ٍلی الفسق . 








كتاب الأقضية ۳٦1‏ 





وقال الثلاثة : لا تقبل على الإطلاق . 
هل تقبل شهادة الوالدین لاو لاد الذ کور آو الاناث ؟ 

لا تقبل شهادتهم قربوا آو بعدوا . 

وعن أحمد ثلاث روايات : أحدهما كمذهب الجماعة 4 والثانية تقبل شهادة 
الابن لأبيه ¢ ولا تقبل شهادة الأب لابنه » والثالثة : تقبل شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه ما لم يجر إليه نفعا في العقائد . 

وشهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبول عند الجميع إلا ما يروئ عند 
الشافعي أنه لا تقبل شهادة الوالد على ولده فی القصاص والحدود لاتهامه فی 
الیزان(۱) . 

المصل الرابع عشر : 
هل تقبل شهادة ال خ لأخیه والصدیق لصدیقه؟ 

قال الثلاثة : تقبل . 
هل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ؟ 

قال الثلاثة : لا تقبل . 

المُصل الخامس عشر : هل تقبل شهادة أهل الأهواء والبد ع ٩‏ 
قال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب 227 إلا الخطابة من 


() ويرئ الباحث أنه لا تقبل شهادة الابن علی آبیه » ولا الأب على ابنه في الأمور التي تحتاج 
إلي إقامة الحدود أو القصاص حفاظًا علي التثئام شمل الأسرة وتقوية روابطها » وحرصا 
على الأرحام التي ربا قطعت بسبب هذه الشهادات» ويفضل شهادة الآخرين » والله أعلم . 
() البدعة والأهواء تقوم على الكذب والتضليل واتباع الهوئ ولذلك يرئ الباحث عدم قبول - 





۳۹ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





الرافضة فانهم یصدقون من ب یحلف عندهم آن له علی فلان کذا فیشهدون له بذلك 
وقال مالك وأحمد : لا تقبل شهادتهم علی الاطلاق . 
الفصل السادس عشر : 


هل تقبل شهادة بدوي على بدوي إذا كان عد له 
قال أبو حنيفة والشافعي : تقبل فی کل شیء » وقال أحمد : لا تقبل مطلقّا . 
الحقوق التي يمكن إشهاد حاضر فيها إلا أن يكون تحملها فى البادية . 
المْصل السابع عشر : هل يأخذ أجرة على الشهادة ٩‏ 
ومن د تعينت عليه شهادة لم يجز له أخذ الأجرة عليها » ومن لم تتعين عليه جاز 
له الأخذ إلا فى مذهب الشافعى . 
المصل الثامن عشر : في الشهادة علی الشهادة 
قال مالك في المشهور عنه : هي جائزة في كل شيء من حقوق الله » وحقوق 
وقال آبو حنيفة : تقبل في حقوق الادمیین سواء القصاص ۰ ولا تقبل في 
وقال الشافعي : تقبل في حقوق الادمیین قولاً واحدا . وهل تقبل في حقوق 
الله كحق الزنا والسرقة والشرب ؟ 
فيه قولان : أظهرهما الأول . 


هل تجوز شهادة الفروع مع وجود شاهد الأصل ؟ 
واتفقوا علی آنه لا یجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا أن يكون مع 
- رأئ صاحب البدعة أو صاحب الهوئ لأنه آحدث في الدین بدعة تقوده إلى الضلالة 
والضال لا تقبل شهادته » واه أعلم . 








كتاب الأقضية ۳۹۲۳ 





عدد يمنع شهادة شهود الأصل من مرض أو غيبة يقصر في مثل مسافتها الصلاة . 

وعن أحمد : أنه لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد شهود الأصل . 
هل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء ؟ 

قال أبو حنيفة : يجوز . 

وقال مالك : يجزئ شهادة اثنين كل واحد منهما على شاهد من شاهدي 
الاصل . 

وللشافعي قولان : آحدهما کقول احماعة وهو الاصح ‏ والثاني : یحتاج آن 

المْصل الناسع عشر : عقوبه شاهد الزور 

نال ی ینف پراش قرب وال نی ده شام زور 9 

وقال الثلائة : یعزر ویوقف في قومه ویعرفون آنه شاهد زور » وزاد مالك 
ويشهد في الجوامع والأسواق والمجامع . 


)١(‏ من أكبر الكبائر شهادة الزور » وهي تضييع حقوق العباد » وتقطع الصلات ٠‏ وتمنع تحقيق 
العدل في المجتمع » وتشحن النفوس بالبغضاء والعداوات وتؤدي إلى كبائر أخرئ تترتب 
عليها كالقتل والانتقام ولذلك حرمها الحق سبحانه وتعالئ فقال : 3 واجتنبوا قول الزور € 
[الحج : ]7٠‏ . وقال بي : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكنًا 
فجلس وقال : ألا وقول الزور » فما زال يكررها حتئ قلنا : ليته سكت . 








کارا یتنج یت ی تج یت ۲۱ 
كتاب الفرائض 


الفّصل الأول : الأسباب ال مانعة من الميراث 

آجمح السلمون علین أن الأنساب المتواتر بها ثلاثة رحم ونكاح وولاء وأن 
الاسباب الانعة من الیراث ثلاثة : رق وقتل واختلاف دين » وأن الأنبياء لا يورثون» 
وما تركوه صدقة تصرف في مصالح المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة . 
الوارثون من الرجال : 

وأجمعوا على أن الوارثين من الرجال عشرة : الابن وابنه وان سفل » والأب 
وآبوه وان علا » والاخ وابنه الا من الأْم والعم وابنه الا لأم » والزوج والعتق . 
الوارئون من النساء : 

والوارثون من النساء سبع : الت ¢ وبنت الابن 2 وان سفل 2 والام واحدة 
والأخت » والزوجة والعتقة . 
الفرائض فى الميراث : 

والفرائض مقدرة فى كتاب الله تعالل ستة : التصف والربع والثمن والثلثان 

الفْصل الثاني : توريث ذوي الأرحام 

ذوي الأرحام عشرة آنواع - آصناف ١‏ أب لام ¢ وكل جد وجدة 2 وأولاد 

بنات» وبنات الإخوة والأخوات » وينو الإخوة لام » وبنات الأعمام والعمات 


لمال وهو قول أبي بكر ء وعمر وعثمان والأوزاعى وداود : 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم 6 وحكول ذلك عن علي وابن مسعود 
وابن عباس ¢ والصحیح عن علي وابن عباس وابن مسعود آنهم کانوا لا یورئون 
ذوي الا رحام 3 
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المّصل الثالث : المسلم لا يرث الكافر ولاعكسه 

اتفق الأئمة علئ أن المسلم لا يرث من الكافر ولا العكس > وحكي عن معاذ 
وابن المسيب والنخعي أنه يرث المسلم الكافر ولا عكس ٠»‏ كما يتزوج الكافرة » ولا 
يتزوج الكافر المسلمة . 
من يرث المرتد ؟ 

قال الثلاثة : يكون فيثًا لبيت المال » والقول الثاني : يكون لورثته من المسلمين 
سواء آکسبه في اسلامه آم في ردته وهذا قول ابي ا ومحمد بن الحسن . 

والقول الثالث الم ری 
ردته فلبیت الال » وهذا قول آبي حنيفة 


الصل الرایع : القاتل عمدا وظلما لا یرث 
من قتل خطأ : 
المُصل الخامس : توريث أهل ال ملل من الكطار 
مذهب مالك وأحمد : لا يرث بعضهم بعضًا » إذا كانوا أهل ملتين كاليهود 
والنصارئ .» وكذا من عداهما من الكفار وإن اختلفت ملتهم . 


وقال آبو حنيفة والشافعي : انیم آهل ملة واحدة ۰ وكلهم كفار يرث بعضهم 
00 





() وهذا الرأي يراه الباحث جدیرا بالعمل به لأنه يحدد مقياسًا شرع لحياة أهل الكتاب الذين 
بعیشون في آرجاء الجتمع الاسلامي » ولكي يشعروا بالمساواة والتسامح الإسلامي 3 والله 


آعلم . 





۳۹۷ 





كتاب الفرائض 


المصل السادس : الغرقی والقتلی والوتی بحریق آو طاعون 
۰ ع ات ١‏ 0 2 ۱ 
إذا لم یعلم أيهم مات قبل صاحبه لم يرث بعضهم بعضا ( ۳ 
المْصل السابع : الکافر واثرتد والقاتل عمدا ومن فیه رق 
لا پرئون بالاتفاق » وعن ابن مسعود آن الکافر والعبد » وقاتل العمد یحجبون 
ولا یرون » وال خوة |ٍذا حجبوا الام لی السدس لم یا خذوه باتفاق . 
وروي عن ابن عباس أن الإخوة يرثون مع الأب إذا حجبوا الأم فيأخذون ما 
الأخوات يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بالإجماع . 
المصل الثامن : زوجة وآبوان آوزوج وآبوان ثلث ما یبقی بعد فرض 
لها ثلث المال كله في المسألتين » وبه قال ابن شريح ووافقه ابن سيرين في زوجة 
وأبوين . 
للبنتین فصاعدا الثلثان : 
عند جميع الفقهاء إلا ما اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن للبنتين 
الثلث كالواحدة » وله رواية أخرئ كرأي الجماعة . 
إذا استكمل البنتان الثلثين ولا شيء لبنات الابن : 
إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن إذا سفل منهن فيعصبهن فيكون ما بقي بينه 
وحكى عن ابن مسعود أنه جعل ما يبقئ للذكر من ولد الابن دون الإناث . 


)١١‏ ويرئ الباحث أن الميراث للأحياء » وإن لم يعلم من مات قبل صاحبه فالأحوط في الحفاظ 
على الحقوق أن يرث الأبناء الآباء والأحياء الأموات » فإن مات الأبناء ورثهم الآباء أو 
الأجداد والله أعلم . 











۳۹۸ معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بن الأئمة 





المْصل التاسع : الخوات مع البنات عصبة عند جمیع المقهاء 
حكي عن ابن عباس أنهن لسن بعصبة ولا يرثن مع البنات شيئًا . 
فصل المسألة المشهورة : 
وهي زوج وأم وأخوات لأم وأخ لأبوين : اختلفوا فيها فقال مالك والشافعي : 
للزوج النصف > وللأم السدس ¢ ولاخوة الأم الثلث ثم يشارك الأخ لأبوين 
الاخوین للم في الثلث الذي فرض لهما » وهذا قول عمر وعثمان وابن عباس وابن 
وأصحابه وأحمد وداود الثلث للإخوة للأم ويسقط الأخ للأبوين وهو مذهب علي» 
الفصل العاشر: فرض الجد والجدة السدس عند الجميع 
الفصل الحادي عشر:إذا اجتمع فيه جهتا فرض 
قال أبو حنيفة وأحمد : يرث بالبنتين جميعا ؛ ولو اجتمع اتباعهم أحدهما أخ 
لآم كان للأخ منهم السدس والباقي بينهما بالعصوبة بالاتفاق » وحكي عن ابن 
المصل الثاني عشر: لا يثبت الارث بالوالاد 
كافة الفقهاء یقولون لا یثت الارث بالوالاة ¢ وذهب النخعی الی ثبوته ¢ 
وقال أبو حنيفة : إن والاه وعاقده كان له نقضه . 
ابن الملاعنة : 
قال أبو حنيفة : يستحق جميع ما له بالفرض والعصوبة . 
وقال مالك الشافعي : تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال . 








کتاب القرانض ۳۹۹ 





المصل الثالث عشر : العدل يجب العمل يه عتد كافة العقهاء 

العدل عند كافة الفقهاء : صحيح ثابت معمول به » فإذا زادت الفرائض على 
سهام التركة دخل النقص علئ كل واحد منهم على قدر حقه » فیعطی كل واحد 
منهم على قدر حقه كالديون إذا زادت علئ التركة تقسم على احصص ‏ وينقص كل 
واحد منهم علی قدر دینه ¢ وقد اتفق الٍجماع علی خلافه 2 عمل على ذلك ثم 
خالف فيه ابن عباس بعد موت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأنكره » وقال ببطلانه فقیل له : 
هلا قلت ذلك بحضرة عمر ؟ 

فقال : هبته » فقیل : وأنت مع الجماعة أجراً إلينا من رأي منفردا . 

واتفق الائمة علی آن الغول لا یکون الا في الأصول الثلاثة والستة والائنا عشر 
والاربعة والعشرون . 

المْصل الرابع عشر : السقط ان لم یستهل صارخا 

قال مالك وآحمد : لایرث ولایورث ‏ وان تحرك وتتفس الا آن یطول به ذلك 
آو یرضم . فان عطش فعن مالك روایتان . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن تحرك أو تنفس أو عطش ورث وورث . 

النصل الخامس عشر: الخنثى ال مشكل 

وهو من له فرج وذكر » قال أبو حنيفة في المشهور عنه : إن يال من الذكر فهو 
غلام » آو من الفرج فهو آنثی » فان استویا بقي علئ إشكاله إلا أن تطلع له لحية أو 
يآتي النساء » فهو ذكر أو ينزل له لبن أو يوطأ في فرجه فهو أنثى » وإن لم يظهر شيء 
من ذلك فهو مشكل وميراثه میراث آنثی » وقال الشافعي : يعطئ للابن النصف 
وللختثی الثلث ویبقی السدس حتی یثبت آمره » وعن مالك + أن قسم اشن نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثن . 











۳۴۷1 





کتاب الوصایا 
كتاب الوصايا 


الفصل الأول : الوصية لغير وارث الثلث 
الوصية لغير وارث لا تزيد عن الثلث وتفتقر إلى إجازة الورثة فإن زادت عن 
صحته فلهم الرجوع بعد موته . 
الفصل الثاني :من أوصى بحمل بعير 
جاز عند الثلث أن يعطي أنثى » وكذلك إن أوصى ببقرة أو بدنة جاز أن يعطي 
ذکرا » فالذکر والانثی سواء عندهم . 
وقال الشافعی : لا يجوز فى البعير إلا الذکر » ولا فی البدنة والبقر إلا الأنثئ . 
إن أوصى باخراج ثلث ماله من الرقاب : 
ابتدی عند مالك بعتق مالکیه کالزکاة » وقال آبو حنيفة والشافعي : یصرف الی 
المل وکین . 
العصل الثالث : اجازة الورثه 
هل تنفیذ لا آمر به الوصي آم عطية ؟ 
قال الثلائة : هی واجبة التتفیذ . 
عند الثلاثة : بقبوله . 


|ٍذا وصی بشيء لرجل ثم أوصى به لآخر ولم يصرح برجوع عن الأول : 
فهو بينهما نصفين بالاتفاق . 
وقال الحسن وعطاء وطاووس : هو رجوع » ويجوز للثاني . 
وقال داود : هو للأول . 








لاا معن الأمة على معرفة الوفان والخاذف ين الاأئمة 


الفصل الرابع : العتق والهبة والوقف والعطايا في مرض الموت 

قال مجاهد وداود : هي مخرجة من رأس المال . 

وقال أبو حنيفة ومالك : تصح الوصية للأجانب في الأموال وقضاء الديون 
وتنفيذ الثلث مع وجود الأب والجد . 


وإذا قال : لأقاربي : دخل كل أقاربه وإن بعدوا » وإذا قال : لذريتى وعقبى : 
دخل أولاد البنات . 


فالوصية لأقاربه من جهة أبيه » ولو وصی لجحيرانه فدار من كل جانب . 

وعن أحمد روايتان : أرضوة دارا اتو لا عون ك د سا 

الصل الخامس :۱ذ! ادعی الوصي بربع الال للیتیم 
قال أبوحنيفة وأحمد : القول قول المدعي مع يمينه فيقبل قوله في المال وما إليه » 
المصل السادس :إذا أوصى ثبني فلان 
لا يدخل إلا الذكور وقيل : دخل الذكور والإناث للتسوية . 
المْصل السابع :هل للوصي الحق في الأكل من مال اليتيم 

للوصي الحق أن يأكل من مال اليتيم قيد الحاجة وبه قال الشافعي وأحمد بأنه 
يجوز له أن یاکل بأقل الأمرين فيأخذ أجرة عمله وكفايته . 

وقال مالك : إن كان غنيًا فليستعفف . وان کان فقیرا يأكل بالمعروف بمقدار 
نظيره » وأجرة مثله » وبالله التوفيق 2 


ونسأله المات علئ الإسلام 
وصلی الّه علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا 
انتهین التحقیق صباح امیس العاشر من صفر ۱۶۲۷ ه الوافق التاسع من 








الا هداء 
المقدمة 
صفحة عنوان المخطوطة 
صفحة عنوان الخطوطة فی اختلاف 
الفقهاء 1 
خحطبة او لف 
صفحة خطبة المؤلف 
الصفحة الأولى من المخطوطة 
الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
الطحاوي : مولده ومذهبه شيوخه 
ومصنفاته 
کتاب الطهارة 

باب الوضوء 
الفصل الثاني : فروض الطهارة 
الفصل الثالث : نواقض الوضوء 
الفصل الرابع : الغسل 

التیمم 
الصعيد الذي يتيمم به 
شروط صحة التيمم 
كيفية التيدم 
باب المسح على الخفين 
ال 
ما يجوز الاستمتاع به من الحائض 
التيمم يرفع الحدث عن الحائض 
آكثر ا لحيض وأقله 
التفاث 








۳۷۳۳ 


متون تسقط الفريضة 
الاذان والاقامة للنساء 


صفة الأذان 
شروط المؤذن 
باب المواقيت 
الصلاة الوسطی 
آرکان الصلاة 
قراءة المأموم 
التأمين بعد الفاتحة 
مواطن الجهر بالقراءة 
كيفية الركوع 
كيفية السجود 
التشهد 
الخروج من الصلاة 
باب القنوت 

القنوت في صلاة الصبح 
ما يقول في الركوع والسجود 

باب سترالعورة 
حد العورة عند الرجل والمرأة 
استقبال القبلة فى الصلاة 
لعل شا اس تست 
إذا ناب المصلي شيء في صلاته 
رد السلام علی الصلي 
الالتفات في الصلاة 


هل یکبر خلف النوافل ؟ 
باب صلاة الکسوف والخسوف 
كيفية صلاة الكسوف والخسوف 
هل تسن لها الجماعة 

باب صلاة الاستسقاء 
حكمها وكيفيتها 
هل تكرر الصلاة إذا لم يمطروا ؟ 

كتاب الجنائز 
الإكثار من ذكر الموت 
توجيه الميت إلى القبلة 
تجهيز الميت 
غسل الميت 
غسل المرأة 
الحامل إذا ماتت وفي بطنها حي 
حكم السقط 
إذا خرج من الميت شيء بعد غسله 
حكم الشهيد 
حكم النفساء 
تكفين الميت 
الصلاة علی الیت 
الصلاة على الغائب 
الصلاة على من قتل نفسه 
حمل الحنازة ودفن الميت 
تعزية أهل الميت 
صفة اللحد 
کناب الزگاهة 

حکمها وعلی من تجهب 
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ژکاه وان 

الخيل المعدة للتجارة 

زكاة النبات 

الأجناس التي تجب فيها 

0 

خرص الثمار 

الخراج 

زكاة الذهب والفضة 

شراء الصدقة 

زكاة الحلي 

زكاة عروض التجارة 

زكاة المعدن والركاز 

صدقة الفطر 

زكاة العبد المشترئ والزوجة 
يشترط ملك النصاب 

مصارف الزكاة 

نقل الزكاة من بلد إلى آخر 

دفع الزكاة إلى العبد 

حرم الصدقات على بني هاشم 

كتاب الصيام 

علی من یجب صوم رمضان 

صوم السافر والریض 

صوم الصبي والجنون 

صوم الشیخ الهرم والریض الذي لا 

برجی برژه 

حكم من أصبح جنبًا وهو صائم 

من أفطر وهو يظن غروب الشمس 
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۳۷۹ 


إذا نوئ الخروج من الصوم 
الحجامة والاكتحال 
طلم انش وس اند 
|ذا طلع الفجر وفي فمه طعام 
هل يجوز للمسافر الأكل والجماع ؟ 
من فعل ناسيا شيئًا منهيا عنه وهو 
صائم 
رمضان آخر 
آفضل الأعمال بعد الفرائض 
إتمام صوم التطوع وصلاته 
[قزاة مخ بالضوم 
السواك للصائم 
یاب الاعتکاف 
حکمه ووفته 
هل يصح في غير المسجد ؟ 
اعتكاف المرأة 
ما یبطل الاعتکاف 
ما یستحب للمعتکف 
کناب الحج 
فرضيته وأنواعه 
حكم العمرة ووقتها 
من استطاع اليج فلم بح 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


ج المرأة والأعمن 

احج عن الیت 

آنواع احج 

دم التمتع 

صوم السبعة يام بعد احج 
مواقیت الحج 

تجاوز الیقات بلا |حرام 
الاحرام 

حکم التلبية 

ما یحرم علی الحرم 
استعمال الطیب والادهان 
إذا فعل الحاج محظورا ناسا 
الوطء في الحج 

إذا قتل صيدا له مثل من النعم 
حکم قطع شجر الحرم وحشيشه 
طواف القدوم 

إذا أحدث فى الطواف 

حكم السعي في الحج والعمرة 
الوقوف بعرفة 

إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة 
المت بالمزدلفة ورمى الحمار 
أفعال يوم النحر 

الهدي 

إذا حاضت المرأة قبل الطواف 
طواف الوداع 








إجبار السید عبده علی التکاح 
يجوز للولي أن يزوج أم ولده 


من أحصره عدو قبل الوقوف بعرفة 


التحلل بالنية والحلق 


فساد النكاح بفساد الصداق 
تملك المرأة الصداق بالعقد 
القوضنة [ذا طلقت قبل الدحول 
الزواج مقدم على اليج 

ما تجب رؤيته من المخطوبة 


إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق 
الذي بيده عقدة التكاح 
الزيادة على الصداق بعد العقد 
إذا دخل العبد بالزوجة 
إذا دخل بالزوجة قبل الصداق 
استقرار الهر بالخلوة 
حکم ولیمة العرس 
باب القسم والنشوز 


نكاح العبد بغير إذن مولاه 
لا يصح النكاح إلا بولي ذكر 
رضا البکر في الزواج 


لا ولاية لفاسق في الزواج 

|ذا غاب الولی لسافة القصر 

زواج البكر بغير رضاها 

إذا ذهبت بكارتها بوطء حرام 

زواج الولي من موكلته 

إذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير 


هل يجب التسوية في الجماع ؟ 


حكم العزل عن الحرة 
إذا كانت الزوجة الجديدة بكرا 


حکمه ‏ الخلع طلاق بائن 

هل يكون الخلع بأكثر من المسمئ؟ 

إذا خالع زوجته على رضاع ابنه عامين 
لو قالت : طلقني ثلاثا على آلف 


بطلان النکاح يخدم الكفاءة 
زواج المرأة من رجلین 

لا e‏ النکاح إلا بالشهادة 

لا يصح النکاح الا بلفظ التزویج 
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إذا آلى بغير اليمين 
!دا فاء الولی لزمته الکفارة ۳۷۰ 
مدة إيلاء العبد ۳۳ 
باب الظهار ۳۱ 
متئ تظاهر المرأة من الرجل ؟ ۲۱١‏ 
إذا قال لزوجته : أنت علي حرام تحريم 
الرجل طعامه أو شرابه أو أمته Y1‏ 
هل يحرم على المظاهر اللمس والقبلة؟ ۲۱۳ 
باب اللعان والقذف ۲۱٦‏ 
اللعان بين الزوجين ۳۷ 
فرقة التلاعن بين الزوجين ۲۷ 
إذا قذف زوجته برجل بعينه ۳۸ 
إذا أت بالشهود علی قوله ۳۸ 
لعان ال خرس ۱ ۳۹ 
إذا طلق المرأة بعد العقد من غير إمكان 
وطء ۳۹ 





کتاب الطلاق ۱۹۹ 
استقامة حال الزوجین ۱۹۹ 
هل یعتبر الطلاق بالرجال آم بالنساء؟ ۱۹۹ 
الطلاق العلق ۲.۰ 
الطلاق في ایض أو في طهر جامعها 

فيه e‏ 
إذا قال لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق 
قبله ثلائا ۳۱ 
كنايات الطلاق ١١‏ 
ألفاظ الطلاق الصريحة وهل تحتاج إلى 
9 ۲۰۱ 
إذا نوئ الطلاق بالكناية ولم يحدد عددًا ۲۰۲ 
الكنايات الخفية ۳۰۳ 
ادا قال لزوجته غير المدخول بها : آنت 
طالق ثلاثا 

طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق 
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طلاق الکره واعتاقه ٤‏ كتاب الأيمان ۲۳۱ 
إذا قال لزوجته : آنت طالق إن شاء الله ۲۰۵ ] من حلف على ين في طاعة ۲۳۱ 



















إذا طلق زوجته في مرض الموت 0 | انعقاد اليمين بالله وأسمائه ۲۲۱ 
الطلاق الحدد بزمان آو مکان 5 | الیمین الغموس ۳۳۲ 
الوشارة بالطلاق إلى جزء من الرًة ‏ ۲۰۰ ]ذا حلف بحق الله ۳۳۳ 

باب الرجعة ۷ | [ذا حلف بالصحف آو النبي ۳۳۳ 
هل يصير بالوطء مراجعً ؟ ۷ ]| كفارة الحنث باليمين ۳ 
هل يشترط الإشهاد للرجعة ؟ ۷ | اللغو في اليمين ۳۳ 
إذا طلق زوجته ثلاثا ۷ | إذا أقسم لیتزوجن علی امرأته Y0‏ 

باب الایلاء ۹ | ذا آقسم بقصد قطع النة ۳۲۵ 
مدة الایلاء ۲۰۹ إذا أقسم لا يسكن الدار ۳۲۵ 














إذا أقسم لا يدخل بيتا فدخل الحمام کتاب الرضاع ۱:۳ 
اقا سل العدد الحرم بالرضاع e‏ 
إذا أقسم لا يفعل فأمر غيره ففعله هل الرضاع بعد الحولين الآولين؟ Yr‏ 
إذا حلف على قضاء الدين فى الغد إذا خلط لبن الأنثى بالماء ع ” 
فقضاه اليوم ٠‏ كتاب النضقات ۲0 


إذا فعل المحلوف عليه ما نهی عنه ۷ | اعتبارات النفقة ۲40 
ع عاق را ۷ | نفقة الزوجة الناشز ۲ 
الطلاق العلق بشرط ۸ | اذا بلغ ” 
إذا حلف ليضربنه مئة سوط فضربه ۳۰1 
بعرجون به مئة شمراخ ۳۳۹ ۳:1 
إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل تمرا ۲۲۹ | إذا أخذت الام ولدها وآراد الرجل 
إذا حلف ألا يتكلم فقراً القرآن ٠‏ |السفر ببنيه ۳۶:۷ 
إذا قال : عبيدي آحرار ۱۳۰ کناب الحدود ۲۶۹ 
كفارة اليمين ۱ | حد الرتد ۲۶:۹ 
إذا كرر اليمين وحنث م78 | هل البلد التي ارتد بعضها تصبح دار 
إذا من السید عبده من صوم الکفارة ۳ احرب ؟ ۳6۰ 
إذا قال : لو فعل کذا فهو يهودي ۳۳ باب البعي ۲۵۱ 
کتاب العحدة ۷ | الامامة فرض 50١‏ 
عدة اخامل ۷ | آموال البغاة وسلاحهم 50١‏ 
عدة التى لا تحيض واليائسة ۷ | ضمان التلف في الحرب ۲0۱ 
انش کش زره لت وا ۳۱۳۷ باب الزنا YoY‏ 
إذا قدم الزوج الغائب بعد زواج زوجته ۲۳۸ ] الزنا یوجب اخد ۳۲ 
آقل ا لحمل وأكثره ۸ | جلد البکرین YoY‏ 
[ذا وضعت العتدة علقة آو مضفة ۰ ۲۳۸ | العبد والآمة إذا زنيا Yor‏ 
إحداد المتوفي عنها زوجها ۹ | إذا كان أحد الزوجين محصنًا ۳۹ 
ا ۲۳۹ إذا مكنت المرأة مجنونًا فوطئها of‏ 
وطء الأمة مع القدرة على زواجها ۰ | البيئة التي تثبت الحد مه ؟ 








۳۸۹۰ 


معين الأمة على معرفة الوفان والخلاف ين الأئمة 































لو كان مع قطاع الطريق امرأة 
إقامة الحد على من أخذ المال متهم ,رب م 
هل يسقط الحد بتوبة السارق 8 
من تاب ولم تظهر عليه علامات الصلاح ۲٦۹٩‏ 


صفة مجلس الشهادة على الزنا 
الإقرار بالزنا ثم الرجوع منه ۲0٦‏ 
من آتی بهيمة ê‏ 
اختلاف الشهداء فی الزنا ۲۷ 






























































إكزاه الأمة علی الزنا ۲۵۸ باب حد الخمر VY‏ 
باب القذف ۹ | حکم اخمر ۳۷۰ 
شروط تطبیق حد القذف ۹ | ما آسکر کثیره فقلیله حرام ۳۷۰ 
إذا قذق جماعة ۲۹ | إذا مر على العصير ثلاثا 7 
حد من قال لعربي : يا أعجمي؟ ١‏ ۲۰۰] حد اشمر ۲۷۰ 
حد القذف حق لله ۱ ۰ | دا شرب اخمر ولم توجد ریحها منه ‏ ٣۷ل‏ 
إذا قال للحر : آنت عبد ۲۹۰ باب النعزیر ۳۷۲ 
باب السرقة ۱ | كيفية [قامة احد ۳۷۲ 
نصاب السرقة ۱ أهل يضرب الرجل قائمًا ؟ ۳۷۳ 
إذا سرق جماعة ۱ كتاب الصيال وضمان البهائم ۲۷ 
ادا سرق غیر المیز ۲ | دفع ما یصایل من آدمي آو بهيمة ۳۷۵ 
إذا سرق ثانية بعد قطع يده 58 | إذا نظر إنسان في بيت [نسان فرماه ففقاً 
إثبات حد السرقة ۳ | عینه ۳۷ 
وجوب رد المسروق إن كان باقيًا ۳ | من له هرة معروفة بأکل الطیور ۲۷۷ 
هل يقطع أحد الزوجين بسرقة الآخر؟ 985 باب السير( الجهاد ) ۷۸ 
من کسر شيئًا ذهبيا أو سرقة ۵ | حکمه وعلی من يجب ؟ ۲۷۸ 
هل یتوقف القطع علی طلب السروق؟ ۲۲ | خلاف مواثیق آهل احرب ۳۷۹ 
كيفية تنفيذ القطع 7 | الامان للکفار ۲۷۹ 
إذا سرق من مال مستأمن 5 ]| باب تقسیم الميءوالفنیمه ۲۸۱ 
باب قطاع الطریق ۷ | آربعة آخماس الغنيمة الباقية ۲۸۱ 
حد قطاع الطريق ۷ | إذا حضر الخنيمة ملوك أو ذمي ۸۲ 
تطبيق حد الحرابة ۷۷ قسم الغنائم في دار الحرب YAY‏ 
حکم من برز وآشهر السلاح الخراج المضروب علی ما یفتح عنوة 





۳۸۱ 























































































زيادة الإمام الخراج 
إذا أسلم دافعو الجزية ۳۸ 
الاستعانة بالش کین علین القتال ۳۸ 
إقامة الحد في دار الحرب ۳۸۵ 
آخذ جارية من السبي قبل القسمة ۲۸۵ 
القذف في الاء عند غرق السفينة ۲۸۵ 
لو ند بعير من دار الحرب ۳۸3 
حکم هدایا ا لجیوش ۲۸٦‏ 
ال اله ۲۸۹ 
باب‌انجزية ۲۸۸ 
على من تجب الجزية ۲۸۸ 
قيمة الجزية ۲۸۸ 
الفقیر من آهل احزية ۳۸۸ 
موت الذمي وعلیه جزية ۳۸۹ 
إذا أسلم بعد وجوب الجزية عليه ۳۸۹ 
هل علی النساء جزية ؟ ۳۸۹ 
الوفاء بالعهد مع المشركين ۳۹۰ 
إذا مر بالتجارة علی بلاد السلمین ۲۹۰ 
تجارة الذمي من بلد الی آخر ۳۹۰ 
انتقاض عهد الذمي 1۹۰ 
إذا فعل أهل الذمة ما يجب تركه ۲۹۱ 
مرن انتقضش عهده من هل الذمة ۳۹۲ 
منع الكافر من دخول الحرم 4۹۲ 
ترمیم کنائس آهل الکتاب 4۳ 
کناب الحنق ۳۹۵ 

الملوك الشترك 
إعتاق العبيد في مرض ال موت 


إذا قال لعبده : إنك ابني 

باب الندبیر ۳۹۹ 
هل يجوز بيع المدبر ؟ ۳۹۹ 
حكم ولد المدبرة 05 

باب الکتابة ۳۹۷ 
كتابة العبد الذي له كسب ۲۹۷ 
أصل الكتابة التأجيل ۳۹۷ 

کتاب الاقطه ۳۹۹ 
حكم اللقطة ۳۹۹ 
هل الافضل آخذ اللقطة آوترکها؟ ۰ ۲۹۹ 
إذا وجد شاة في فلاة ۲۲۹ 
اللقطة في الحرم +۳۰ 
|ذا عرفها سنة ولم بحضر مالکها ۳۰۰ 
اللقیط من الإنسان في دار الإسلام ۳۰۰ 

کتاب الضاربة ۳۰۱ 
مفهوم المضاربة ۳۰۱ 
لا يجوز القراض إلى مدة معلومة ۳۱ 
نفقة العامل في الضاربة في السفر ۳*۱ 

کتاب الوقف ۳ 
إذا صح الوقف لم يجز بيعه ۳۰۳ 
إذا وقف شيئا على نفسه ۳۰۳ 
موارد صرف الوقف ۳۰۳ 

کتاب البيوع +o‏ 
بیع الصبي ۳۰۵ 
البیعان بامخیار ما لم یتفرقا ۳.۵ 
بیع الطعام قبل القبض ۳۰۹ 
بیع السمك في الاء والطیر في الهواء ‏ ۳۰۲ 
























FAY 


معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 


































النذر في فعل مباح 
كتاب الأطعمة ۳۲۵ 

النعم والحمر الأهلية ۳۳۵ 
تحریم کل ذي مخلب وناب ۳۵ 
تحریم آکل احشرات ا 
حيوان البحر 8 
الدجاج البري والبعیر والبقر ۳۳۷ 
فصل الضطر ۳۲۷ 
کتاب الصید والذبائح ۳۳۹ 
كيفية الذكاة ۳۹ 
الصيد بالجوارح المعلمة ل 












باب إحياء الموات ۳۱۳ 
إحياء الخرب ۳1۳ 

الهبة ۳۱ 
التسوية بين الأبناء في الهبة ۳1٤‏ 




















الرجوع في الهبة ۳ کناب القثل العمد ۳۳۱ 
كتاب الأضحية ۷ ضمان العبد قيمة الدية ۳۳۹ 
حکمها ووفتها ۷ | قتل العبد با لخطاً ۳۳۱ 





ماذا یفعل من يريد التضحية ۳۷ 
إذا حدث عيب بالأضحية بعد شرائها ۳۱۸ 
التسمية عند الذبح ۳۱۸ 
حق الضحي في آضحیته ۳۸ 


اصطدام الفارسين وموتهما فض 
الدية في القتل الخطأ على العائلة ۳۳۲ 
هل يستوي الغني والفقير في تحمل 

دية القتل اخطاً ؟ YY‏ 









أفضل الأضحية الإبل ۹ رذا وقع حائط فقتل شخصا ۳۳ 
العقيقة ۰ إإذا أفزع إنسانا فسقط میتا ۳۳ 
حکمها وقدرها ۰ | ذا ضرب امرآة حامل فمات جنينها ‏ ع مم 






حي الیل ۳۳۵ 
أيمان الدعين في القسامة ۳0 
هل تثبت القسامة في العبید ؟ ۳۳ 
أيمان النساء في القسامة ؟ 


وقت ذبحها ۳۳۰ 

کتاب النذر ۳۳۱ 
النذر فی الطاعة آو العصية 1 
النذر المطلق 













الفهسرس 


الوضوعات 


باب كطارة القتل 
وجوب الكفارة 
كفارة قتل الخطأ 
حكم الساحر 
هل تقبل توبة الساحر 
حكم الساحرة 

كتاب الأقضية 
آهل الاجتهاد آولین بالقضاء 
تولي المرأة القضاء 
حكم القاضي ا مرتشي 
هل يقضي القاضي بعلمه ؟ 
يكره البيع والشراء للقاضي بنفسه 
إذا كان القاضي لا یعرف لغة اخصم 
إذا عزل القاضى نفسه 
سماع شهادة من لا تعرف عدالته 
الباطنة 
هل تقبل الدعوی باحرح الطلق 
هل يقبل جرح النساء وتعدیلهن 
القضاء على غاب بحضور مو کله 
كتاب القاضي إلى قاض آخر 
۱ تحکیم رجل من آهل الاجتهاد 
| نسیان امحاکم حکمه وتذکیر الشهود له 
إذا قال القاضى : قضيت على هذا 
الرجل بحق آو بحد 





FAT 


حكم الحاكم في العقد والفسخ 
حكم الحاكم بالاجتهاد هل ينقض 
حكمه بالاجتهاد ؟ 

باب القسمة 
هل القسمة بيع ؟ 
حكم الطالب للقسمة 
أجرة القاسم على المقتسمين 

باب الد عاوی والبيتات 

الدعوی في اللغة 
دعوی اضر علی الغاثب 
إذا ادعى الابنان آن آباهما مات على 
دینه 
إذا تنازع شخصان على حائط أو عبد 
[ذا تعارضت بینتان 
إذا ادعی رجل آنه تزوج تزوجا صحیحا 
إذا نكل المدعئ عليه عن اليمين 
هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان 
ٍذا آنکر العبد بعد شهادة عدلین علیه 
أنه أعتق 
اختلاف الزوجين في متاع بيتهما 


جحود الدين 

باب الشهادات 
مفهوم الشهادة وحكمها 
إثبات استهلال الطفل 
الشهادة علین الرضاع 
شهادة الصبیان 
قبرل قنهاد: الستودانیاقدفت 











الشهادة بالاستفاضة 
شهادة آهل الذمة علین بعضهم 
الشاهد والیمین 
شهادة العدو علین عدوه 
شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه 
شهادة أحد الزوجين للآخر 
شهادة أهل الأهواء والبدع 
شهادة بدوي علی بدوي 
آخذ الا جرة علی الشهادة 
الشهادة علی الشهادة 
شهادة الفروع مع وجود الاصول 
عقوبة شاهد الزور 

كتاب الطرائص في الميراث 
الأسباب المانعة من الميراث 
الوارثون من الرجال والنساء 
توريث ذوي الأرحام 
لا یرث السلم الکافر ولا العکس 
القاتل عمدا لا یرث 
توریث آهل اللل من الکفار 



























إذا لم يعلم أيهم مات قبل الآخر 
الكافر والمرتد ومن فيه رق 


زوجة وأبوان أو زوج وأبوان 








الغرقی والقتلی والوتین بحريق أو بالطاعون 





معين الأمة على معرفة الوفاق والخلاف بين الأئمة 





بنتان فصاعدا 








































الااخوات مع البنات عصبة “<A‏ 

إذا اجتمع فيه جهتا فرض ۳۸ 
۸ لایثبت الارث بالوالاة ۳۹۸ 
۹ |العدل يجب العمل به عند كافة 
۳٠‏ | الفقهاء A‏ 
۳۰ ]| السقط رن لم یستهل صارخا ۳۹۹ 
۰ | اخنثی والشکل ۳۹۹ 
843 کناب الوصایا ۳۷/۱ 
۱ | الوصية لغیر وارث ۳۷۱ 
۱ الوصية بحمل بعیر ۳۷۱ 
۲ | الوصية بثلث الال من الرقاب ۳۷۱ 
۲ جارة الورثة ۳۷۱ 
۲ ۳العتق والهبة والوقف في مرض الوت ‏ ۳۷۲ 
۳ | ادعاء الوصي بربع المال لليتيم ۳۷۲ 






۳ الوصية لبني فلان ۳۷۲ 
۵ | کل الوصي من مال الیتیم ۳۷۲ 
۵ | الفهرس 





1o 
۳۹۵ 
755 
۳٦ 
قم‎ 


۳۹۷ 
۳۹۷ 
1Y 





